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قوق قوق اللبع تحفوة تحفوطلة 
الطبعة الوك 


خرف اه-8 01١1م‏ 


يُمنع طباعةٌ هذا الكتاب أو ترجمته أو تصويرٌه ورقياً أو إلكترونياً 
إلا بإذن خطي من الدار الناشرة 
تحت المّساءلة الدّنيوية والأأخروية 


انا 


القاو ططام : 1 الإرغروع لي : 


مرا توعان ١‏ خالرئ بسي بملوان 
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للؤّرَاسَاتِ وَتَحْقيِق اليا 
قركيا ‏ اسطنبول ‏ الفاتح ‏ اسكندر باشا ‏ كزتاش ‏ مفرق بنك الكويت 
مقابل مستشفى الفاتح ‏ بناء رقم 1 ط 0 
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0 أ وم 
يوِيٍ كتين ٠٠١‏ رسال فَعُحِْْالفمونِ 
جدود أوْلَرَمْعَابدعَلعِدَوْمَْعحَظِيَةٍ 
عَمَسهاوََوَعلياوحَرْجَ بها 
وجمزةالبتاري ما اربش « ,تسو راسد «.عبال صل 
ور ن/جاني ‏ «عبساجوت) ‏ اسدفازاشير 


حصعاوارفيق يفِفاَكدَم جا 


تيو فالتبرالظر 
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الرسالة رقم (91): رسالةٌ في أنه هل يستندٌ القديمٌ المُمكنٌ إلى المؤثر 1 


الرسالة رقم (94): رسالةٌ في تحقيق قير يق أن الله تعالى قادرٌ مُخْتارٌ ه”ظإ 

الرسالة رقم (44): رسالةٌ في تحقيق قَيق م ماد القائلينَ بأنَّ الواجبٌ تعالى مُوجِبٌ بالذَّاتٍ 

الرسالة رقم :)٠٠١(‏ : رسالةٌ في تحقيق قيق تقد دم العلٍَالتامةِ على المَعلولٍ 51515 
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مكتبة جامعة اسطنبول (ج) 


المعرذام )فزني تنشاعر ابن 5 


مكتبة أيا صوفيا (أ) مكتبة عاطف أفندي (ع) 


الحمدٌلله كما يحب سبحانه أن يُحمّدء حمداً إليه على الدوام يُسئّدء هو الواجبٌ 
سبحانه المُزّهُ عن تطرّق الإمكان إلى ذاته العليّة» وهو الغنىٌ جل جلالة المُنرّهُ عن 
تطرّق الاحتياج إل حَضْرتِهِ القُدُسيّة» والصّلاةٌ والسّلامُ على قَخْر الكائنات» سيّدنا 


محمد سيد السادات» وعلى آله وصّحبه ما دامت الأرض والسماوات. 

ع 

وبعد: 

فهذه رسالةٌ دقيقة» هي بالمطالعة والمدارسة حقيقة» صنّفها العلامةٌ المُتكلّم 
المُحقَقء والجدليّ البارعٌ المُدقَقَء أحمد بن سليمان بن كمال باشاء المتوفى سنة 
(140ه)» رحمه الله تعالى؛ في مسألة استناد القديم المُمكن إلى الحُؤثّر. 

وهي من دقيق المسائل» فلا لاف في أنْ القديم الواجب يَستَحيلٌ أن يَستَيدَ 
إلى مور كما لا يلاف في أن الحُمكنَ الحادث يجبُ أن سي يَستَنِدَ إلى مُث وإنما 
الخلافٌ في القديم المُمكين_لو قُْنا بهل يَستَِدُ إلى مُث أم لا؟ وقد بُقِلَ الخلافٌ 
فيها بين الفلاسفة والمُتكلّمين. 

5 هق المُصْفٌ في هذه الرسالة أنه لا لاف فيها أيضاًء مُناقِشاً في ذلك 
ثلاثةٌ من كبار الجامعين بين الكلام والحكمة, وهم النصير الطوسيٌّ» والقطب 
الرازيّ التّحْتانيّ والسّيّد الشريف الجرجانيّ. 


٠‏ . ورَيَطَ بينها وبين مسألة علّة احتياج الحُمكن إلى الواجب رَبْطاً مفيدً» كما ربط 
ينها وبين :مسألة كو نه تعالى واجباً مختاراً رَبْطاً مفيداً كذلك. 
٠ :‏ وهذه الرسالةٌ هي الرابعةٌ ما صنّفه ابن كمال باشا في مبحث الإمكان» وقد 
بها قرائثها الثلاث في هذا المجموع؛ وكلٌ واحدة منها تبحثٌ جانباً من المبحث 
المذكورء فَمَنْ أراد التنّمِيم» فليقرأها على وجه التعميم. 

هذاء والرسالةً ثابتة النْسْبَةِ إلى المُصيّف جَرْماً فأسلويّه فيها ظاهرء وقد أحال 
فيها على رسالة أخرى له في تحقيق أنَّ التّلقّ بالغير فية؟ وأنْ الحاجة إليه بم؟ وهي 
#رسالئه في بيان قوله عليه السلام: الفقر فَخْري». 

وقد اعتمدثٌ في تحقيقها على ثلاث نُسَخْ خطية؛ الأولى: نسخة مكتبة أيا 
صوفياء ورمزتٌ إليها بالحرف (1)» والثانية: نسخة مكتبة جامعة إسطنبول» ورمزتٌ 
إليها بالحرف (ج)» والثالثة: نسخة مكتبة عاطف أفندي» ورمزتٌ إليها بالحرف (ع). 

وقد قسمتٌ الرسسالة إلى مطالب. مُثِبتاً لفظة «مطلب» بين حاصرتينء تنبيهاً 
على أنها من زيادتي على مافي أصل الرسالة. 

. وأما عنوانها فقد تَلّثْ عنه التُشختان () و(ع)؛ وجاء في (ج): «هذه الرسالة 

في أنه هل يسيَِدُ القديمٌ المُمِكِنٌ إلى المُؤثّرة وهو ما أثبته. 

والحمد لله في البَدْءِ والختام» وصلاثه وسلامٌه على سيّدنا محمد خير الأنام. 

المحقق 


اد + د 


الحمد لِوَليّهه والصَّلاةٌ على نببّه. 


وبعد: 


فهذهٍ رسالة مُرَّبةٌ في 7 تحقيق الحقٌّ في المسألة القائلة: هل يجوز أنْ يَسَتَنِدَ 
القَدِيمُ المُمَحِنْ إلى الور أ لا؟ وقد اشكهر الخلافٌ في هذه المسألة بِينَ ا 
والحكماء؛ على يلاف الواقِع 

قال الفاضِلٌ الكايبى لان في شرح المُلخّص»: ١المَشْهورٌ‏ في الكتّب أن هذه 
مسألة اختكّف فيها أهلل اليكل" مِنَ الإسلاميينَ وغيرهم مِنَّ الحكماء. 

وفي الحقيقة ليس كذلكَ» لأنّ المِنّكَيْنَ” يُسلّمونَ أن المُؤمّرَ في الشيء 
لوكانٌ مُوجِباً بِالذَاتِ لايجبٌ أنْ يكونٌ أده مَسبوقاً بالعَدّم؛ حتّى يجب تَقَدَمُ 
الحُوْنرِ عليه بالزَّانِء بل الأكشرونٌ منهم يُحينُونَ ذلك والقَلافةَ يُسلّمُونَ 


)١(‏ زاد في (ج): (وبه نستعين». 

0( نجم الدين القزوينيَ (700- 775)» وقد تقدّم التعريف به في التعليق على «رسالة في تحقيق 
الوجود الذَّهْنيّ». 

(5) في (ع): «أهل الحقٌ». 

(4) في جميع بع النْسَخ: «المليّون»؛ ولا يستقيم إلا على الحكاية؛ وفيه بُْد. 


١‏ 3 ا 
أن المُختارَإذا قَصَدَإِلى إيجادٍ الشيء وتَكُوييهِ لا بد أن يكونً ذلك الشيءٌ 
مَسبُوقا حدم سَبْقا زماياً. 
٠ :‏ وإذاكانَ كذلكَ ظهرَ أنه لاخجلاف في المَعْنى البتّة. نعم» الخلافٌ في أنْ الباري 
تعالى أُمُوجبٌ بالذَّاتِ أم فاعِلٌ بالاختيار؟؟. إلى هنا كلامه. 
وقد سَبَقَه إلى هذا التَحْقَيقٍ الإمامٌ الرَازيٌء حيثٌ قال في «شرحِه للإشارات»: 
دلا خلاف في أن الدّائم ثم هل يَصِحٌ أ ن يَفتقِرَ إلى المُثْرِ أم لا؟ 
فإنَ المتَكلّمِينَ انَمْقَوا على أنّ العام بتفْدير كونه أزليَا يَصِحٌ أنْ يكونّ مُستَيداً 
' إلى عِلَةٍ مُوجبة: لكنهم توا العِلةَ المُوحِبةَ والمَعْلولٌ الأزليّ؛ لا بهذا(" الدَّلِيلٍ -أي: 
لأنالأزلي يتح أكون مُفَقِراً إلى المُؤثُر "بل بالدّلالة على القَدْرة المُؤئّرة 
وَالقَلاسِفةً ان تَقُوا على أنّ الأزليٌّ يَستَحيلٌ أنْ يكونّ فِعْلاً فاحل مُختار. 
. فالفريقانٍ اتَّمَّقاعلى أن الأزليّ يُمِكِنُ أنْ يكونّ مُستَيِداً إلى المُوجبء ويَمتَنِعٌ أنْ 
يكونّ مُسَنْداً إلى القادر. 
فْمَنْ يقولٌ: الدّائمُ هل يَصِحّ أَنْ يكونّ مة مُفتقراً إلى المُؤثر؟ يقال له: أمَا إلى 
المُؤرِ المعُوجِبٍ فَيَصِحٌ بالاثّفاق. وأا إلى المُوثرِ المُختارٍ فلا يَصِحٌ بالاتّفاق» هلا 
خلافَ أصلاً في هذه المسألة”". إلى هنا كلامّه. 
ومُرادُه ِنَ القادر: الفاعِلٌ الذي يَصِح منهُ الفعْلُ وَالنَّرْكُ وقد دَلّ على ذلكٌ 


)١(‏ في (ع): «الأزلي لهذا». وهو خطأ. 

فى مابين علامتي الاعتراض زيادة من المُصئف للتوضيح: وأصلها للقطب الرازي في المحاكمات». 

() اشرح الإشارات» للإمام الرازي (؟/ 745- 746) بمعناه» والمُصئّف ينقلٌ عنه بواسطة القطب 
الرازيّ في «المحاكمات» (7/ 41)» وهذا لفظّه. 


الرسالة (10). رسالة في أنه هل يستند القديم الممكن إلى المؤثر س١‏ 

رين المُقابَلٍ بالمُوجبء وتلكٌ القرينة كنار على عَلَّم فإِنّ القَدْرةً المُستَعمَلةَ في 
مُقابَلةٍ الإيجاب ليسَتْ إلا بمَعنى النّمكنِ من طَرَقَي الفِغْل والقَّرْك وما القُذرةُ 
بمعنى: : إن شاءً فعَلّ وَإِنْ شاءً تر عام ون اذ كرة بق افال 1ل لذاتِ 
الفاعِلٍ أو لاء فلا”" تُقابلُ الإيجابّ بل تُجايِعُه لأنْ صِحَة: (إنْ شاءً ترك لا 


يُقتضي وقوعَ المَشيئة ولا صحته. 

وبهذاالبيانٍ اندَفْعٌ مافي «المُحاكّمات»”" من «أنْ قولّه”: إن الحكماءً 
0 ن» اسيّناد الأزليٌ إلى القادر» ليس كذلِكٌ؟ يذمايهم إلى أن الله تعالى 
قادِرٌ مُختارٌمعَ م أن العالّمَ أزلي» ولامُنافات لأنّ القَدْرةَكونُ الذَّاتِ بحيث إِنْ 
شاء فَعَل وإِنْ شاءًَ ترك والنَّرْطِيةُ لائستّدعي.وقوع المُّقدّم' أو عدمَ وقوعه؛ 


21 في جميع النْسَخ: «لا» وأضفتٌ إليه الفاء ليظهرٌ أنه جواب «أما» في قوله:‎ )١ 

() يعني: #المحاكمات بين الإمام والنصير في شرحي الإشارات» لقطب الدين الرازي المعروف 
بالتحتاني (755-5915). 
وكتايّه المذكورٌ صئفه بإشارة من العلامة قطب الدين الشيرازي (5714- - ٠‏ لما عرض عليه 
ما له من الأبحاثِ والاعتراضاتٍ على كلام الإمام الرازي» فقال له العلامة القطبٌ الشيرازي: 
التعمّبٍ على صاحب الكلام الكثيريَسِير» وإِنّما اللائن بك أن تكون حَكماً نه وبين النصير» فصتّف 
«المُحاكمات»» وفرغ منه سنة (00/ه). كما في «كشف الظنون» /١(‏ 41). 
دقد طبع هذا الكتاب بحاشية «شرح التّصير الطوسي» على «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا 

(*) أي: قول الإمام الرازي. 

(4) في (ع): (يجعلون؟» وهو تصحيف. 

(0) المُقدٌ هوم كع بثلازمة غير له واصاله به أو بس ملازة غير له كما مشروطء كقولن: 
«إن كانت الشمسٌُ طالعة» من قولنا: إن كانت الشمسٌ طالعةً فالنهارٌ موجود. كما في (المُّبين في 
شرح ألفاظ الحكماء والمتكلّمينَ» للآمديّ (ص: 0756. 


1 1 رد 2 
0001 ْ 15-7 ا 
بل مُقدَّمٌ تََرْطية الفِغْل”" واقمٌدائماًء ومُقدَّمُ تَرْطِيةالنَرْك" غير واقع 
دائماً»”". انتّهى كلامه. 


نمإِنَ مَعْنى قولِو»: «لكثهم تَقٌوا العِلَةَ المُوجِبة والمَعْلولٌ الأزلىٌ؛ لا بهذا 
اَل بل بالدّلالةٍ على القدْرةٍ المُوئّرة»: أنهم أثبنُوا بما تمسّكوا به من الذَّلِيلٍ 
المَشَهُورٍ المَْكور في مَحَلَهِ أن مَبدَأ المَعْلولاتٍ قادرٌ مختارٌ فلَزمهم تَفْىُ العِلَةٍ 
العُوجِبةٍ ونفيٌ المَعْلولٍ الأزليٌ» فلاجَرَمَ لم يَتَيسَرْ لهم القولٌ باسيّناد القّدِيمٍ 
المُمِكِنٍ إلى المُؤثّر فعَدَمُ قولهم بالاسينادٍ المَذُكور لذلكَء لا لأنهم يَُكِرونَ 
وا 

وليس مَذْلولٌ هذا الكلام أنهم إِنّما قالوا بحُدوثِ العالكم؛ لإثباتهم الاختيا 
حتَّى يَلرّمَ بناة تسألةٍ الحدوث على مسألةٍ الاختيار» بل مَدْلولُه أن نفيّ المَعْلولٍ 
الأزليٌ لَزِمَهم من إثباتهم الاختيار وغايةٌ ما يَلرّعُ منه: أنْ يَصِحّ لهم بناءٌ مَسألةٍ 
البحُدوثِ على مسألةٍ الاختيار”» والصّحَةٌ لا تَستَلزِمُ الوقوع» فلا دلالة فيما ذَكِرَ 
على عَكْسٍ ما هو الواقع. 


وبهذا التفرير اندَقَمَ ما ذكَرَّهِ الفاضل الطُوسيٌ 90 حيث قال في «شرحه 


)١(‏ وهو مشيئته الفِعْل» فتقدير القضية الشرطية: إن شاءً الفِعْلَ فَعَل. 

() وهو مشيئته النّرْك فتقدير القضية الشرطية: إن شاء التَّرْكَ تَوّك. 

(؟) «المحاكمات؛ للقطب الرازي النَّحْتانيّ /١(‏ 917). 

(5) أي: قول الإمام الرازي. 

(0) من قوله: #بل مدلوله أن نفي المعلول» إلى هناء سقط من (ج). 

(5) النُصير(877-0941)» وقد تقدّم التعريف به في التعليق على رسالة في تحقيق الجبر والقدر». 


الر سالة (1) .رسالة في أنه هل يستند القديم الممكن إلى المؤثر 6 


للإشارات؛ في ردٌّ ما قالّه الإمامٌ 5 (أقولٌ: هذا صَلْحٌ من غيرٍ”" ثّر اضي الخصمَيْن: 
وذلك أن المُتكلّمِينَ بأَسْرهم صَدَّروا كُتبَّهِم بالاستدلالٍ على وجوب كَوْنٍ العام 
مُحدّثاً من غير تَعرّضٍ لِفَاعِلِه قَضْلاً عن أنّْ يكونٌ مُختاراً أو غيرٌ مُختار, ثم ذكرّوا 
بعدَ إثباتٍ حُدويِهِ أنه مُحتاحٌ إلى مُحدث. وأنّ مُحَدِئّه يجب أنْ يكونّ مُختاراء لأنه 
لو كان مُوحِباً لكان العالّمٌ قديماًء وهو باطلٌ بما ذكَرُوهُ أوّلاً. فظهّرٌ أنهم ما" بَنوا 
حُدوتٌ العالم على القولٍ بالاختيار» بل بَنّوا الاختيارٌ على الحدوث6!. 

فإنْ قلتَ: قد تين مما تَقدّمَ أنه كان لهم بناءُ كُلْ من مسألتّي الحدوث والاخقيارٍ 
على الأخرىء فما وَجَْهُ اختيارهم ينا مسألةٍ الاختيارٍ على مسألةٍ الحدوثٍ على 
افك 0 ؟ 1 
٠‏ قلت: وَجْهُه أن سالة الاختار رئب على مسألة الحدوث» بلا حاجة إلى 
الاسيعانةٍ يمن مسأل أخرى. فهي مَْنّى مُسَعقِلّ لها» بخلافٍ مسألةٍ الاختيارء فإنّ 
المُترتّبَ عليها حُدوتُ ما يَسَِدٌ إلى المُخْتارِء سواءٌ كان بالذاتٍ أو بالواسطة» وأمًا 


() يعني: الرازي. 

(؟) سقط من (ج): «غير»» ولا بُدّ من إثباته. 

(؟) سقط من (ع): «ما»» ولا بد من إثياته. 

(4) دشرح الإشارات» للنصير الطوسيّ (5/ 48). 

)0( في (ع): «فما وجه اختيارهم بناء على مسألة الاختيار على مسألة الحدوث أوعلى العكس») 
ولاايستقيمو. 

)00( قوله: «فهي مبنى مستقل لهاء» أي: فمسألةٌ الحدوث مبنى مستقل لمسألة الاختيار. وبه يظهرٌ 
المراد من قوله بعده: «بخلاف مسألة الاختيار»؛ أي: في أنها لا تصلحٌ أن تكون مبئى مستقلاً 
لمسألة الحدوث. ١‏ 


لق لاا الها 
. حُدوثُ العام بجميع أجزائه فإنه لا يبت بِمُجِرّدِ تُبوتٍ مسألةٍ الاختيار» بل لا بد 
فيه يبن”" إبطال التَسَلسُل" حتّى يَتَعِيّنَ اسنادُ كل موجود مُمِكِنٍ إلى الواجب 
الات ما ابتداء أو بواسطة, ومن إثباتٍ وَحُدة الواجب بالدّات: حتّى يَتَعيّنَ استناةٌ 
المَؤجوداتٍ المُمكنة كلّها إلى القادر المُخْتار؛ إمَا بالدّاتٍ أو بالوايطة. 
فظورٌ أنّ مَسألةٌ الاختيار لا تَصلّحُ أنْ تكونّ مَبّْى َه لمسألة الحدوث. 
والقاضي عَضدُ الدّينِ" أمضى حُكومة ذَييِكٌ الفاضِليِن©» حيتٌ قال في 
١المُواقِف::‏ ((إنه) أي: القديم (لا يُستَْدُ إلى القادر المُّخْتار اتّفاقء والحكماءٌ 
| إنْما أسئدُوة) أي القَديمَ الذي هوالعالّمٌ على رأيهم (إلى الفاعِلٍ) الذي 
هواللهُ تعالى؛ (لاعتقادهم أنه) تعالى (مُوجِبٌ بالذَاتِ)©يَعْني: لو اعبَقَدُوا 
كونّه تعالى قايراً مُختاراًلَمَاجَرَزوا اسيّناد العام القَدِيمٍ على رأيهم إليه - 
(والمُتكلْمونَ لو سَلُّمُواكونه تعالى مُوجباً لم يمعو اسيناته)؛ أي”": اسيناة 
القديم (إليه) تعالى. 


)١1(‏ سقط من (ج) و(ع): لثبوت مسألة الاختيار بل لا بُذّ فيه من». 

(1) كيت في () و(ج) على صورة «التس»» على عادة التُسَاعْ في اختصار بعض الكلمات؛ ولعلّه 
لذلك لم يُظهّر المُرادُ منها لناسخ (ع): فيض لها. 

(؟) الإيجي (بعد »)0707-174٠‏ وقد تقدّم التعريففٌ به في «رسالة في تحقيق المعجزة». 

2) وهما الإمام الرازيّ والعلامة الكاتبيّ. 

(0) في (): «إلى»؛ وهو تصحيف. 

(7) على حاشية (أ) و(ج) هنا تعليق للمُصئف, ونصه: «قال الفاضِلٌ الشَّريفٌ [في «شرح المواقف» 
(001/1)] هاهنا: ولو اعتقّدوا كوه مُختاراً لم يَهَبُوا إلى يدم العالّم المُسعَيد إليه»» ولم يصِبْ» 
كما لا يُخفى, منه. ولذا شرح المُصِئْف العبارة من عنده بما أثبتّه بين علامتي الاعتراض. 

إفف4 في (ع): إلى»» وهو تصحيف. 


الرئبالة 0 .رسالة في أنه هل يستند القديم الممكن إلى المؤثر ١‏ 


(فالحاصلٌ: يجورٌ اسيّنادٌه إلى المُو 0 مَأثْره بدو ام ذاتّء ويمتنع 
اسيناده إلى المُختار اثّفاقاً؛ لأنَ فِعْلَ المُختارٍ مَسْبوقٌ بالقَضْدٍ إلى الإيجاد. وإنّه) أي: 
القَصٌدَ إلى الإيجادٍ د (مقارن للعَدّم) أي: -- قَصَّدَّ إلى إيجاده (ضَرورة. فتزاعهم 
عائد | إلى كَوْنٍ الفاعِلٍ مُوجباً أو مُختاراً)20 يَعْني: أن نزاعَ المَذَْكورَيْنٍ في جُوازٍ 
استناد القديم إلى امور عائٌ إلى كه مُوجبا أو شختاراً. 

فلا لل في كلامِهء كما لا حَلَلٌ في كلام الإمام”" والكاتِبي. 

وَالفاضِلٌ السَّرِيفٌ”" حَمّلّه على غير معنا وَرّله على غير” مَعْناه حيثُ 
قالّفي#شر جه1: ا(فنِزامُهم) في قَِدَّم العالّم وحُدوثه» مع كونه مُسمَيْدا إلى 
الله تعالى اتَّاقا لي مَبيّاً على أن الحكماة 5 اسيّنادً القديم إلى الفاعل؛ 
فَحَكَمُوا بأنَ العالّمَ قديم» وم م قِدَمِهِ مُسَيدٌ إليه تعالى؛ وأن في لم 
يُجوّزوا اسيّنادٌ القديم إلى الفاعلء فحَكّمُوا بأنَ العالمَ حادتٌ ومُستَيْدٌ إليه 
تعالىء بل هذا ازا تين إعادة إلى كرو انامز الغرييد لقال قوسا أ 
مُختاراً)؛ حتى لو انه َنَقُوا كلهم [على أنه مُوجبٌ أو]* على أنه مُختارٌ لاتقو قو 
على قِدَّم العام على التَقَدِيِرٍ الأوّلء وعلى حُدوثِهِ على التَقَدِيرٍ الثاني. هكذا 


)١(‏ «المواقف» للإيجي /١(‏ م 55), أو (/ 778 )18٠‏ بحاشيتي السّيالكوتي وحسن جلبي. 
وقد ميّرْتُ كلامّه بهلالين» وما كان خلواً عنهما فهو من «شرحه؟ للشريف الجرجاني. 

(1) يعني: الرازي. 

() الجرجاني (ت15١4)»‏ وقد تدم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في بيان أن القرآن العظيم 
كلام الله القديم». 

(5) سقط من (ج): «غير» ولا بد من إثباته. 

(0) مابين حاصرئَيْن سقط من (أ) و(ج) و(ع): واستدركته من #شرح المواقف». 


ورد ايل 2 
20001 ظ كا 
كر الإمامٌالرازيٌ"9. 1 رد عليه على الوَجُو الذي تقَذّناء فيما سَيّق عن 
الفال الطُوسيّ. 
[مطلب] 
فإنْ قُلتَ: هل*" يُشْكِلٌ على ما ذُكِرٌ مِن اتَّاقٍ المُتَكلّمِينَ على أنَّ العالّجَ على 
تقْدِيرٍ كونه أزلياً يَصِحٌ أنْ يكونّ مُستَيْداً إلى عِلَةٍ مُوحِبة قونهم: عِلَةٌ الحاجة إلى 
الغير هي الحُدوث؟ 
5 ووم 7 2 2 5 5ك اخى بي و 2 
150 لذن عدا الخول وم كدي الراتع» نانوي لكا الجر كلاوت 
| العام كان الموجود المُمكِنُ عندهم مُنحص را : في الحوادث. فقالوا: عِلَه 
الحاجةٍ إلى الغيرٍ في الموجود المُمِكِنٍ هيَّ الحُدوتُ ومعَّ ذلك لا يُنكِرونَ 
كون الماهيّةٍ المُمِكِنَةٍ قابلةً للوجود المُسمَورٌ وإنْ لم يكن واقعاء ولا يُنَكِرونَ 
أيضاً احتياججه إلى العَيْرِ على تَقْدِيِرٍ وقوعو”" غايتّه أنهم يُنكِرونَ وقوعه. 
ويَدّعْونَ انحصارَ الموجود المُمكِنِ في الحادث. ويَبْنُونَ» على ذلك قولّهم: 
عِلَهُ الحاجةٍ هي الحدوث. 
ثمٌ إن هذا على ما هو المَمْهورٌُ وهو أنْ يكونّ مُرادُّهم مِنَ العِلَةِ عِلَهَ الثبوتٍ 
وأمَا على ما ذكَرّه صاحبٌ «المّواقفي» ‏ وهو الحقٌ على ما حَمَقناه في بعض 


(1) «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ 777- 75): أو (1/ 174 180) بحاشيتيه. 

(5) كذاعمّر المُصّف رحمه الله تعالى» وحقّه أن يُقال: «ألا»» لأن مقصوده الاستفهام» وأما «هلاً» 
فمعناها التحضيض واللَوْم؛ وقد سبق التنبيه على مثله في التعليق على #رسالة في تحقيق 
الوجود الذهني». 

(7) أي: احتياجٌ الماهية المُمكنة إلى الواجب تعالى؛ على تقدير وقوع وجودها مُسَتَمِرَاً في الأزل. 

(4) في (ج): #ويستندون»؛ وهو خطأ. 


الرسالة (17)- رسالة في أنه هل يستند القديم الممكن إلى المؤثر ١‏ 


رسائلنا"» من أن مُرادَهم منها عِلَةٌ الإثباتٍ فلا اشتباة أصلاًء كما لا يخفى. 

وإذ وقَفْتَ على ما ذكَزناهء فقد عرّفْتَ أن الفاضِل قُطْب الدّينِ الرّازَيٌ" لم 
يْصِبُ في تخطئة هؤلاء الفُضَلاءِ في هذا المُقامء حيثٌ قال في «المّحاكّمات»: 
#أقول: الخلافٌ في هذه المسألةٍ والخلافٌ في عِلَةٍ الحاجة مُتلازمان» لأنه لو كان 
عِلَهُ الحاجة الحدوتٌ اسبَّحالٌ أَنْ يحتاج الأزليٌ إلى المُؤثْر؛ِ لانيفاء العِلَةَ ولو كان 
العِلةُ الإمكانّ وَجَبَ افتقارٌه إلى المُوثَر؛ لوجود العِلّة. 

وكذلكَ لو متم احتياحٌ الأزليّ كان عِلَهٌ الحاجة الحدوت» فإنّه لو كان عِلْتّها 
الإمكانً لَزِمَ احتِياجُ الأزليّ» ولو أمكنَ احتياحٌ الأزليٌ كان عِلَةٌ الحاجة الإمكان» 
فإنّه لو كان عِلَتها الحدوثٌ امم احتياجه. 

فلمّا ئَلارّمَ الخلافان» فلو لم يكُّنْ في تلكَ المسألةٍ اختلافٌ لم يكُنْ في هذه 
المسألةٍ أيضاً اختّلافٌ» لكنّ الاختلاف في هذه المسألةٍ لم يُمِكِنْ أنْ يُدقَمَ لغاية 
اشتهاره»”". انتهى كلامه. 

وَالفاضِلٌ التّرِيففٌ أيضاً ما أصاب؛ إِذْ زْعَمَ أن ذْلكَ القولّ تَمْرةٌ الغراب9, 


)١(‏ سيأني تعييئها في كلام المُصئف قريباً. ا 

(7) وهو أبو عبد الله محمّد بن محمّد الرازيّ المعروف بالتّحْتانيَ (777-744)» وقد تقدّم التعريف به 
في التعليق على «رسالة في ت عقيق الوجود الذَّغنيّ». 

(*) «المحاكمات بين الإمام والنصير في شرحَي الإشارات» للقطب الرازي (؟/ /917). 

(5) في (ج): «ثمرة الغراب»؛ وفي (أ): «عدة الغراب»» وفي موضعهما بياض في (ع). والمُعْبَتٌ هو 
الصواب: فَإِنَّ تمرةً الغُرَابَ يُضَرَّبُ بها امكل في الجودة والنفاسة» ولذا قالوا: «أصاب تمرةً الغُراب»» 
وضربوه لمن يَظمرٌ بالشيء النفيس: لأن الغرابَ يختارٌ أجوَد التمر وأطيبّهه وقالوا: «وجد تمرةٌالغُراب»؛ 
وضربوه لمن وَجَدَ أفضل مايُريد. انظر: «مجمع الأمثال» للميداني ٠5 /١(‏ 1) و(؟/ 7515). 


ظ ان 


عَيتٌ أخدّبهوة وقالٌ في اشرح 2 دواع 1 القائل بأن عِلَةَ الحاجة 
هي الحدوثٌ وحده أومع الإمكان» حقّه أنْ يقول: إن القديمَ لايَسمَيدُ إلى عِلَةٍ 
أصلاًإذْ لاحاجة له إلى مُوْثّرِ قَطْعاء فلا يُتَصوّرُ منه القولٌ بأنَ القديج” يجورٌ 
اسيّنادةٌ إلى المُوجب إِلَا أنْ 0 مِن اعتبارٍ الحدوث إلى اعتِبار الإمكانٍ 
وحدهة”". انتهى كلامه. 
نم إن الظاهرّ من كلام هذا الفاضِل”" وكلام قُدُوتِوا» في هذا المّقام: بل 
في عِلْم الكلام» أعني: صاحِبٌ «الجُحاكمات:0»: هو أن يكون الخِلافٌ في 
أن اسيّنادَ القديم إلى المُؤثرِ هل يجورٌ أم لا؟ مُتفرّعاً على الخلافٍ في أن عِلَهَ 
الحاجة إلى لمّبْرِ ماذا؟ هل هيّ الإمكانٌ أم العدوث تتفي متديوقتة الوحود 
العَدّم؟ 
0 الظاهر مِن كلام الشّمْخ0 و في «الإشارات» أنه قَرْعٌّ الخلافٍ في مَوضِع آخَرَ 
وهو أن تَعلقَ المَفْعولٍ بالفاعلٍ فيم؟ هل هو في الحدوث_بِمَعْنى الخروج مِنَ العَدَّم 
إل الوك أم قن الوجوة الراجب بإلكير؟ 00 


)١(‏ تكرّر في (ع) قوله: دلا يستندٌ إلى عِلَةٍ أصلًا؛ إذ لا حاجة له إلى مُوثَّر قطعاًء فلا يُتصرّرُ منه القولٌ بأنّ 
القديم». ْ 

(1) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني /١(‏ 7355)» أو (1/ 181) بحاشيتيّه 

(©) يعني: السَيد الشريف الجرجانيّ. 

(5) في (ج) و(ع): احدوثه»؛ وهو تصحيف. 

(0) يعني: القطب الرازيّ التّحْتانيٌ» وهو أستاذ السَّيِّد الشريف. وهو_أعني: الشريف_ كثيرٌ الاحتفاء به 
في «حاشيته؛ على «شرح المطالع» له. أعني: للقطب الرازيٌ. 

(7) يعني: ابن سينا (*/5782-81). 
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وقد أفصّحَ عن هذا الفاضِلٌ الطوشي في «#شرحِه للإشارات»: حيتُ قالّ: 
«ذهَبَ الحكماءٌ إلى أنَّ المَفْعولَ يَتَعلّنُ بفاعِلهِ في وجوده. سواءٌ كان المُتعلّقُ حاوثاً 
أوغيرٌ حادث. وذهَبَ الجمهورٌ يعني: : جمهورٌ المُتكلّمِينَ إلى أنه يتَعلّقُ0' به في 
خُدوَيْهِ دون وجوده؛ كما حكى الشَّيُحْ عنهم في صَذْرِ التمَط. 

فكانَيِن الواجب أَنْ يُحقّقَ الحنٌّ في ذلكَ» فحَمّقَ في الَضْلٍ السَالِفِ أنه يتَعلَقُ 
به في وجوذه. 

ا تعلق هذا الوّجودٍ بالفاجل ما هو؟ إذ لم يكُنٍ 
الوجو مُتعلّقاً بالفاعِلٍ كيف اله تق ليَظهَد من ذلك أنّ التُعلَقَ حاصِلٌ في جميع 
ا هذا الوجودٍ أو في وقتٍ حُدويهِ فقطء إن مَطلوبه يِه بذلكَ» فيه في هذا 
الفضل. 

وَلمَاظهرَ أنْسَبتَ بَ التّعلّقَ هو الوجوبٌُ بِالمَيْرِ ظهّرٌ أن الواجبت-سواءٌ 
كان دائماً أو غيرٌ دائم -يَتَعلّقُ بِالغَيْر في وجود وماداعَ موجوداً. . وهذا مطلوبٌ 
الشّيْخ. 

أمَا البَحْتُ عن عِلَةٍ الحاجة: أهو الإمكانٌ أم هو الحدوث؟ فليس بِمُفِيدٍ في 
هذا المَوضِعء لأنّ عِلَةَ الحاجة: إِنْ كان هو الحدوتٌ» وكانّ المُحِدتُْ مُحتاجاً في 
جميم أوقاتٍ وجودء؛ لم يكن شيخ هاهنا بضانٌ كما صَرّحَ به في آي القَصلِء ولو 
كانهو الإمكان؛ وكانً لمكن ير موجود وغير تعلق بالفاجيل؟ لم يكن بنافي له 
فلذلكٌ لم يَتَعرَض الشَّيْحْ لهذا الببخث. 


دلق من قوله: «بفاعله في وجوده؛ إلى مناء سقط من المطبوع من شرح الإشارات»؛ وهو سَقَّطُ شنيع» 
فليستدرك ممّاهنا. 


درت + د 
كلها 
وأمّا قولّه ‏ يعني: قول الإمام -: (إِنّه"" لم يبي الدّائ ثم هل د يَف إلى مو ثر أم لا؟» 
فليسّ بشي» لأنه ين أن الواجب اكير لا ينافي الدا ثم وأنّ عِلَةَ التُعلّق بالمَيْر هو 
الوجوبٌ بِالعَيّرء فالدائم ِنْ كان واجباً بِميْرِه كان مُه مُفْتقِرأ وإلّا فلا. وهذا القَدْرٌ كاف 
بحسب غَرَضِهِ هاهنا»”". إلى هنا كلامّه. 


والتصيلٌ المُشِعٌ”" في هذا التقامٍ في رسالينا المَعْمولَة في تحقيقٍ أنْ التعلّنَ 
بالعَيْر"» فيم؟ وأن الحاجة إليه يمَ 6 وبَيانٌ أن الخلافٌ بين عليه والحكماء 
في المَوضِعَيْنء وأن الحدوثٌ المَذُكورَ في أحَدهما بمعتى» وفي الآخَرٍ بمعنى آخر. 
ومَنْ رام التَفْصيلٌ فلينظِمْ تلكَ الرّسالةَ في سِلْكِ المُطالّعة. 

ثم إن الفاضِلٌ المَذْكود© قال في «تُْخيص المُحصّل»: (إِنْما ذهب المُتكلّمون 
إلى أن القديم يَستَحيلُ اسيَنادُه إلى الفاعل؛ لا”" لقولهم: عِلَةٌ الحاجةٍ هيّ الحدوث؛ 
إن هذا القولّ مُخْتَصٌ ببَعضهه2, لمم ا ا ا ا ا 


)١(‏ أي: ابن سينا 

(؟) «شرح الإشارات» للطوسي (7/ 45). 

زفرة في (ع): «البليغ». 

(5) في (أ) و(ج) و(ع): اللغير»» وأصلحته بحسب السّياق. 

(5) وهي «رسالتّه في بيان قوله عليه السلام: الفقر فَخْري»» وقد عُنِيتٌ بتحقيقها ضمن هذا المجموع. 
قفيها بان علة احتياج الممكن إلى الواجب: أهو الحدوث أم الإمكان؟ وفيها التفريقٌ بين ما فيه 
الحاجة وما به الحاجة» وفيها تفصيل مَعْنيّي يَى الحدوث. 

() يعني: : التصير الملوسيّ. 

(1) سقط من (ع): «لا»» ولا بدّ من إثباته. 

(8) وهم المُتقدّمون منهمء وأما المتأخرون فقالوا: بأن العِلّة هي الإمكان» وهو قول الفلاسفة؛ كما سبق 
أَنْ ذكرّه الطوسيٌ نفسّه (ص: .)١7١‏ 
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لكِنّْ قولهم”" بأنّ ما يسوى الله تعالى وصِفاتِهِ مُحِدَتُ6”". 

ورد عليه: أن قولهم إِنَماءَ َم وقوعٌ استّناد القديم إلى الفاعل» وأمًا اسيّحالة 
ذلك الاسينادٍ فلا يَقََضِيهِ يَقتَضيهِ القولُ المَدُكورٌ إِنْما المُقتَضي لها -على ما قرَّرْناه قبل 
هذا_قولّهم بأنّ مابهتَعلّقٌ المَفُعولٍ بالفاعِلٍ هو الحدوتٌ. 

وكأنَ هذا الفاضِلَ نسيّ ما حَمَقَه في «شرح الإشارات»» فإِنْ مُوجَبّه تَفرِيعُ 
الاستّحالةٍ المَذكورة على هذا القول» لا على ما ذكرّه. 

[مطلب] 


فإِنْ قُلتَ: خاكفت هؤلاءٍ الثلاثةٌ أعني: الملّوسيّ والرّازيٌ”" والشريفٌ. 
أولئنك” الثّلاثةٌ أعني: الإمامَ والكاتبيّ والقاضي*» في تَْبِينِ مَذْمَبٍ المُتَكلّمِينَ 
في جواز اسيّنادٍ القديم إلى المُؤثْرِ العُوجبء فيم رَجَحْت قول أولئك الثلاثةٍ على 
قولٍ هؤلاء التلانه؟ ‏ 

قلتُ: بأنّ ما ذكَرُوهٌ كلامٌ تفْليّ وما ذكَرَه" هؤلاءٍ استّدلال عَقْليَء وقد 


5 وذهب بعضُهم إلى أن العِلَّةَ هي مجموع الإمكان والحدوث؛ ويعضّهم إلى أنها الإمكان 
بشرط الحدوثء كما في «تسديد القواعد» للأصفهاني /١(‏ //ا7)» و«شرح المواقف» 
للجرجاني (7/ ؟17١).‏ 

)١( '‏ في جميع النسَخ: «بقولهم»» وأصلحتّه بحسب السياق. 

(؟) «تلخيص المحصّل» للطوسيّ (ص: 175). 

() يعني : قطب الدين الرازيّء لا الإمام فخر الدين الرازيّ» فالْمُصئف يذكره بلقب «الإمام». 

(:) في (1) و(ج): «تلك»» وكذا فيما سيأتي بعد سطرين. 

(5) أي: الطوسيّ والرازي والشريف. 

(") في (1): «ذكروا»؛ وفي (ع): «ذكروه»؛ ويستقيمان على لغة «أكلوني البراغيث». 
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كبك عان ذافن امه لاز ِنَ الخَللء فلا يَصدُحُ مُعارضاً لِمَا ذكَدُوه: ولو كان 
طريقةٌ هؤلاء أيضاً الل لكان للترجيح مَمَْى أيضاء لأنّ الاعتماة في تقل مذاهب 
المُتكلّمينَ على الإمام أكثرٌ مِنّ الطوسيّ» وعلى الكاتبيٌ أكثرٌ مِنَ الزازيَ”"» وعلى 
القاضي أكثرِنَ الشريف7". 

بل تقول جمهوة 7 قالوا: بوجود القَدِيمٍ المُمكِن واسيناده إلى 
المُوجِبٍ بالذّات» فإنّ مَذْهَبَهم أن الله تعالى قادِرٌ مُختارٌ في إيجادٍ د العالّمء ومُوجِبٌ 
بالذاتِ في إيجادٍ صِفاتِه"» وقولّهم: إن صِفَاتِه تعالى لِيسَتْ عَيْنَ ذاتِه ولا غيرّه» 


)١(‏ يعني: قطب الدين الرازيّ المعروف بالتّحْتانيّ. 

(1) وهذه فائدةٌ منهجيّةٌ من الحُصنّف رحمه الله ولها أثّها| مهم في بيان منزلته في هذا الفنّ من جهة» 
وفي تقويم المذكورين من حيتٌ دِثَتُهم في تَقْلٍ مذاهب المُتَكلّمِين من جهة أخرى. 

(؟) كذا قال! والظاهرٌ أنه ذكرّه بناءً على القول بأنَ صفات الله تعالى ممكنةٌ في نفسها واجبةٌ بغيرهاء 
أي: واجبةٌ بوجوب الذات؛ فيستقيم إطلاقٌ لفظ «الإيجاد» فيها مع أزليّجِهاء تَظراً إلى أنها مُمكنة 
في نفيهاء ولذا قال في أول الفقرة: «القديم الممكن». ولكنّ لفظ الإيجاديدل على الحدوث 
كذلك_وإن كان المُصمّف يُنازِعٌ فيه كما سيأتي قريباً_ولا قائلٌ به في صفات الله. تعالى عن 
ذلك علوا كبيراً. 
وعلى كل» فلو عبر بصيغة «اقتضاء صفاته» لكان أبعَدَ عن الإيهام» لأنّ «اسيّنادَ الصفات إلى الذات 
كاسيّنادٍ اللازم إلى الملزوم»» كما في «النبراس شرح شرح العقائد» للفرهاري (ص: 585؟) لا 
كاستناد الحادث إلى مُوجده. 
ويحتملٌ عندي على بُعدِ ‏ أن يكون صواب العبارة: «في إيجاب صفاته»؛ وتصحّفت في التُسخء 
فلايرِدُ على الحُصتّف إشكالٌ أصلاً وإنما قلت: «على بعد» لأن قوله في قرينته السابقة: (في إيجاد 
العالم؟ يُضعفه والله أعلم. 
وانظر ما سيأني في «رسالة في تحقيق مراد القائلين بأنَّ الواجب تعالى مُوجِبٌ بالذات» للمُصبّف» 
وما نقلئه في التعليق عليها عن الإمام التفتازاني في «شرح المقاصد» (7/ )١‏ و5(/ 74). 
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لا”' يتم فيما ذكَرْناء لأنّ مَرحِعّه إلى ! إحداث ثِ اصطلاح في لَفْظٍ الكَير»» والُراة ون 
ل ا ف. 
مثبتو الحالٍ”" منهم قالو ا: إن عالِيِيّته تعالى مُستندة إلى عِلمِهِ تعالى» مع 

كونهما ديعن وَالبَهْسَميَة”" مِنّ المُعتَرَلةٍ قالوا: :إن الأحوال الأريعةوحيّ العالمِية 
والقادريّةٌ والحّيةٌ والموجوديةٌ مُعللةٌ بحالة خامسة هيّ الأَلْوهيُّ وكلّها قديمةٌ. 

وعَدَمُ إطلاقهم لفظ القَديم على الحالٍ يناءً على القَرْقٍ عندهم بِينَ الوجود 
والمبْوتٍ لامُجدي هاهناء لأنّمَرجِعَه أيضاً إلى الاصطلاح؛ ويكْفينا كونُ الحال التي 
أنبتُوها أزليّةٌ مُسبَيِدةٌ إلى العلة. 

قال الفاضِلٌ الطُوسييٌ في «تَلْخيص المُحصّل): «والحٌ أن جميعهم أعطَوًا 
مَعْنى القديمٍ في الحقيقةٍ لهذه الصَّفَاتِء فإنَ إباتهم عن إطلاقٍ القَدِيمٍ عليها ليس 


وقالٌ الفاضِلٌ السَرِيفُ في «شرح المَواقف». بعدّما تَقَلّ عَذْرَ الأشاعرة 
في الصّفات»و عر كن الأحوال فيها: «وأنتٌ تَعَلّمُ أن أمثالٌ هذ الاعتذاراتِ 
أمورٌ لَفْظبَةٌ لا مَعْنويّة»". انتهى. 02 


)١(‏ في (ع): #ولا»؛ وهو خخطأ. 

69 وهو واسطةٌ بين الموجود والمعدوم؛ وللمُصئّف رسالةٌ مُفْرَدةٌ فيه» وقد عُنِيثُ بتحقيقها ضمن هذا 
المجموع. فلتنظر 

إفة وهم أتباع أبي هاشم ابن أبي علي الجبّائيٌ ات 01771 من المعتزلة» وأكثر أهل الاعتزال في أواخر 
القرن الرابع والقرن الخامس على مذهبه. 

(4) «تلخيص المُحصّل» (ص: .)١75‏ 

)20 «شرح المواقف» للشريف الجرجاني /١(‏ 6>*) أو ("7/ 187) بحاشيئيه. 


0" علطييد 


ومن هنا تَييّنَ”" أن مُخالفة هدّيْنٍ الفاضِكَيْنٍ" لِمَنْ سَبَمَهمء في القولٍ أن 
المتكلّمِينَ لا يُكِرونَ جوارٌ اسيِنادٍ القديم إلى العِلَةَء لا يَخْلو عن مُكابرة وعناد. 
وانضَِحَ أنَ القولٌ ما قالّثْ حَذام» و أنَّ المثل الصَّالِحَ أن“ يُقْتَدى به في هذا 
الْمَقَام هو الإمام0. 
[مطلب] 
بقيّ هاهنا مَوضِعٌ بَحْدِ وهو أنْ صاحب «المَوَاتِفِ» والسَّارِحَ الفاضِلٌ قالا 
في تَعْليلٍ اناق الحكماءِ والمُتكلّمينَ على امتناع استنادٍ القديم إلى الفاعل المُختار: 
0 المّخْتارٍ مَسْبوقٌ بِالقَضْدٍ إلى الإيجادء وأنّ المَصْدَّإِلى الإيجادٍ مُقَارِنُ لِعَدّم 
قصَدّ إيجاده ضرورةً»20. وهذا صَريحٌ في دَعُوى ى الضّرورة ة في استّحالةٍ قَصَدٍ 
مُتّورٌ إلى وجود مُستَمرٌ. 
وقد صَوّحَ الشارحٌ الفاضِلٌ" في «الحواشيء التي عَلَقّها على «شرح التّجْريد؛ 
بأنّ هذه الدَعُوى دَعُوى الضّرورة فيما خالّف فيه جمهورٌ العقّلاء. 
'' ثمَإِنَ مُرَادّه من جمهور العْقّلاء: الحُكّماء» فمُوجَبٌ ما ذكَره ثم أن لا يكونَ 
لهم وفاقٌ في امتناع اسّنادٍ القديم إلى الفاعل المُختار. 


)١(‏ في (ج): (ومن هاهنا تعين»» وفي (ع): ومن هاهنا يَتَعيّنَا. 

(؟) يعني: النصير الطوسيّ والسّيّد الشريف الجرجاني. 

0 عَكلٌ يُضرَث في التصديق» أي: القولٌ السّديدٌ المُعتَدٌ به هو ما قالَنه. وانظر: «مجمع الأمثال» 
للميداني (1/ 23١7‏ و«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري .)71٠ /١(‏ 

(4) في (ع): «لاه؛ وهو خخطأ. 

(0) يعني: فخر الدين الرازي» رحمه الله تعالى. 

(7) «المواقف» للإيجي و«شرحه» للجرجاني /١(‏ *777). أو (7/ 174) بحاشيتيه. 

(0) زاد في (ع): #الطوسي»؛ وهو خطأ جَزْم فالشارح المذكور هنا هو الشريف الجرجاني. 
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قال الفاضِلٌ الآمِدِيٌ”" في «أبكار الأفكار»: «لا يَمبَِمٌ أنْ يكونَ وجودٌ العالّم 
أزليًاً مُستّيداً إلى الواجب تعالى؛ ويكونانٍ معاً في الوجود. لا تَقَدَّمَ إلا بالذاتِء كما 
في حَرَكة اليَّدِ والخاتم»”". 


ومُرادُه من الواجب: الواجبٌ المُختارٌ”"» لأنه كان في صَدَّدٍ الاعتتراضٍ على 


)001( سيف الدين (711-061)» وقد تقدّم التعريف به في التعليق على «رسالة في بيان مسألة خخلق القرآن». 

(؟) «أبكار الأفكار» للآمدي /١(‏ 747)» ولكنّه ذكره في سياق شبهات المُنكرين لقدرة الله تعالى 
/١(‏ 7837-787)» وقد طالت عنده إلى ثماني شُبهات» وتفّعت الشبهةٌ السايعةٌ منها إلى 
عشرة فروعء ثم شرع في الجواب عنها في /١(‏ 188). 
ولفظه في إيراد الشبهة: : تأجمّعْنا على أنّ شرطً إيجاد العِلَةِ لمعلولها -سواء كانت مُوجِبةٌ له بالطَبْع 
أو الاختيار_أن يكون المعلولُ تُمكناً في نفيه...» وعند هذاء فلا يخلو: إما أن يكونَ وجودٌ العام 
في الأزل مُمكناً أو غيرٌ مُمكين. فإن كان مُمكناً فقد تعذّر عليكم القولٌ بامتناع قدمه» فإِن المّمِكِنَ لا 
يكون مُمَئِعًء وهو يلاف مذهيكم. ثم إِنْه يميم أنذيكونّ وجودُه واجباً في الأزل بالواجب بذاته» 
ويكونا معاً بالوجود. وإِنْ تفاوتا في التقدّم والتأخُر بالذات؛ كتقدّم حركة اليد على حركة الخاتم» 
وإن كانا معاً بالوجود. وعند ذلك: فيَمبَنِعُ القولٌ بإثبات القدرة ة لله تعالى؛ إذْ هو مبنيٌ على حدوث 
العالّم»؛ والعبارةٌ الأخيرةٌ صريحةٌ في أنه اعتراض المُخالِف في إثبات صفة القدرة. 
وقد أجاب عنه الآمديّ في /١(‏ /58) بقوله: : ااقولهم: العانّمُ في الأزل: إما أن يكون مُمكِناً أو غير 
مُمكن. قلنا: عنه جوابان: الأول: أنه مُمِكِنْ غير مُمتَنِع تيع لذاته» وإنما هو مُّممَنِم باعتبار أمر خخارج» فلا 
مُنافاة ب بين كونه مُمكناً باعتبار ذاته» مُممَيعاً باعتبار غيره. . الثاني: أنه وإن لم يكن مُمكناً في الأزل» فما 
من وقت يُفْرَضُ حدونُه فيه» إلا وهو مُمكِن قبل ذلك الوقت. . فلو كان الباري تعالى مُوجِباً له بذاته 
لكان ُو جباً له في كل حال ُفِرضُ كوه ممكناً فبهاء ويلزم من ذلك أن يكون العالّمٌ حادثا قبل وقت 
حدوثه» وهو ممتنع». 

زفرة بل مرادٌه منه: الواجبٌ الحُوجِبٌُ بالذات» كما يتين من تتمّة الشبهة التي ساقها ومن جوابه عليهاء 
وقد نقليّهما في التعليق السابق. 


- 55925 اننا 


كي باه باستناد ناو القديم 7 المُخْتارٍ والتَّمْيلُ بالحركتين المَذكورتَيْنِ لمجرّد 


ص 


وقالٌ الفاضِلٌ الشَّرِيفٌ في اشرح المّواقف»: «ويُؤيّدُ كلامَ الآمِدِيٌ ما تَقَلّه 
بسذهوين إن العكاء مُتَفِقونَ على أنه تعالى فاعِلٌ مُخْتارٌ بمَعْنى: إِنْ شاءً فعَلّ 
وَإِنْ شاءَ نَرَكء وصِدقٌ السَّرْطْيَةٍ لايّقتّضي وقوعَ مُقدّمها ولاعَدَمَ وقوعه. فَمُقَدَمُ 
شَرْطيّة َرْطيّة الفِعْلٍ واقعٌ دائماء ومُقدّمٌ ؟ شَرْطَيَةٍ التَرْكِ غيرٌ واقع دائماً. 

ويَدفَعُه ما قد قيلّ من أن تَعلّمُ بالضُرورةٍ أن القَضْدَ إلى إيجاد الموجود مُحالٌ» 
فلابْدٌ أن يكون القَضْدٌ مُقارناً لِعَدَم الأثره فيَكونُ أثرُ المُخْتارٍ حادثاً قطعاً. 

وقد يُقال: تقد دم القَضْدِ على الإيجادٍ كتَقدّم الإيجادٍ على الوجود" ' في أنهما 
بحسب الذّاتٍ! "؛ فيجوزٌ مُقارَنتّهما للوجود زماناًء لأنّ المُحالٌ هو القَصْدٌّ إلى إيجادٍ 
الموجود بوجود قَبْلُ. 

وبِالجمْلةَ فِالمَصْدٌ إذا كان كافياً في وجود المَعُصودٍ كان معّهء وإذا لم يكن 
كافياً فيه فقد يَتَقدّمٌ عليه زماناء كقَضصْدنا إلى أفعالناة”". إلى هنا كلامٌه. 

ولا يَدَمَبٌ عليكٌ أنْ الدّْعَ الذي ذكَرَه هو بِعَيْيهِ ما أسلّمّه في بانِ المُقدّمةٍ 
المَمنوعةٍ حيتُ قالّ: «لأنَ فِعْلَ المّخْتارٍ مَسْبوقٌ بِالقَضْدِ إلى الإيجادء وأنّ القَضْدَ 
إلى الإيجاد مُقَارِنٌ عد ما قصد إلى إيجادو ضَرورةٌ فإن القَضْدَّ إلى إيجاد الموجود 
مُمتَنِعٌ بديهة». . والظاهِرٌ أن مَنْحَها م مُتضمُّنُ لِمَنع بعض مُقدّماتٍ ذلك البيان» فلا وَجْهَ 
لذِكْر ادف المَذُكو بعد المَنْع المَسْبوقٍ بذلكٌ البّيان. 
)١(‏ في (ج): #الموجود؛ وهو خطأ. 


)١(‏ أي: مُتقدّمان عنهما رتبةٌ» لا زماناً. 
(5) «شرح المواقف؟ للشريف الجرجاني /١(‏ 755-756): أو (7/ 186-185) بحاشيتيّه. 


الرسالة (1) «رسالة في أنه هل يستد القديم الممكن إلى المؤئر ب 


ثم إِنْ ما ذكَرّه بقوله: «وقد يُقالُ»... إلى آخره: تَفْصيلٌ للسّدٍ المارٌ ذكْرٌه عَقِيبَ 
المَنْع المذكورء وإعادةٌ له بعبارة واضحةء فهذا الدَّهْعُ ورَدُه تَفْصيلٌ" للمُقدّمةٍ 
التوعة رعليها فى التنيعة» نان ونه الزززاقهها على 23 نه هه أن يكوه 
الأوّلُ دَفْعاً للمَنْع» والثّاني إبقاءً له بدَفع الدّفُم. 

[مطلب] 

قال الفاضا ٠١‏ الُوسيٌ في «التّجُريد»: «والمُمكِن الباقي مُفْتقَرٌ إلى المُؤْثّر 
لوجود علته» العو يقد دُ الإبقاءَ بعد الإحداث. ولهذا جارٌ اسيّناد القديم المُمِكِنِ 
إلى المُؤثْرِ المُوحِبٍ لو أمكن»”". 

الإشارةٌ في قولِه: «ولهذا إلى ما ظهَرَ من قوله: «والمُؤثْريْفِيدُ الإبقاة؛ يمن أن 
76 المَفُعولٍ بالفاعِلٍ قد يكونُ في دوام وجوده بدوام وجود فاعلله. ومَعْنى التَعْلِيلٍ 
المَذُكور أنه لما ظهرٌ من المسألةٍ المَذُكورة: أنَّ ما فيه الحاجةٌ ليس بِحُدوثِ بل 
وجودء جارٌ الاسينادٌ المَذُكور» فهو على وَفْقٍ ما فصّلّه في «شرحِهِ للإشارات» على 
نا تَقَلناة فنا شيق: 

ولدقَةِ هذا الاعتبار والخفاءِ في الإشارة المَذُكورة» ١‏ يتَفَطّنْ لأصل المّرام 
ومَعنى الكلام» الناظِرونَ في هذا 0 حتّى قال الفاضل الأصفهاني ومرراي: 
ولأجل أن المُمكِنَ مُحتاجٌ إلى المُؤثّرِ جارٌ استنادٌ القديم المَمكِنٍ إلى المُؤثر 


000 في (ع): افهذا الدفع أورَدَه تتفصيلًا», وهو خطأ. 

(؟) زادهنا في (ع): «الشريف»» وهو خطأ. 

(') «تجريد العقائد» للطوسي /١(‏ 017/6 ") بشرح الأصفهاني. 

4 أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (0754-774» وقد تقدّم التعريف به في التعليق على 


«رسالة في تحقيق وجوب الواجب». 


الكُوجب»”, 0 يَدْرِ أنه لا تَفرّعَ اع للجواز المَذكور على احتياج مُطْلَقٍ المُمكنٍ إلى 


المُؤّر المُوجِب” 
وقالٌ الفاضِلٌ الشّريفء وبع الفاضِل القُو شيّ”": «ولأجل أن المُمكِنَ الباقي 
مُفتقرٌ مُحتاجٌ إلى العُؤثّرع9. 


ثم قال الفاضِلٌ الشّريف: «وذلكٌ لأنّ جوارٌ اسيّناة القّديم إلى المؤدّر* مَبنيٌ 
على جواز احتياج المّمكِنٍ الباقي حال بقايِه إلى المُؤثّرء لأنَ القديم ليس له حال 
خُدوثٍ أَضْلاًء بل حال بقاء. فلو أمكنَ الحاجةٌ" حال البقاءِ أمكنَ حاجَةٌ القديم 
إلى مُوئْر وإلّا فلا»"". 
وليس الأمرُ كما زعَمَه فإنّه لا ابتناة بِينَ الجوارّين المذكوتين؛ بل كلامّما 
بان على أْصْلِ واحجده وهو_على ما ذْكَرْناةٌ_أنّ ‏ جهة تعلق بين الفاِلٍ وَالمَفْعولٍ 

: هيّ الوجوث لا الحدوث. 

ثم نه لم يْصِبْ في تفْريع قوله: «فلو أمكَنَ الحاجةٌ حال البقاء أمكَنَ حاجةٌ 

القديم إلى مر وإلا فلا»» على ما قَدّمّهِ من قوله: «إنّ القديمٌ ليس له حال خُدوثِ 


.) باهم ره"‎ 1١ «تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد؟ للأصفهاني‎ )١( 

(7) سبقط من (1) و(ج): «الموجب». 

(5) علاء الدين (ت 241/4 وقد تقدّم التعريفُ به في التعليق على «رسالة في تحقيق المعجزة». 

(5) «حاشية الشريف الجرجانيّ؟ على «شرح التجريد» للأصفهانيّ» (لوحة ١٠//أ)»‏ و«الشرح الجديد 
للتجريد» للقوشي (ص: /7/1). 

(6) من قوله: «ثم قال الفاضل» إلى هناء سقط من (ج). 

5 في (أ): «فلو أمكن إيجاد»؛ و هو نخطأء و سيأتي فيها ثانية على الصو‎ )١( 

(/) «حاشية الشريف الجرجانيّ؛ على «شرح التجريد» للاصفهانيّء (لوحة ١//أ).‏ 


الرسالة (417). رسالة في أنه هل يستند القديم الممكن إلى المؤثر 5< 
أضلاً؛ بل حال بقاه» لان موجه َب ما ذكره وهو أنه لو لم ُمكنٍ الحاجة حال 
البقاء لم يُمِكِنْ حاجةٌ القديم إلى مُث مور لا عَينه0. 
ثم إن الات بِالتَعْليلٍ الذي ذكّرٌه بقوله لِهِ: «لأنّ القديم. .. إلخ» التَلارّمٌ بينَ جوازٍ 

اسيَنادٍ القديم إلى الحو وجواز احتياج المُمَكِنٍ الباقي حال بقائه إليه وبذلكٌ لا 

يتم التّقُرِيبُء وهو ابتناء الثاني على الأرّلء لأنْ التَلارْمَ بين الشيئين قد يُوجَدٌ بلا 
00 

وهاهنا دقيقةٌ لايد مِنَ التِيه عليهاء وهيّ أن اتََّاقٌ الفريقيْنِ على عَدَّمِ جواز 
اسينادٍ القديم إلى المُوثْر المُخْتارِء بناءَ على وجوب سبق القَضْدِ إلى ا شيء 
على وجود ذلك الشيء زماناء يَقتَضي اتّفاقهما'" على وجوب دمتعي الاختيار 
على المَعْلولٍ الصَّادِرٍ عن الفاعِلٍ المُختار. 

فماذكرّهصاحجب «المَواقف» و ارئّضاءٌ الفاضِلٌ الشَّرِيفف؛ مِنْ أن الإيجابٌ 
بالاختيار مُحمّقٌ للاختيار رة©» لاجّنافٍ له: لا يكادُيصِحٌ على تَقَدِيرٍ صِدْقٍ ذلك 
الاتّفاق. 


لايرف 


4# 1# 


)١(‏ سقط من (ج): 9لا عينه». 

(؟) قوله: «يقنضي اتفاقهما» هو خبر «أنّ» في قوله: «أنَ اتفاق الفر يقيّن... إلخ». 
(*) في (ع): «من الإيجاد». 

(4) سقط من (ج) و(ع): #محقٌّق للاختيار». 


ووو 7 انر 
درُمختارم 


م( 
م 22 


15 حرس مكبو زه 
يحفِيق وَنْمِحَلِقَ 


لحر اببسكري 


يم 
١‏ ا إرص ان ررييئر. رالصدوة لسبراليار: د47 
وي ل 


الابرار وت وب عبرل اتمنتزوب رفن رسائر ومو أ 


1 
مز جدنع بطاخت 0 
بي سد 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) مكتبة راغب باشا (ر) 


الحمدٌ لله ذي القدرة العامّة» والإرادة التامّة» يُبدِئٌ ويُعيدء ويفعلٌ ما يريد أراد 
7 -.. 2 - . 1 .6 52-2 -32 . 
وقدّرء وقضى ودبّرء وخلقٌ وصّوّرء فطوبى لمن آمن وشكرء وتَّعْسا لمن تولى وكفرء 
7 2 
والصّلاةٌ والسلامٌ على خير البَشّرء سيّدنا محمد ذُرَةٍ الدرّره وعلى آله وصَحْبه أقمار 
20 2 له لى 014 ااسض 5 5 
الدجَى وأنوار السَّحَرء ما انَصَلَت عينُ بتظر» وما سَمِعَت أذن بخبر. 


وبعد: 

فهذه رسالةٌ لطيفة؛ صنّفها العلامة أحمد بن سليمان بن كمال باشاء 
المتوفى سنة ٠(‏ 44ه)؛ رحمه الله تعالى» في تحقيق أن أفعال الله تعالى تَصدرٌ 
عنه بالقدرة والاختيار. 

والمسألة من أتّهات المسائل الخلافية بين الفلاسفة والمُتكلّمينء» حيثُ 
ذهب الجُتكلّمون: بل عامّةٌ المِلَيينء إلى أنّ صدور العالم عن الله تعالى بالإرادة 
والاختيارء أي: بطريق تخصيص الذات وجوه على عَدَّمِه في وقت دون آخر”', 
وينبتني عليه عدمٌ لزوم صدوره عنه تعالى أزلاً وأبداًء ولذا قالوا يبحدوث العالم 
حدوثاً ذاتباً وزمانياً. 
)١(‏ سواء كان تخصيص الذات لذلك يصفة زائدة عليهاء وهي الإرادة» كما هو مذهب أهل السنة؛ أو 


كان بغير صفة زائدة عليهاء كما هو مذهب المعتزلة. 


0 و 5 الفلاسفة إلى القو ل دز ر العالم عن الله تعالى بالإيجاب» أي: بطريق 
اقتضاء الذات: ويّنبَتي عليه لزومٌ صدوره عنه تعالى أزلاً وأبداً» ولذا قالوا بِقِدّم العالم 
قِدّما زمانياً وحدوثه ذاتياً. 

وظاهرّه كفرٌ صريح” لِمَايلزمٌ منه من نفي أمور معلومة من الدّين بالضرورة» 
ومنها وهو الذي يعنينا هنا-: نفي كونه تعالى قادراً على عدم إيجاده أزلاً» وفيه نسبة 
العَجْزِ إليه تعالى» وهو كفرٌ شنيع. 

والععتث ل تالت في كونٍ ظاهر القول المذكور كفراًء بل قال في أول 
هذه الرسالة: : فإنّ مَنْ أنكرّ كوه تعالى قادراً مُختاراً ليس له من الإسلام والحكْمةٍ 

إلا الاسم والرّْم»» وإنما يُخالِف في لزوم نفي كونه تعالى قادراً مريداً على قول 
الفلاسفة» فهو يرق أنهم لا ينكرون أنه تعالى قادرٌ بمعنى أنه مُتمكّنٌ من الفعل 
والتّرْكةغلى تفصيل ذكرَه في أواخر الرسالة. 


ولت هنا بِصّدَّدِ تصويب رأي المُصئّف في ذلك أو تخطثته فالمقامُ لا يتسِعُ 
له؛ فضلاً عن كونه يحتاجٌ إلى دراسة عِلْميّةِ مستقصية لأقوال الفلاسفة من كتبهم. 

واننا أزيدٌالتبية على أن المُصنف لايُوافقُهم في قولهم؛ كما يدل عليه كلاه 
في بداية رسالته هذهء وكما يدل عليه أيضاً قوله في أول «رسالته في تحقيق مراد 
القائلين بأنْ الو اجب تعالى مو جب بالذات6”: «الحمد لله الذي أوجَدَ العالم بالقدرة 


)١(‏ كما ذكر المُصِئتٌ نفسٌه في أول «رسالته في تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى مُوحِبٌ 
بالذات»» وقال فيها أيضاً: «إنه نقصانٌ بلا اشتباه» يجب تنزية الله تعالى عنه» وإنَّ القولّ به كفرّ بانَّفَاقِ 
أهلٍ الخال والعَقْلء وإطباقٍ أرباب الوكّل). 

(1) وقد عنيثٌ بتحقيقها ضمن هذا المجموع؛ وستأتي بعد هذه.الرسالة مباشرة. 


الرسالة (14). رسالة في تحقيق أن الله تعالى قادر مختار 3 
والاختيار» لا بالإيجاب والاضطرارء والصَّلاةٌ على النبيٌ المختار»» وقولّه في أول 
(رسالته في تحقيق تحقيق أن أحد طرفي الممكن ليس أَوْلى به لذاته»”©: «الحمدٌ لله الذي 
رجح وجوة د العالم على العَدَم ِالْقَدْرةٍ والاختيارء والصّلاةٌ على نبيّهِ المُختار». 

غايةٌ ما في الأمر أنه يحاون توجيه كلام الفلاسفة في هذا الباب بما لا يترتبٌ 
عليه تكفيرٌهم» وهو مَقصِدٌ مهم ولكته يحتاجٌ إلى إثباتٍ بالأدلة والقرائن على نَحْو 
أوسَمٌ ممّا ذكره المُصّف في هذه الرسالة. 

ولعلّه استّشعرٌ ذلك» فصدّف رسالةٌ أخرى في : «تحقيق مراد القائلين أن الواجب 
تعالى مُوحِبٌ بالذات»» وستأتي بعد هذه الرسالة بإذن الله» وقد توسّع فيها في تأييد 
رأيه في حَمْل كلام الفلاسفة على المّحول المشار إليه فيما تقدّم. 

ويبقى الأمرٌ_ كما أسلفتٌ_ بحاجة إلى 25 تتبّع أقوال الفلاسفة أنفيهم» ليُنظر هل 
تحتمل - أو ربّما تُوَيّدٌ- حَمْلّها على ذلك أم لا؟ 

هذاء والرسالةٌ ثابتةٌ النّسبة إلى المُصئف» فأسلوبه فيها ظاهرء وما ذكره فيها 
موافٌ لرسالته الأخرى المذكورة آنفء حتى كأنَّ هذه اختصارٌ لتلك؛ أو أن تلك 
يَسْطُ لهذهء وهو الأقربٌُ في نظري. 

وقد اعتمدتٌ في تحقيقها غلى ثلاث تُسَسخ خطية: الأولى: نسخة مكتبة 
أيا صوفياء ورمزتٌ إليها بالحرف (أ)» والثانية: نسخة مكتبة بغدادي وهبي؛ 
ورمزتٌ إليها بالحرف (ب». والثالئة: نسخة مكتبة راغب باشاء ورمزتٌ إليها 
بالحرف (ر). 


)١(‏ وقدعَنيتُ بتحقيقها ضمن هذا المجموع؛ وقد تقدّمت. 


وأما عنوانها فقد خلت عنه التشختان (أ) و(ر)» وجاء في (ب) بلفظ: #رسالة 
شريفة مقبولة معمولة في تحقيق أنَّ ما يَصِدُرٌ بالقدرة والاختيار» للملا كمال باشا 
»وه أرب إلى لوصف من إلى التسمية ولذافقد تصفت في واي رسال 
فى تحقيق أن الله تعالى قادرٌ مختار». 
٠‏ الل لخدو و انايد رسياةة راتوا عا لوي اا 
المحقق 


جد + 


الحمدٌ لله القادرٍ المُختار والصَّلاةٌ على سيِّدٍ الأخيار» مُحمَدٍ سَئدِه" الأبرار 
وعلى آله الكرام وصَّحْبهِ الكبار» مِنَ المُهاجرينَ والأنصارء ما تعاقبَ الأدوارء 
82 2 
وتَناوّبَ الليل والنهار”". 


وبعد: 

فهذه رسالةٌ في تحقيقٍ أن ما يَصِدُرٌ عنه تعالى إنّمايَصدُرٌ بالقدرة والاختياره لا 
بالك والاضطرار فإنَّه ين أُّهاتٍ المطاليب» ولايُمكِنٌ إثباله بلقل لوق الل 
عليه”؟»؛ وذلك أن ثبوت الشَّرْع مَوُقوفٌ على دلالةٍ المعجزة على صِدْقٍ الرّسول» 
وهي مَؤقوفةٌ على أَنْ تكونّ المُعجزةٌ صاورةً عنه تعالى بِقَذْرتِه أو عن الرسولٍ 
بإقداره عليها؛ على اختلاني المَذْمَبَيْنَ*» وهو تعالى مُخْتارٌ في ذلك؛ إِذْ لو كان 


للق زاد بعدها في (ر): «وعليه التّكُلان». 

00 في (ب): اسيد»» وهو تصحيف. 

(*) سقط من (ب): «ما تعاقب الأدوارء وتناوب الليل والنهار». 

(5) في (0: «بالعقل لتوقف النقل عليهة» وفي (ب): «بالنقل لتوقّف العقل عليهة؛ وكلاهما خطأ. 
يعني: أنّ الأدلةً النقليةٌ الكثيرة دالّة عليه» ولكنْ لا يُمكِنٌ إثبائه بها لِمَا فيه من الدَّوْرِ وهو توقّفٌ 
الشيء على ما يَتَوقّفٌ عليه. 

(5) أي: مذهبّيْ أهل السنة والمعتزلة؛ بناءً على اختلافهم في تَحَلْقى أفعال العباده فمذهبُ أهل - 


و 7 
5 0 2 
22001011109 
تَصديقاً فِعليَاً منه تعالى للمُدّعي المَذُكور ك0 


ومن هاهنا تبيّنَ أن مَنْ أنكَرٌ كوه تعالى قادراً مُختاراً ليس له مِنَ الإسلام 
والحكمة إلا الاسم والرَّسْمء وأنْ مَنْ تَصَدّى لإثباتٍ هذا الوَّضْفي له تعالى بالكتاب 
أو السُنْةِ لم يَكُنْ على بصِيرة. 

قال الإمامٌ البَيُضاوي”": ««إرك الله عل كلع هت © [البقرة: 4 والقدرة هق 
التّمَكُنُ من | إيجاذ الشيء: وقيل: صصفةٌ تقتضي التمنء وقيل: قُدْرَةٌ الإنسان: هَيْعةٌ 


ره لكاو 


بها يَتَمكَنٌ من الفِعْلء» وقدرةٌ الله تعالى: عبارةٌ عن تفي العَجْزٍ عنه. 
والقادٌ: هو الذي إِنْ شاء فَعَلء وإ شاء لم يَفكل. والقّديدُ: الفَعَالُ لِمَا يشاءٌ 
على ما يشائه ولذلك قل مايُو صَففٌ به غيرٌ الباري تعالى. 


واشتِقاق القَدْرة مِنَّ القدْر » لأنَّ القادرٌ يُوقِه0" الفِعْلَ على مقدارٍ قوّتِهء أو على 


و 0-0 - 2< 
مقدار ما تقتضيه مُشيئته. 


السن أن المعجزةً صادرةٌ عنه تعالى لقا بقدرته؛ وإنما تظهرٌ على يد الرسول كَسْباًء على 
تفصييل ببن الفِغْل والقلع كماسياتي. ومذهب المعتزلة: أن المعجزةً صادرة عن الرسول 
تحلقاً بإقدار الله تعالى له على ذلك. 

)١(‏ على حاشية () و(ب) هنا تعليق للمُصنّفه ونصّه: «فقولٌ الآمِدِيٌ في «أبكار الأفكار»: 
احمّجٌ أصحابنا على ثبوت صفةٍ القدرة لله تعالى بالنّصٌّ والمعقول» غيرٌ مقبول. منه). وانظر: 
«أبكار الأفكار» .)7١14 /١(‏ 

(؟) الأصوليّ المُتكلّم المفسّر القاضي ناصر الدّين عبد الله بن عمر الشيرازيّ ات 186ه). 

(0) في (1): «مُوقِع» وله وجه؛ والمُثبت هو الموافق لما في «تفسير البيضاوي». 


الرسالة (4). رسالة في تحقيق أن الله تعالى قادر مختار .4 


وفيه*© دَليلٌ على أن الحادت خال خدوقه والقمكن حال بقاكه: 
مفدورانء وأنّ مَقدورٌ العَبْدِ مَقَدورٌ الله" تعالى» لأنه شيء؛ وكل شيءٍ مَقدورٌ 
له تعالى»””. إلى هنا كلامُه. 

وقد عَرَفتٌَ أن المُقدّمةٌ القائلة: «كلٌ شيء مَفْدورٌ له تعالى؛ لايُمكِنٌ أخذّها مِنّ 
الشّرْع”؟» فالاسيّدلالٌ بالآية المَذكورة على أنّ مَقْدورَ العبْدِ مَفْدورٌ الله تعالى؛ بناءً 
على المُقدّمةٍ المذكورة» غير نا 

ثمَإِنَ القادرٌ ما(“ صَحٌ منهُ الِفِغْلٌ والثَّرْكء لاما ذكرٌ فإِنَّ ذلك معنى المُختار» 
وهذا واضح. 

قال الإمامٌ في د«المَطالِبٍ العالية»: «أجوّدُ ما قيلّ في حَدٌَ القادر: أنه الذي يَصِحّ 
منه أنْ يَفعَلَ تارةً وأنْ لا يَفعَلٌ أخرى؛ بحسب الدّواعي المُختّلفة0©. 

ثمّ قالّ: «الدّواعي ليسَثُ من باب التّصوّرات» بل من باب التَضْديقات» 
فإنّه ما لم يَحَكُم الذَّهْنُ باشتمالٍ الفِعْلٍ الفلانيٌ على تفع زائدٍ لم يَحصّلٍ الدّاعي 
إلى الفِغْل» وما لم يَحَكُمْ الذَّهْدُه" باشْتِمالٍ الفِغلٍ على ضَرّرِ*“ زائدٍ لم يَحصّلٍ 


)١(‏ أي: في الآية المذكورة. 

(فة كذا في النُسخء وهو صحيح؛ وفي «تفسير البيضاوي»: «مقدورٌ لله»؛ وهي أوضحٌ في الدلالة على 
المراد لكن ستأتي قريباً: «مقدور الله» كذلك. 

( «أنوار التنزيل» للبيضاوي /١١(‏ 07). 

(5) لِمّا فيه من الدَّوْر» كما سبق. 

(0) كذا ذكر المُصيٌّف رحمه الله تعالى: ولو قال: مَنْ» لكان أحسن. 

(1) «المطالب العالية» للإمام الرازي (7/ 9). 

() في (أ): «العقل». 

(4) في (ب) و(ر): #جزء»» وهو تصحيف. 


الدّاعي إلى النَّرْكء فقبَتَ أن الدّو اعيّ والصَّوارِفَ من باب ا لامن باب 
التصوّرات)2©. 
ثم قال: قد أطبَقٌ المُحقّقونَ مِنَّ القَلاسِفَةٍ على أنّ صّدورٌ الفِعْلٍ عن القادر 


َتَوفَفٌ على الذّاعي» وبه قال أبو الحُسَينٍ البَصْريٌ مِنَ المُعتّزلة. وأكثرٌ المُتكلّمِينَ 
انفقُوا على أنه لا يَتَوقَفٌ عليه»””. 


وإنّما قال: «أكئْرٌ المُتكلّمين». لأنّ منهم مَنْ قالّ: إن الرجْحَانَ بدُونٍ المُرجّح 
تلك إلا للم زعثرا ل من خصون لتر يَصيدٌ الْفِغْلٌ أؤلى بالوقوع» ولا 
. هي تلك الأَوْلَويَةٍ إلى حدّ الوجوب9» 


ومنهممن مَنْ قالّ: الرَّجْحَانْ بدون ال في حَق القادر جائزء بل 
واقع. وضَرَبوا لذلك أمثِلةٌ منها الف م شرب القَدَّحَيّنء ومنها المُخيرٌ 


| .)١7 /”( «المطالب العالية»‎ )١( 

() هومحمّد بن علي بن الطيّب البصريّ (ت 415)» العلآمة الأضولي المُتكلّمء كان فصيحاً بليغاً 
يتوقّد ذكاء ذا اطّلاع كبير» وله مُصئّفات؛ منها (المُعتمّد في أصو ل الفقه»: وهو من أجوَّدٍ الكتب» 
ويُكدِرٌ الإمام الرازي مسن النقل عنه. انظر: #سير أعلام النبلاء» للذهبي (117/ /088-0/1)» 
و«الأعلام» للزركلي (1/ 7780). 

(9) (المطالب العالية» (/ 71). 

(5) وهو قول أكثر المعتزلة. انظر: اشن لعرائق لشريف الختر جني 11 .)1١ 8-1٠١5‏ 

(0) المُرادٌ بِالمُرجّح هنا وفي السَطْرَيْن السابقَيْن واللاحقَيْن: مُرجحٌ من غير ذات الفاعل وصفاته» لأن 
إرادةً الفاعل هي المُرجحة ةٌ في الأمثلة الآنية» ولكنْ ليس البحثٌ فيها. 
ولذا عبر الإمام التفتازانيٌ في «شرح المقاصد» (7/ *177) ب اترجيح المُختار أحدّ المقدورّين من 
غير هرجح خارج»» فقيّده بالخارجء ثم قال: «واستّحالته ممنوعة». 
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بين أكُلٍ الرّغيميِن غيفَيِنَه ومنها الهاربٌ وِنَ ايع إذا وَصَلٌ إلى تشعَب ِ لش" اليتون 
فإنه يختارٌ أحدّهما دون الآخر لالمُرجه". 


وهذا أيضاً مذكورٌ في الكتاب المَزبور”. 
ومن هاهنا تَبِيّنَ أنه لم يَُصِبٌ في زيادةٍ قوله: «بحسب الدّواعي المُخْتَلِفة» في 
حقٌ القادر على الإطلاق؛ لعَدَّم صِكَّتها على أصل أكثر المُتكلّمينَ إِنْ كان المُرادُ 
منها بيانَ اشتراط الدَاعية في دور الفمْل عن القادرء كما هو الظاه' المُتبايره وإله 
فلا يَصِح الحدٌ المذكورٌ على مَنْ في ملَرَفٍ خلافهم؛ من عامة الحكماء وسائر 

المُتكلّمين: لأنهم قائلونَ باشتراطها فيه. 

وانْضَمَ دفيقةٌ©» وهي أن الحُكماء إِنْما أنكروا كوئّه تعالى قادرأء لأنْ 
صَدورٌ و 7 تَوضَفٌ عندّهم على* الدّاعي 9 إليهءو ذلك في عَم 
مُتَصوْر لأنه الغني المُطْلّقٌ لمُطْلَقُء فلا مَجالٌ لأنْ يكونّ الدّاعي مَصَلَحَتَهء والعالي 


)١(‏ في (ر): «مشبع»» وفيه قَأْبِء وفي (ب): اشِعُْب». 
.6ه 


يقال: انشعب الطريق؛ أي: افترق» وانشعَبّت أغصان الشجرة؛ أي: تفرّعت عن أصلها وتفرّقت» 
وكل مَسَلَكِ وطريق: مَشعّبء كما في «المصباح المنير» (شعب). وعليه؛ فالمراد هنا: مُفتَرَقٌ 

(") وهو قول أهل السُئّة. انظر: «شرح المواقف» (؟7/ .)1١8-1١5‏ 

(") انظر: «المطالب العالية» (*/ 9/4). 

(؟) قوله: اواتضح دقيقة؛ معطوف على قوله في بداية الفقرة السابقة: : #تبيّن أنه لم يْصِبْ»» أي: ومن 
كلام الرازيّ المذكور تييّن أنه لم يُصِبْ في... ومن كلامه أيضاً انَضمْ دقيقة وهي. .. إلخ. 

(6) في الخ الثلاث: «إلى؟: وأصلحتّه بحسب السّياق. 

(>) في (ر): «الدواعي»؛ والأمر فيه قريب. 


عير ادم 


لا يفعي لاج النتتافل» فلا احتمالٌ كن يكون 9 تمي" مَصلّحة العَيْره فانسَدٌ 
بابُ الدّاعي في حَقّهِ تعالى.. 

ولايَلَرّمُ منه أنْ لا يكون مُتمكّداً ين الفِعْلٍ والنرْكِ أصلاً حتّى يَلرَّمَ 
الإيجابء أن التّمكُنَمِنَالفمْلٍ والقّرْكِ في الجُملةٍ بأنْ لايكون واحدٌّ منهما 
لازماً ِذاتٍ الفِعْلٍ لايستَلزِمٌ الحاجة إلى الدّاعيء نما الحاجةٌ إليه عند صِحَةٍ 
ل نهما لمن الآحرفي الوايعء وهذا أخضٌ يسن الاي إْيج.ورٌ أذ يكود 
أحدّهما مُتعيناً . مُتعيّاً في الواقع بحسب اقتِضاءِ الجكمة: لا بحسب اقتِضاء ذاتٍ”© 
الفاعل””". ١‏ 


ش ومُراد مَنْ نْ قال9»: دو اعلّم | أنّ القادِرَ هو الذي يَصِح أن يَصدرٌ عنه الفِعْلٌ وأنْ لا 
يصدّر. وهذه الصحَةهي قر وإقما بكر - جح أحدٌ الطَّرّقَينِ على الآححر بانضيافي”» 
وجود الإرادةٍ 0 عَدَيها إلى القّدْرة. وَالفَلاسِفَةٌ لا ينكِروت ذلك مِن القادر»0 2 

بمَغْنى: المُتمِكنٍ مِنَّ الفِعْل والنَّرْكِ في الجٌمْلة» لا القاور المنقولٍ حَده 0 


)١(‏ من قوله: : امصلحته والعالي» إلى هناء فين (ب). 

إف3 شقط من (ب): لذات»: 

ف ل بر ذُبهذا الرأي في تبرئة الفلاسِفَةِ من المعنى المشهور للإيجاب. وحَمْلٍ كلامهم 
على إيجاب تُقتّضيه تَقتضيه حكمةٌ الفاعل؛ لا ذائه. وقد فصّل القولٌّ في ذلك في «رسالة في تحقيق مراد 
القائلين بأنْ الواجب تعالى مُوجِبٌ بالذات»» فلتٌنظر. 1 

(4) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصيًّفء ونصّه: : «صاحبٌ «تلخيص المُحصّل». منه؛» يعني: نُصِير 
. الدّين الطو سي 077 الو). 

(5) في (ب) و(ر): «بانضمام؛ والمُبَتُ من ()» 10 

(1) «تلخيص المُحصّل» للطوسي (ص: 7164). : 

0 وهو الذي يصحٌ أن يَصِدّرٌ عنه الفِعْلٌ وأن لايَصدّرء لأنّ الفلاسفة لا يقولون به في معنى القادر» لأنّ - 


الرسالة (48). رسالة في تحقيق أن الله تعالى قادر مختار 3 


ومُرَادُه من «صِحَةٍ أن يَصِدُّرٌَ عنه الفِعْلُ وأنْ لا يَصدُرَ»: صِحَتّهِما تَظراً إلى ذاتِه 
لا صِحَتَهما” بحسب الواقِع» فلا يُنافي امتّناع أحدهما بحسب الواقء” 
ومُرادُه مِنَ الإرادةِ: ما سمّاه الفلاسفة: العنايةٌ© الأزليّة©». 


د جد + 


- الفعلّ مازال صادراًعن الله تعالى عندّهم. 

)١(‏ في (ب) و(ر): (صحتها» في الموضعين. 

(؟) سقط من (أ) و(ر): «فلا ينافي 0 اقع». 

)١‏ سيأتي الكلام عليها في #رسالة في تحقيق تحقيق مراد القائلين بأنْ الواجب مُوجِبٌ بالذات». 

(4) بعدها في (أ): 29 ا «قد تمت الرسالة وكملت»؛ وفي (ب): «والله تعالى 


أعلم وأحكم». 
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مكتبة أيا صوفيا (أ) 


كا ونجفان اكثراتلاسواترهكياة 
نات توض اهبو هه 
دي لم خسز ران اكز 
الإشطيف(الماعراب0ة* اد 
لالم ناا 


رز وا اليا لبالا 
لماع « لعولا دار ف يبوه . :خائقا ندا 
ميو 0 شعبا شاو مو اوس قو 
١‏ وش اتويات 5 
0 ا 
كرا طبلا 
«١‏ الاعابا ييا لاطا الاير ان 2-00 0 


اروم اموا او ا 00 


مكتبة جامعة اسطنبول (ج) 


الحمدٌ لله الذي خلقّ كلّ شيء بِقَدَرء وما أمرُه إلا واحدةٌكلّمْح بالبّصّرء ولا 
يَتتَى ذلك إلا بقدرةٍ فوق القَدَّرء وإرادة يعجر عن دَرْكِ كُنْهها البضّرء والصّلاةٌ 
والسَّلامٌ على سيّدنا محمد النبيّ المُتَّرء وعلى آلِهِ وصَحبه ما هبّث ربح وما 

وبعد: 

فهذه رسالةٌ مُهِمَةء صنّفها العلامةٌ الكبير المُحقّق في فنون المعقول» المُدفّق 
في مسائله من الفروع والأصولء أحمد بن سليمان بن كمال باشاء المتوفى سنة 
(440ه)» رحمه الله تعالى» في تحقيق مراد الفلاسفة من قولهم بالإيجاب في 
صدور العالم عن الله تعالى. 

والمسألةٌ من أمهات المسائل الخلافية بين الفلاسفة والمُتَكلّمِينَ» كما أسلفئه 
في مُقدّمة الرسالة السابقة» وهي «رسالة في تحقيق أن الله قادر مختار»» ونبهّتٌ هناك 
على أنَّ المُصِنَّفَ لا يوافق الفلاسفةٌ في قولهم بالإيجاب, ولكنّه يحملٌ كلامّهم 
على مَحيِلٌ لايلزمٌ منه تكفيرٌهم: بما يُغني عن إعادته هنا. 

والرسالةٌ ثابتةٌ الشّسبة إلى المُصئفء فأسلوبّه فيها ظاهرء وعباراتّه فيهاتُشيهُ عباراته 


في سائر رسائلهء ومحتوى الرسالة متوافقٌ مع محتوى الرسالة المذكورة آنفاً. 


وقد اعتمدثٌ في تجقيقها على أربع تُسَخْ خطية 0 تلع رك أن 
ضوفياء ورمزثٌ إليها بالحرف (0) والثانية: نسخة مكتبة بغدادي وهبي؛ ورمزتٌ 
إليها بإلحرف (ب»» والثالثة: نسخة مكتبة جامعة إسطتبول» ورمزتٌ إليها بالحرف 
(ج)» والرابعة: نسخة مكتبة لالَهُ لي» ورمزثٌ إليها بالحرف (ل). 

ونظراً إلى طول الرسالة نسب ودف الكلام فيها قسمثّها إلى مطالبء ونظراً إلى 
شدّة الاتصال بين مطالبها لم أضع لكُلّ مطلب عنواناء وأثبثٌ لفظةٌ «مطلب» بين 
حاصرتَيْنَء تنبيهاً على أنه من زيادتي على ما في أصل الرسالة. 
وأما عنوانها فقد حََلّتْ عنه النسخة ()» وجاء في (ب) بلفظ: اارسالة شريفة 
في أن الواجبٌ تعالى مُوجِبٌ بالذات»» وفيه يُعْدٌ عن مضمون الرسالة» وفي (ج): 
. «هذه الرسالة مَعْمولةٌ في تحقيق مُرادٍ القائلين بأنَّ الواجبٌ تعالى مُوجِبٌ بالذات»» 
وقريبٌ منه جذاً ما جاء في (): عله الزالة ني تيفتيق قيق مُرادٍ القائلين بأنَ الواجبٌ 
تعالى مُوجِبٌ بالذات»» وهو ما أثبته 5 [ْ 

والمحمدٌ له في البذءِ والختام وصلائه وسلامّه على سيّدنا محكدٍ خير الأنام. 

ظ المُحقق ‏ 
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الحمدٌ لله الذي أوجَدَ العالّمَ بِالقَدْرَةِ ؤالاختيارء لا بالإيجاب والاضطرار» 
والصَّلاءٌ على الى المُختار محمد وألِهِ وصَّحْبهِ الأخيار. ش 


و 


وبعد: 

فهذهرسالةٌ مَعْمولةٌ في تحقيقٍ مُرادٍ القائلينَ بأنَّ الواجب تعالى مُوجِبٌ 
بالذّات9؟. 

اعلّمْ أنّ هذه المسألة من أُمَهاتٍ مَطالِبٍ الحكمة: ومُعظّمُ أصولٍ القّلاسفة» 
ومَنْ له انتٍسابٌ إلى الجكمة وانتِهاءٌ إلى الفَلسَفةا" لا بُدٌ له مِنَ القولٍ بذلكَ الأصل» 
إلا لايكونٌ له من الحِكمة إِلّا الاسم ومِنّ القَسَفةٍ إلا الرَّسْم. 


فالقَلاسِفةٌ الإسلاميُونَ كالفارابيّ وابن يسينا» لابن لهم مِنّ الاعترافٍ 


)١(‏ زاد في (ج): لوبه نستعين». 

(1) المُوجب: هو المُئدُ لا مع جواز أن لا يوئر كما سيأتي نقلّه في هذه الرسالة عن الإمام الرازيّ. 

() في (ج): «الفلاسفة». 

(4) توفي الفارابي سنة (174ه)» وتوفي ابن سينا سنة (474ه)» وقد تقدَّم التعريفُ بهما في التعليق 
على رسالة في تحقيق المعجزة». 


. مت 101557 


بالأصلٍ المذكور والاعيقاد به: وظاهرٌه كُفيرٌ صريحٌ سريو »فيُشكِلُ الجَمْعٌ في 
حَقَّهم بينَ وَصْمَّي الإسلام والقّلسَفة. وأيضاً من الصّوفيَةٍ المُتشرّعين”" مَنْ 
وافقٌّ القَلايِفَةٌ في الأصل المَذَكُورء على ما أفصّحٌ عنةٌ الفاضِلٌ الجاميٌ 3 
في «رساليه» المَعْمولةِ في تحقيقٍ قِيو مِقٍ مَذاهِبٍ الحُكَماءٍ والمُتكلّمِينَ والصّوفيةٍ في 
ذات الله تعالى وصفاتِه؟. 


ولا شُبهةَ في أن مَدارَ الشريعةٍ على المُعجزةٍ وكونها تضديقاً يخْليَ”'» وم 


)١(‏ لاستلزامهِ النقصء وأيضاً قِدَ قِدَمَ العالم» وذا يستلزمٌ عدم حشر الأجسادء وذلك كفر. انتهى من 
حاشية (ل). 

(1) وهم مَنْ يعتمدٌ طريقة الرُياضةٍ والمُجاهَدةٍ في الوصول إلى معرفة الصانع؛ بشرط موافقة الشريعة» 
فإن لم يُشتَرّط ذلك فهم الحكماءٌ الإشراقيُون. كما في «كشاف اصطلاحات الفنون» .)7١7 /١(‏ 
فالمرادٌ هنا إذن: بعضٌ أهل التصوف الفَلسَفِيَ. 

(”) نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي (848-4011)»: علامة متفتّن مُتصوّفء اشتغل 
بالنحو والتفسير والفلسفة؛ وله مُصئفات كثيرة» بعضها بالعربية وبعضها بالفارسية؛ منها 
«تفسير القرآن» و«الدرر الفاخرة» و«شرح فصوص الحِكم» لابن عربي و#شرح الكافية» لابن 
الحاجب. انظر: ابرح صو واورير 6484-١15)ء‏ و«الاعلام» للزركلي 
7 155). 

فق الظاهر أن هذه الرسالة هي التي ذكرها طاشكُبّري زا في «الشقائق النعمانية» (ص: »)١69‏ وقال: 
«إنَ الشّلطان محمّداً الفاد ناد لقامني العشْكّر يوماً: إن الباحثين عن علوم الحقيقة المُتكلّمون 
والصُوفيةٌ والحكماء؛ ولا بُدّ من المُحاكّمة بين هؤلاء الطوائف, فقال القاضي: لا يَقدِرٌ على 
المُحاكّمةٍ بين هؤلاء إلا المولى عبدٌ الرحمن الجامي. فأرسَلٌ السّلطانٌ إليه رسولاً معّ جوائرٌ سَنيْة 
والتّمسّ منه المُحاكّمة المذكورة؛ فكتبّ رسالةً حاكمَ فيها بين هؤلاء الطوائفي في ست مسائل؛ 
و رسَلّها إلى السّلطانء فوصلت إلى الروم بعد وفاة السلطان». 

(0) فصّل المُصِئْفٌ القولّ في هذه المسألة في #رسالة في تحقيق المعجزة». 


الرسالة (44)تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات ‏ باه 
ذلك على أنْ يكونّ [الواجبٌ تعالى]7" خالقاً مُختارأء لا فاعلاً بالاضطرار. الجن 
بِينَ المشرٌع والقولٍ بذلكٌ الأصل مُشكِل. 
وإِنْ شِئتٌ الوقوفٌ على وَجْهِ انحِلالٍ هذا الإشكالء فَاستَمِعْ ما تلو 


عليكٌ من المَقال. 
أقولٌ وبالله التُؤفيق» وبِيَدِ أزِمَةٌ التُخقيق: 


[مطلب] 
لا كلام في أن أرباب الحِكْمة مُتوافِقون» وأصحاب المَلسَفةِ مُتطابقون» على 
أن مَبِدَأ العام مُوحِبٌ بالذّاتِء ولااحاجةً في ذلكَ إلى زياد بّيانء إنّما الشأن في 
تَعِْين مُرادهم يمن هذا القولء وتَْبينِ مَرامِهم من هذا الكلام. ش 
فنحرٌ نقولٌ: لا يخلُّو مِن أن يكونّ مُرادُهم مما ذْكِرَ أن مدأ العام مُضطًرٌ 
في إيجاده. بِحَيتٌ لار يَقدِرٌ على تَرْكِهِ ولايّصِحٌ منه ذلك" » أو يكون مُرادُهم منه 
أنْ يُقال: إنّه تعالى وإِنْ كان فاعلاً بِالمَشيئةٍ والاختيار» لا بالقَسْرِ”؟ والاضطرار» 


)١(‏ زيادة مني للتوضيح؛ وليست في جميع التسَخ. 

() المبدأ عند الفلاسفة: السَّبّب» كما في #كشاف اصطلاحات الفنون» (5/ .)١571‏ 
والمُصَّفٌ رحمه الله تعالى يُعبَّرٌ في هذه المباحث عن الله تعالى بالواجب أو الفاعل أو القادر» 
دون السَبّب والعِلّة؛ لِعَدِ جواز إطلاقهما على الله تعالى عند المُتكلّمِينَء إلا أنه هنا ناقلٌ لمذهب 
الحكماءء فأتى بتغبيرهم. 

(*) والمشهور بين أهل العلم: أن هذا المعنى هو مرادٌ الفلاسفة من الإيجاب» وسيُصرّح الحُصئف 
بذلك ‏ أعني: بأنه هو المشهور في الصفحات القريبة الآتية. 

(4؛) في (ب): #بالكزه»: وهو قريب» وفي (ج): #بالكسر»» وهو خخطأء وكأنها رُسِمَت هكذا في (1)) ثم 
كتب الناسخ فوق السّين قافاً! 


6 | [ 2 5 ا 


فإنّه"" قاورٌ على أن يَفعَلَ ويَصِحٌ منةتَرْكُ الفِضلء إلا أنه لايترُكُه البمَة0") ولا 

يَنقَّكُ عن ذَاتِه الفِمْلٌ؛ لا لاقتضاء ذاتِه إياه_حتَّى يَِرّمَ أن يكونّ مُضطرَاً فيه 
اضطر ارَالَئَارِو الشّمْسِ في انور والإحراقء والإضاءةٍ والإشراقء. على أصلٍ 
القائلينَ بتأثير رِ الطبائع واسيّنادٍ الآثار إليها© بل لاقتِضاء الحِكمةٍ إيجاده. 

وعلى هذا المَمْنىء لا تَقْصّ ذ في الإيجابٍ ولا كين دلايكوة القولٌ به كُفْرا 
بخلافٍ المَغنى الأول فإنّه نُقْصانٌ بلا اشتباو» يجبٌ تَْزِيةٌ الله تغالى عنه» وإنّ 
القولّ به كُفرٌ بانَّاقٍ أهلٍ الحالٍ والعَقّل*» وإطباق 7 باب ا 

والظاهِرٌ أن مُرادتهم مِنّ الإيجاب هو هذا المَعْنى الأخيره وَإِنْ كان الْمَشْهورٌ 
فيما بينَ خصّمائهم من فِرَقٍ المُتكلمين» والمَشطورٌ في كتبٍ أكثر المُتأخرين: هو 
المَغنى الأوّل. 01 

شه يَشْهَدُ لذلك انهم يَدْمُونَ الكمالٌ في الإيجابء ولا كمال فيه على 
المَعْنى الأوّل20, ا ل ا 


(1) في (أ) و(ب) و(ل): «وإنه» والمُتبت من (ج)» وهو الأوفنٌ بالسّياق. 

زفق وهذا المعنى هو ما يُرجْح الم لمُصتف أن يكون مرا الفلاسفة من الإيجاب. 

(") في () و(ب) و(ج): النوم6» وهو تصحيف. ال 0" 

(4) وهو أن يكون مُضطَرَاً إلى إيجاد العالمء بحيثٌ لا يقدر على تَرْكِه ولا يصحٌ منه ذلك. 

(0) في نسخة على حاشية (ل): «أهل الحلّ والعقد». 

)0( لكن قيل حكاية عن الفلاسفة أيضاً: دأن ْلُق العالم وإفاضة وجود الممكنات وكمالاتها جوةٌ 
إحسان» فيجب أن يلزم ذاته تعالى, وكونه مختاراًيُفضي إلى جواز انفكاك الجود والإحسان 
عنه؛ وهذا نقصان فيه تعالى عن ذلك علو اًكبيرأ»» كما في «الذخييرة» للعلامة عبلاء الدين 
العلوسي (ص: 7”8). 
وليس مرادي من إيراد هذا الكلام تعيين المعنى الأول مراداً للفلاسفة من الإيجاب» بل مرادي بيان - 


الرسالة (14)تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات 0 هه 
بل الكمال على المَعْنى الثاني؛ كما لا يَخْفَى على م مَنْ تأمّلٌ وأنصّصفء وبالتّجِدْبِ 
عن التَعشّفيٍ انّضَّف. 

وعلى وَفْقٍ ما ذكَرْنا صَرّحَ الفاضِلٌ المُحقّقٌ نَصِيرٌ الطُومني”"'» حيثُ قال في 
«تَلْخيص المُحصّل»: «واعلّم أن القادرٌ هُو الذي يَصِحٌ أنْ يَصدُرٌ عنه الفِعْلُ وأنْ لا 
يَصِدُّرٌ وهذه الصَّحَةٌ هيّ القَدْرةٌ وإِنّما يَتَرجَحُ حدُ الطَرَقَينٍ على الآحَرِ بانضيافف 
وجود الإرادة أو عَدَّمها إلى القذرة. 

والمَلاسِفَةٌ لا كرون ذلكء إِنّْما الخلافٌ في 5 الفِعْلّ مع امل القدْرةٍ 
والإرادةٍ هل يُمكٌِ مُقارَنة حُصولِهِ معّهما أو لايُمكِنٌ بل إِنّمايَحصّلٌ بعد ذلك؟ 

والقَلاسِفةٌ ذَهبُوا إلى أنه ب كِنُْ بل يجبٌُ حصولُه" مم اجتماعهماء ولقولهم 
بأزليّةٍ العلم والقذرةٍ وكَوْنٍ الإرادةٍ عِلْماً خاضا”" حَكَمُوا بِقِدّم العالم. 

والمَُكلّمونٌ ذبُوا إلى أنه لايُمكِنُ بل يجبُ حُصولة بعد اجتماههماء لأ . 
الداعيّ الذي هو إزادةٌ جازمةٌ لا يدعو إِلَّا إلى المَعْدوم والعِلْمُ به بَدِيهِيٌ» ولذلكَ 
قانُوا بوجوب الحدوث2». إلى هنا كلامه. 


-0 أن دعوة المُصِبَّْ تعبين المعنى الثاني مراداً لهم من جهة كونه كمالاً معارضةٌ بدعوى غيره تعبين 
المعنى الأول مراداً لهم من جهة كونه كمالاً أيضاًء فلا بد من الرجوع إلى كلام الفلاسفة أنفهسم 
ودراسته باستفاضة للوقوف على مرادهم في ذلك. 

)١(‏ أبو جعفر محمد بن محمّد بن الحسن (/81/7-041)» وقد تقدّم التعريفُ به في التعليق على «رسالة 
في مسألة الجبر والقدر». ْ 

(؟) من قوله: «معهما أو لا يمكن» إلى هناء سقط من (1). 

() وهو علمّه تعالى بوجه النظام الأكمل؛ كما في «المواقئف» للإيجي (7/ »)١17‏ أو (8/ 41) 
بحاشيتي السّيالكوتي وحسن جلبي. وسيأني في هذه الرسالة مزيدٌ بيانٍ له. 

(4) «تلخيص المُحصّل» (ص: .)70/:٠-1719‏ 


ولمنا دليلٌ آخرٌ على تَعْيِيِنِ المَعْنى الثاني 0 قاطِع لِعِرق الاشتباه. 
وهو أنه: 


لاشبْهةَ في أن لخدو الأول" تمك العَدّم؛ وإلّالكانَ واجبَ الوجود. 
“” وهذا مُخلف. 


ولا خلافَ للقَلاسِفةٍ في أنْ كُلّ مُمكِنٍ مَفُدورٌ له تعالى؛ بناءً على أن الإمكانّ 
مُصِحُحٌ للمَقدوريّةِ عندهم. 

فَنِبَتَ فتبَتَ بِحَكم ها نَْنِ المُقَدٌمتين: أن عدم المَعْلولٍ الأوّلٍ مَقَدورٌ له خاي ولو 
كان اياوه تعالى وجوة الممْلولٍ الأوّلٍ اقيضاء ذاتيء بحيتُ لا يُمكِرُ تخلّقُه عنه؛ 


لما كان عَدَمُهِ مَقدوراً له. 


. وإذاتقرّرَ هذا فانضَحَ أنهم لايقو لون بالإيجاب على المَعْنى المَشْهورٍ المَذُكور 
في كب المّحالِفِين» بل يقولونٌ به على الْمَعْنى الآتر. 

لا يْقالٌ: تَخلّفُ المَعلُولَ عن العِلَةِ الكافية في إيجاده مُمتَيِعٌ والامتِناعٌ يأبى 9 
المُقدوريّة. 


لأننّا نقولٌ: ذاكَ إذا كان اقتِضاء العِلَةٍ المَعلُولَ ذاتيَاء وأمَا إذا كان إراديَاًء 


ظ )0ن( كذا في التتخ الثلاث؛ ومعناه: على تعيين المعنى الثاني لمُرادهم من لفظ الإيجاب» أو نحو ذلك. 
(1) وهو العقلٌ الأول عند الفلاسفة» وعم رون أن المبدأ الول وحده ‏ أي: من غير انضمام شرائط 
وآلاتٍ وأدوات: ومن غير ارتفاع مازع إليه ‏ علّةٌ تامَةٌ بسيطةٌ للمَعْلول الأول. وهذا المعلول الأول 
له ثلاثة اعتبارات» وهي: وجوه في نفيسه ووجويه بالغير» وإمكاثه لذاته. انظر: «الكُلَيّات» للكفوي 
(ص: 5777)؛ و#كشف اصطلاحات الفئون» للتهانوي (1/ .)١١96‏ 
(0) في (ج): «يتأبى»» وفي (): (يُنافي»؛ ولهما وج صحيح أيضاً. 


الرسالة (19)-تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات 2 /اه 
أي: لا يكونٌُ الذَّاتٌ مُقتَضِياً له مالم تَتَعلَّقُْ صِفَةٌ الإرادة كالذي نحن فيه. فلا 
امتناعَ في التُخلّف. 0 

فإنْ قُلتَ: لا يخلو مِن أنْ يقولوا بِصِحَة النَّرْكِ منه تعالى أم لا. 

وعلى الأول(" يَلرَمُهم ما لَزِمَ القائلينَ" بأنه تعالى مُخْتارٌ لا مُوجِبٌ فهم 
حيئَئذٍ مَحجُوجونَ”" بالحجّةٍ التي عَولُوا عليها في إثباتٍ مَطلَبهم هذاء وذلكَ أنهم 
قالوا: إن المَبدَا الأيّلَ لو كان فاعِلاًبالقدْرةٍ والاختيار دون الإيجاب؛ فَعلكٌ درت 
بأَحَد مَفْدورَيُو» دون الآخَرِ: / 

إن 2 إلى مُرججح”* تقل العلام إلى تأثيره في ذلك المُرجح بأنَ يُشبها0”© 
إليه وإلى ضدٌِّ على السّواءء فيفعَوَرٌ إلى مُرججح آخرء ومَدُمَ جَرَا فِيَلرَمُ التنَسَلسُلُ في 
المُرجحات. 

وإنْ لم يَفيَقِرْ لَرِمَ استّغناءٌ المُمَكِنِ عن المُؤثَّر لأنّ يِشْبةً القَدْرةٍ إلى 
الصّدَّيْنِ على السّويّةء وقد تَعلَقَتُْ بأحدهما من غير مُرججح” "» وأنه يَسُدٌ باب 


)١(‏ وهو أن يقولوا بصحة الترك مئه تعالى. 
(؟) في (أ): «ما ألز .0 ا في (ب): اما ألز اط 


فرق في (أ) و(ب): امحجبجون»: وفي (ج): امحجوبون». 
ع في (ج): اخ متقوريةة؛ رفس (0: «بآخر مقدورية»» وفي (ب): «بآخر مقدور به»» وكلها 
تصحيفات . ش 


(6) أي: خارجي. 

(7) أي: القدرة. 

() هذا غير مسلّم» فالمتكلمون يرون أن القدرة وإن كانت نسبتها إلى الضدين على السوية» إلا أنها 
تتعلق على وَفْق الإرادة» ومن شأن الإرادة تعيين أحدهما بالوجود والآخر بالعدم مثلاً. لا يقال: 
الإرادة إلى الضدين على السوية أيضاء لأننا نقول: أخصٌ معنى في الإرادة هو الترجيح» فلو لم تكن - 


ا 000 


ال نض عليهم حيتت لأن مدارها على ثبوت صِحَةٍ الفِغْلٍ 


سر ََ يَتَعيّنْ أنْ يكونّ مُرَادُهم مِنَّ القولٍ المَذُكور ما هو المَشُْهور. لا 


ش ما ذكَرّه من الثاني" ولايَصِحٌ ما نقلّ عن «تَلْخيص المُحصّل؟ 


قلتٌ: نختارأنهم يقولون بح ازا م ران لعن لاني الراق ويخي ا 
نَفْسٍ الأمرء لأنها مُخالِفةٌ للحكمة؛ وما يُُخَالِفُها يَمتَنِمٌ صُدورٌه عنه تعالى وؤقوعه 
في نفس الأمْرء بل نَظراً إلى ذاتِه تعالى» على مَعْتى: أنه تعالى غيرٌ عاجز عن الثَّرْك 
بل قادِرٌ عليه غيرٌ مُضطرٌ في الل ولا استٍحالة في ذلكَ» بل لا بُعْدَ أيضاً. 

ألا يُرى أن ما لم يَتِمّ استعدادٌه90© لا يمك أنْ يُوجَدَ ويَدحْلَ تحت قذرته 


هي المرجّحة بين الأضداد المتساوية لما صصح إطلاق الإرادة عليها. والمسألة مفصّلة في مطوٌّلات 


كتب الكلام. 

)١(‏ من قوله: «وأنه يسدٌ باب إثبات الصانع» إلى هناء سقط من (ب). 

)١(‏ وهو أن لايقولوا بصحة الترك منه تعالى. 

() وهو أنه تعالى وإن كان فاعلًا بالمشيئة والاختياره لا بالقَّسُر والاضطرارء فإنه قادر على أن يفعل 
ويصح منه الترك؛ إلا أنه لا يتركه البتة؛ لاقتضاء الحكمة إياه. وقد تقدّم وكرٌه قبل صفحات. 

(4) في (0): : افبحسب»» وفي (ج): (قيجب») وكلاهما خطأً. 

(0) في (ب): «العقل»» وهو تصحيف. 

(1) الاستعداد: هو الذي يحصل للشيء بتَحققٍ بعض الأسباب والشرائط وارتفاع بعض الموانع» 
فالتطفة مثلاً: إنسانٌ بالقوّة: يعني: أن من شأنها أن يَحصٌّلٌ فيها صورةٌ الإنسان» فبحسب 
ارتفضاع الموانسع وحصول الشرافطٍ يحصلٌ فيها كيفيّةٌ مُهيّةٌ لندلك الصّورة: فتلك الكيفيةٌ نُسمّى: 
استّعداداً والقبولٌ اللازمٌ لها: إمكاناً اسيندادياً وقرّةٌ أيضاً. كما في «كشاف اصطلاحات - 


الرسالة (14)تحقيق مراد القائلين بأن الواجب جب تعالى موجب بالنات بوه 


بالفِعْل؛ لا لأنه لا يَصِحٌّ أن يَصِدُّرٌ عنه أصلاًء حتّى يكونّ ذلك لتقو و ماخر وين 
جانيه» بل لأنه غيرٌ قابل للفِْلٍ وقَيْضٍ الوجوو يعد فالتقصَانِ في جانبه. 

ونَظيرٌ هذا القولٍ في الابتناء على صِحَةٍ التَرْكٍ تَظَراً إليه تعالى دُونَ الواقع: 
قو أهلٍ الحنٌ مِنَا ومنهم: إن المُمِكِناتٍ كلَّها داخلةٌ تحت قُدْرَيْهِ تعالى؛ على مَعْنى 
أنه ما من مُمِكِنٍ مِن المُمكِناتٍ إِلّا وهو تعالى قادرٌ على أنْ يُخْرِجَه ين العَدَمٍ إلى 
الوجودء وممّ ذلكٌ لا يُمِِنٌ أن يُخِِجَ كلها إلى الوجود بحيثُ لا يَْقى شيء منها 
في القَفْر» على ما تَقرِّرَ في مَوضِعِه فَالمُمِكِناتٌ كلف" يَصِحٌ م أنْ تَصدّرَ عنه تعالى 
عر إلى مُذْرتهء ولايصِح ترا إلى الواقع وفْس الأثر؛ لما فيه نَالاستحالة"". 


- الغنون؟ للتهانوي /١(‏ 159). : 5 

والفرقٌ بين الإمكان والاستعداد: أن الإنكان ما أن يُعتبرَ يُعتبَرٌ بالنّسبة إلى ذات المُمكِن» فيستى 
الإمكان الذاتيّ» وإما أن يُعتِبّرَ بالنسبة إلى درل لم و 
وقِلتِهاء وبحسب ارتفاع كثرةٍ موانعِهٍ وقِلَيّهاء فيسمّى: الاستعداد أو الإمكان الوقوعيّ. كما في 
اتسديد القواعد في شرح تجريد العقائد» للشمس الأصفهاني ١(‏ يم 47). 
والأول أمر اعتياريٌ عندهم: بخلاف الثاني فأمر وجوديّ» كما في #شرح المواقف» /١(‏ /ا717)» أو 
١١-4 /4(‏ ) بحاشيتيه. : 
وانظرلمزيد من التفصيل فيه: #شرح المقاصد للتفتازاني (”/ 175 )و شرح المواقف» للشريف 
الجرجاني» /١1(‏ /الا- 278٠‏ أو (4/ 4ب11١)‏ بحاشيئَيه و«المعجم الفلسفي» .0٠١ /١(‏ 

)١(‏ في (أ) و(ج): «في الفقه»؛ وهو تصحيف. وسقط من (ل). 

(1) في (أ): «فالممكنات لا كلها»؛ وفي (ج): #فالممكن لا كلّما» وكلاهما خطأء وفي (ل): «فالممكن 
كله»؛ وهو مستقيم. 

) أي: استحالة وجود ما لا يتناهى بالفِغْل» أي: اجتماع ما لا يتناهي في الوجود فِمْلًا. 
يربد: أن وقوع جُمْلةٍ الممكنات تحت الوجود الفِغْليَ مستحيل» فلا تكون مُتَعلّقاً لقدرة الله تعالى» . 
لِمَا تقرّر في بحث القٌّدرة من أنها تتعلّق بالجائزء لا بالواجب ولا بالمستحيل» فلا يُقال في - 


0 [مطلب] 

قالّ الإمامٌ الرازيّ في «المَطالِبٍ العالية»: «قالٌ أهلٌ المِللٍ والتّحَل: المُؤثرٌ إِما 
أن يؤر مع جوازٍ أن لاير وهو القادٌ. أو يُوثّرَ لا مع جواز أنْ لا يُوْنّرَ وهُو 
العُوجب. فهذا التَقُسِيمُ د يدل على أنّ كُلّ مُث فهو ما قاِرٌ وإمًا مُوجِب. ٠‏ ثم عند 
هذا قالوا: القاددُ هو الذي يَصِح أنْيُوَْرَ تار وأنْ لا يُوئّرَ أخرى بكسب الدّواعي 
المُختيفة. هذا مُلخّصٌ الكلام في القَرْقِ بينَ القاور والمُوجب. 

وقالتٍ القَلاسِفَةٌ: القولٌ بإثباتٍ مُث يكونٌ تأثيرٌ ره على سَبِيلٍ الصّحَةِ مُشكل»*". 

ثم ذكَرٌ في بيانٍ وَجْهِ الإشكالٍ حججاً: 

حاصِلٌ الحُجَةٍ الأولى: هو أن لِكُلُ شيء يُفْرَضُ مُوْمّراً في أثر: إما أن 

ره 6 
يكبونّ كل مالا بد منه في كونِهٍ مُوْتّراً في ذلك الأثر حاضراًء أو لا يكون 
مجموعٌ تلك الأمور حاؤسرً. 

فإِنْ كان الأوّلُ وَجَبٌ تَرثَتُ الأثر عليه”"» ضرورة أنْ المَعْلولَ يجب وجوده 
عند ضور جميع ما لا بد منه في وجوده. 

وإنْ كان الثاني امتتمَ صٌدورٌ الأثر عنهء ضرورة أن انيفاة كل جد ” “من جملة 
ما يتوق عليه وجودٌُ المَعْلولٍ عِلَةٌ مُسعَقِلةٌ لِعَدَمِهه فيجبٌ عَدَمُّه على تَقْدِيرٍ عَدّمٍ 
خُضورٍ جميع مالا بذ منه في وجوده. وإذا وَجَب عَدَمُهِ يَمتَِعُ وجوده. 
3 المستحيل لذاته: إنه مقدورٌ لله ولا: غيرٌ مقدور له بل يُقال: ليس من شأنٍ القدرة أن تَتَعلّقَ به أصلاً. 

أماوقو جع مات نح كموي جل الي جرد جيل بار جات لمجال 10 
)١(‏ «المطالب العالية» (/ /ا/ا). ش 


0 أي: على المُؤثّر. 
) أي: بمُفْرّدِه. 


الرسالة (44).تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات  >١‏ 
وإذا كانَ لا حال إِلّا إحدى هاتَيْنِ الحالتيّن» وثْبَتَ أنَ الحاصِل في إحداهما 


ظ هو الوجوب» والحايدل في الأخرى هو الامام؛ طهر أن نئي رَ على سَّبِيلٍ الصحَحةٍ 
والجواز قولٌ لا يَقبَلُه العقل. 

ثمّ قال: «واعلَمْ أن المُتكلّمِينَ لهم في هذا المَقام قَؤْلان"©: 

ود من سل أن الرجْحَانَ بدُونٍ المُرجُح مُحالٌء إلا أنهم رَعَمُوا أن عند * 
حصول لمُرجح يَصيرٌ الفعْلُ أؤلى بالوقوع. إلا أنَ تلك الأولويَة يَةَ لا تَتّهَي إلى 
حَدٌ الوجوب. 

ومنهم مَنْ قالّ: الرّجْحانُ بدونٍ المُرججح في حقٌّ القادرٍ غيرٌ مُمِتَنِع. وضَرَبُوا 
لذلكَ أمِلد منها المُخيّرُ بِينَ شُرْبٍ القَدَحَيْنء ومنها المُحيّرٌ بينَ أكْلٍ الرَغيمَينَ 
ومنها الهاربٌ مِنَ التّبّع إذا وَصَلّ إلى مَشعَبٍ”" الطريقَيْنء فإنّه يختارٌ أحدّهما دون 
الآخر لا لمرجُح. 

قَانُوا: ولابدٌ هاهنا مِنّ الاعدّرافٍ بإمكان أنْ يَصدُِرَ عن القادرٍ أَحَدُ 
مَقدورَيِه دون الآخر لالِمُرجُح؛ إذْ لو قَضَاء" على انضمام المُرججح إليه» وقد 
نبت أن عند انضمام المُرجّح إليه يَصِيِرٌ واجب الوقوع: فحيئٍ يَلرّمٌ أن لا يبقى 


)١(‏ في (ج): «في هذا المقال قولا»» وهو نخطأ. 

(؟) في (1) و(ب) و(ج): اشِعْب» والمُتبّت من (ل). 
يقال: انشعب الطريقء أي: افتر ق» وانشعَبّت أغصان الشجرة: أي: تفرّعت عن أصلها وتفرّقت» 
و كلل مَسلَكِ وطريق: تشعَّبء كما في #المصباح المنير» (اشعب). وعليه؛ فالعُراد هنا: مُفََرَقٌ 
الطريقين. 1 

() كذافي النُسخ الثلاث» وفي «المطالب العالية»: «وقفنا به»؛ وكلاهما مُحتَمَل. 


ْ يت تال ا 
- قَرْقٌ بن المُوجِبٍ والقاوزء لكنّ العِلْمَ بهذا المَرْقٍ ضروريٌ فوّجَبَ الاعتّرافٌ 
.. بأنَ القاوِرَيُمكِنُه تَرْجِيحٌ أحَدِ مَقدورَيِهٍ على الآخَرِ من غير مُرجّسح6”". إلى هنا 


فقد تَلَخّصٌ لنامن هذا التَفْصيلٍ أمران: 
. أحدّهما: أنّ الإيجابَ لاني للقّدْرةٍ لايَلرَمٌ أنْ يكونّ ناشِئاً عن ذاتٍ الفاعِلٍ 
03 سيدا إليه وحدّه. وهذا يَسْهّدَلِمَا قدّمْناةُ من أنّ الإيجابٌ الذي أثبته الحكماءٌ في 
المبدأ الأول استّناده إلى الحكمة. ل”" إلى ذاتِه تعالى. 
20 وثانيهما: أن قولّهم”" بأنه مُوجِبٌ قادرٌ لا مُختارٌ؛ لا لأنه واجبٌ بالذَّاتٍ كما 

هو الظاهِرٌ ين فر القوم”*» بل لأنه فال وحن كلّ فال أنْ يكون كذلك» واجباً 
كان ذلك الفاعلُ أو مُمكناً. 

[مطلب] 
وقالٌ الحُحمّقٌ الو سي في «شَرْحهِ للإشارات»: «وأمًا القَلاسِفَةٌ فلم يَذَمَبُوا 

إلى أنه ليس بقادر مختار بل ذَهَبُوا إلى أن قُذْرتّه واختياره لا يُوجِبانٍ كَثْرةٌ في ذاتِه» 
أن فاليته ليسَتْ كفاولية المُختارِينَ من الحيّوانات» ولا كفاعِليّة المَجبورِينَ من 
دو دي لالم الجسمانية»9'. ظ 


,)8/4 /9( (المطائب العالية»‎ )١( 

(؟) سقط من (ج): (لا». ظ 

() أي: قول الفلاسفة. 

(4) أي: تقرير أكثر المتكلّمِين: '' ْ 
(6) «شرح الإشارات» للنصير الطوسيّ (6/ 48). 


الرسالة (4)تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات 2 م> 


يَعني: أن قُذرته لِيسَثْ صفةً مُصحٌحةً لِفِعْلِه وتزكه. وأنّ إراده لِيسَتْ صفة 
خضصة لاح تقددتذو على الآح الوق بل كل منهما يذه على تش . 
أنّ ذاته ين حيتٌ إنها مُؤثرةٌ على وَفْق مَشيئته في المُمِكِناتٍ قُدْرَةٌ ومن حيثٌ إنها 
توخي لاعن المعدوة رَيْنِ المُتساوِيَيْنٍ على الآخْحرٍ اختيار. 
ومَنْ عَم" «أنْ مُرادة”" أن يُقال: نه تعالى قاور تار لكِنْ لا بِمَعْنى مَعْنى صِحّة 
الفعْل والنَّرْكِ على ما يقولٌ به الونّيُونَ بل بمَغنى: إن شاءً فَعَلّ وإنْ شاء لم يَفعل. 
وهذا المَغنى مُتَفقٌ عليه بينَ القَرِيقَيْنِء إلّا أنَ الحكماء ذَهَبُوا إلى أن مشيئة الفِعْلٍ 
لازمةٌ إإذاته تعالى: فيَستَحيلٌ الانفكاك بيتهما. 1 


)١(‏ في (أ) واب) و(ج): «ومن صاحب التهافت زعم»؛ وكنتٌ قذّرتٌ ضبطه: «ومَنْ صاحَبٌ التهافتٌ 
زعم»؛ تعريضاً بصاحب كتاب «التهافت؟ أنه صاححبٌ ب التهاقْتَ في أقواله فزعم. ..» لكن يُشْكِلٌ عليه 
قوله في خختام الفقرة: «فقد فسّر كلام الفاضل بغير معناه»» وفي (ل): #وصاحب التهافت زعم»» 
ويُشكِلٌ عليه ما أشكل على الأول. ' ١‏ 
والذي أراه أن صواب العبارة: «ومن زعم... فقد فسّر كلام الفاضل بغير معناه»؛ والمُصئف 
كثيبٌ التعبير يمثل هذا الأسلوبء وأنّ عبارة صاحب التهافت» كانت مكتوبة بين السطرين أو 
على الحاشية في النسخة الأصلية: تعييناً لهذا الزاعم مَنْ هوء ثم أدحَلّها بعضٌ النساخ في 
صلب الكتاب. والله أعلم. | 
وصاحبٌ «التهاقت»: هو القاضي مصطفى بن يوسف البروسويّ المعزوف بحْواجَه زا (ت '845)) 
انّصّل بالسلطان محمد الفاتح فجعله مُعلَّما له وصّنْفَ بطلبه «تهافت الفلاسفة» في المُحاكّمة بين 
الغزالي والفلاسفة» وقد تقدَّم مزيدٌ تعريف به في التعليق على «رسالة في زيادة الوجود». 

ومما يَجِدُدٌ التنبيه عليه هنا: أن للمُصئّف «حاشية» على «التهافت» لخواجه زاده» كما في «اكشف 
الظنون» (1/ 017)» وقد أحال عليها في رسالته في حشر الأجساد». 
(7) أي: مراد النصِير الطوسيّ. 


ظ وت 
4 -- 
عق فمُقدّمٌ المَّرْطِيَةٍ | ين واجبٌ صِدْقه ومقد 2 م الشَّرْطيةٍ الثانية 0006 يري تع 
صِذْقُهء وكلتا الشّرْطِيّمَيْنِ صادقتان في حقٌ الباري تعالى؛ لأنّ صِدْقٌ التَّرْطِيَةٍ لا 
يَقتّضي صِذقٌٍ الطَرَهَيْنِ ولا صِدْقٌ أحدهما»”"» فقدْ فير كلامَ ذلكَ الفاضل بغير 
تخْناه ونَرَّل مَرامّه على غير مَرَذْ ١و0‏ 
ثم نه أخط)»”” في ز وه قيام الخلا بن الفريينِ في ثبوبت القدْدة بمَعنى: 
صجَةٍ الفغْل والمَّرْكِ ‏ لله تعالى؛ لِمَا عرَفْتَ فيما تقدّمَ أن القَلاسِفة لا يُخالِفُونَ 
الحُتكدّمِينَ فيه. 
ثم إِنْ ما ذكرٌه" تَفْياً وإثباتاً مَعْنى القادر وحدّه عند الطائفتيْن» لا مَعْنى مجموع 
. 0 م ص 16ت 1١ 2 ٠‏ 
القادرٍ المُختاره كما تَوهُمَ ذلك الزاعةُ”» وقد سَبَعّه إلى هذا الوّهَمٍ الفاضل 
الشريففُ؟» حيتٌ قال بحت حدوث الأجسام من «الحواشي؟ الت ي علْقَها على 
في م من شي 


(1) وهو مشيئةٌ القادر الفِغل» لأنّ الشرطية الأولى هي: إن شاء فَعَلَّء وتقديرٌُها: إن شاء القادرٌ الفِعْل 
فَمَلء ومُّقدّمُها: شاء القادر الفِعْلء وتاليها: فَعَل. 

(7) وهو مشيئةٌ القادر التَرْكُ. 

7 :«تهافت الفلاسفة» لخواجَة زادة /١(‏ 4) على حاشية «تهافت الفلاسفة» للغزالي. 

(4) في جميع النسَخ: «فقد مر»؛ ولم يظهر لي وجهّهه وقدّرتٌ صوابّه بما أثبتٌ» والله أعلم. 

(0) في (ب): «مبناه»؛ وفي (ج) 0 (معتاه». 

() أي: خواجة زادَة. 

210 أي: التتصير الطوسي. 

(8) يعني: خواجّة زاقة.. 

ك4 ار مووي ب ال ُؤ”, -817)» وقد تقدّم التعريف به في التعليق على 
الرسالة في تقرير أن القرآن العظيم كلام الله القديم». 


الرسالة (19). تتحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات ه 


شرح التّجْريد06": «إِنْ الاختيار ‏ دبع : : كونه بحي إن شاءً فَعَل وإنْ لم يَتَألم 
يَفعَل ‏ ثابتٌ له تعالى96©, فإنّه صَريحٌ في عَدَمِ القَرْقِ بينَ القَدْرةِ والاختيار» لأنَ ما 
ذكَرّه مَعْنى القدرة. 
اي كر ا حو لي 
م 20 بذ 
القُدْرة يعفى الصَّعْةوَالك؛ كك فد تتحققت قَتَ أنْ الزاعِمَ المذكورٌ”" لم يْصِبْ في قوله: 
121101 
على معنى: أنه يَصِحٌّ منة إيجادٌ العالّم وتَركُه؛ وليسّ شيء منهما لازماً ذاه بحيثٌ 
يَستَحِيلٌ انفكاكّه عنه وتَرجحٌ الفِغْل إِنّما هو بإرادته. 
وخالفتٍ القَّلاسِفَةٌ فى ذلكٌ وقالوا: إِنّه تعالى مُوجِبٌّ بالّات» لا بِمَعْنى: أن 
فاعِليته كفاعليَة المَجبُورِينَ يمن ذّوِي الطبائع الجسْمانيّة كإحراقٍ النَار وإشراقٍ 
السَّمْسِء بل على مَعْنى: أنه تعالى تام في فاعِليّيِه فيجبٌ منه ما تمَّ استعدادُه 
للوجود. من غير انبعاثِ قَصْدٍ وطّلّبء مع عِلِمِهِ بِمَعْلوِهِ وصّدوره عنه. فهو الجواد 
الحوء والفيَاض المُطلّق. 
٠‏ ومابوئ 0ن أنه دلا يلاف بينّ المُتكلّمِينَ والقَلاسِغَةٍ في كونِهٍ تعالى 


)١(‏ للعلامة شمس الدين الأصفهاني (ت75494)» المُسمّى ب «تسديد القواعد- أو تشييد القواعد- في 
شرح تجريد العقائد» والمعروف ب «الشرح القديم للتجريد». 

0( «حاشية الشريف الجرجانيّ» على #شرح التجريد» للأصفهانيٌ؛ لوحة /7١17(‏ ب). 

() يعني: خخواجَة زادة. ْ 

(4) المُتومّمٌ هو النصيرٌ الطوسيّء والكلام ما زال لخواجّة زادَهُ؛ وما وضعتّه بين علامات التنصيص 

٠‏ في الأسطر الخمسة التالية هو كلام الطوسيّء إلا أنه منقولٌ عنه بتصرّف» وهو في كتابه «تلخيص 
المُحصَّل) (ص: »)77١-719‏ وقد تقدَّم نقلّه بلفظه قبل صفحات. 


3 ا لاسا 


قاوراً مختاراً فإن الكل عقون عليه بل الخِلافٌ في أن الل هل يُجَامِمُ 
القَدْرةً ةَ والإرادةً أو لا؟ 


فذْهَب القَلاسِفَةٌ إلى أن الفِعْلَ يجبٌ مُقارنه للقذرة والإرادة؛ لامتناع تَخلّف 
المَْلُولٍ عن العلَةٍ التامة 

وذمبَ المُتكلّمونَ إلى أنه يجبُ تأخرٌ الِعْلٍ عنها؛ لوجوب عَدّم الفِمْلٍِ حالما 
يُقصّدإليه اَم لَب حصول الحاصل» ليس بشيء”"» بل الخلافٌ ثابتٌ بِينا 
وبيتهم في القَدْرةٍ بِمَعْنى صِحَةٍ صِحَةٍ الفِعْلٍ والكَّرك. 

فإنهم يُقولونٌ: إن تمثلّ نظام جميع الموجوداتٍ مِنَّ الأزلٍ إلى الأب في عِليِهِ 
تار الأزنت كراج لاخر لقاع في باد تا د يقح كل موجود 
منها في وَاحِدٍ من تلكٌ الأوقات: لازة”" لِذاتِه لا يتصو * تَخْلفُه وبّقتضي إفاضة 
اك لطر على الخ حريب والتسز يتيك لوو ته ولاج دلت ور 


ل 


م 


لتيل يُسَمُوئّه: عِناية أزلية وبَعضهم يُسمّيه: إرادة. 
ونحنٌ نقولٌ بِصِحَةٍ النَّرْكِ وعَدّم زوم الإفاضةٍ والصّدورء بل نقولٌ: لزومٌ 


7 


الصَّدُورٍ بحيثٌ لايَصِحٌ منه تزه" - نقَصٌ لا يَلِيقٌ بمجناب كبريائه2). 
والعَجَبٌ أنه صَئْففَ كتاباً في «تَهافْتِ القّلاسفة»» وصَّدَّرّه بهذه المسألة» 
2 ع 
وخاض فيها قبل تحقيق شيو يق مَقالَتِهم فيهاء وأعجَبٌ منه أنه يقرّرٌ مُرَادَ الفاضِلٍ الطوسي 


(1) قوله: #ليس بشيء هو خبر #ما» في قوله قبل سطرين: «ومايتوهم قبل بضعة أسطر. 
(1) قوله: #لازم؛ هو خبر (إنَ في قوله قبل سطرين: لحري الرجريدة 

(7) في (ل): «تَزكك وله وجه صحيح أيضاً. 

(5) ١تهافت‏ الفلاسفة» لخواجَة زَادَهُ /١(‏ 4-4) على حاشية «تهافت الفلاسفة» للغزالي. 


الرسالة (5) تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات بد 


على خلافٍ ما صَرّحَ به نفسّه في احرج للاقازائحة وى" االخري اللحصلة: 
ثم إن كلامه المَنقُولٌ آنِفاً مُحيّو على وجوه ه من الخلل: 
منها: أن الظاهرٌ منه'” أنْ لا يكونَ لاف بينَ أربابٍ الشرائع والمِللٍ ومن أهلٍ 
الإسلام وغيرهم في هذا المَطلّب بل يكونٌ الكُلّ مُتْقِينَ فيه على مُخْالَفَةٍ الفَلاسفة. 
وقد تبّهتُ فيما تَقدَّمَ على أنّ الصّوفيَةَ المُتشرّعينَ” مم القَلاسِفْةٍ في هذا 
المَطلّب. 
وقدُوته في هذا الوّعم فال الشريفت» فإه قال في فى (شرجه للمّواقف»: «وإلى 
هذا أي إلى أنه تعالى قادنٌ أي: : يَصِحْ منة إد يجاذ المالم رارق ليس دي امهنا 
لاز ما إِذاته» بحيثٌ يَستَحيلٌ انفكاكه عنه ذهب الِلّيُونَ كلّهمغ. 
ومنها: أنْ مَعْنى إيجاب شيىءٍ شيئاً آخرّ: هو اقتِضاؤٌه إيَاه على وَجْهِ لا 
ا 5 5 
يُمكِنُ تخلّفُ الثاني عن الأوّلء كاقتيضاء السَّمْسٍ للإشراق» واقتِضاءٍ التَارٍ 
للإحراق» على رأي القّلايفة: وهم_على مازعَمّه ذلك الزَاعِمْ_ لما ذهَبوا 
إلى إثباتٍ الإيجاب بِالمَْنى المَذُكورٍ في مَبِدَؤ العام“ لَزِمهم القولٌ بأنّ 
فاعِليكّه كفاعِليّة المُضطَرَّينَ مِن ذّوِي الطبائع الجسْمانيّة فيما تَرجِعُ إليه الفاعليةٌ 
لفق في (أ) و(ب) و(ج): «في» دون وأوء ولا يستقيم. 
هرف هنا تبدأ اللوحة (/4؟) من لاج)» وهي مفقودة» ولذا سأقتصر على ذكرٍ فروق التسخ الثلاث» و نيه 
على نهايتها في موضعها. 
() ولفظه فيما سبق: «من الصّوفية المُتشرّعين مَنْ وافق الفلاسفة...»» وهو أَجِوّدٌ مما هنا. 
(4) «شرح المواقف» للشريف العجرجاني (1/ 4) أو (8/ 54) بحاشيتيّه. 
(5) أي صائع العالم» وهوالله تعالىء والمُصيِف يُقرّر رأيٍ الفلاسفة_على ما قاله خواجّة زادّه- 


ثرت تكائل 2 
١ 5‏ 10105 1 م 
اا ا مامالا المكلمة اعت 
من مَعْنى التأثير والإيجاب» ون فارَقّها"' من حيتٌ إِنّ فاعِليتّه مُقَارِنةٌ للشّعورٍ 
[و] العِلم" دون فاعِلييها. 
ولا تأثيرٌ لهذا في الفَرْقٍ بينَ الإيجابيّنء فلا وَجْدَ لقوله: «وقالوا: إِنّه تعالى 
ا و 


ومنها: أنه يَرِدُ على قوله: «بل على مَعْنى: أنه تام في فاعِليتِه؛ إلخ": أنَ الإيجاتت 
بهذا التثنى لا كر أهل الحقّ» على ما ذكَرَه الفاضِلٌ النّيفٌ في «الحواشي 
لتَجْريديّةة» حيتٌ قالٌ: (إنّ القول بتَوقفي العُلوم على تَحمق الاستعدادٍ لا يُنافي 
القولّ بافاعل المُختارِ؛ لجواز أنْ يكونّ التوقَفُ عاديا 78 تَفْدِير كونه حقيقياً 
جار أن لايكون مُفضياً إلى وجوب الفَيْض» بل إلى ترجّحِه وعلى تَقدِير إفضائه إليه 
جار أن يكونّ الاستعدادُ المُفضي إلى وجوب الفَيْضِ عند إلى اختياره» وبذلكٌ 
يده يَندَفِعٌ ما قيل: إن الْمَباحِتٌ المَذُكورةً هاهنا إِنّما تَتَمشَى على قاعِدةٍ الإيجاب دوت 
قاعدةٍ الاختيار»». إلى هنا كلامه20. 


)١(‏ أي: فارّقٌ افاجان الجالم محا راع توي لاع الجقداة” ..إلخ. 

زفق الواو زيادة مئّي يقتضيها السّياق» ولم ترد في النْسّخ الثلاث. 

() في النسخ الثلاث: «أي»؛ ولا تستقيم العبارةٌ بهاء لأنّ جملة «أنَّ الإيجاب بهذا المعنى لا يُنَكِرٌه أهل 
الحق» هي فاعلٌ ايَرِدُ»؛ فهي إشكالٌ واردٌ على العبارة» وليست تفسيراً لها. وقدّرْتٌ أن تكون «أي» 


تصحيفاً عن 9إلخ». والله أعلم. 
(5) في (ب): #حواشي التجريد»» والأمر فيه قريب. والمُراد: «حاشية» الشريف على شرح التجريد» 
للشمس الأصفهاني. 


(6) «حاشية الشريف الرجانيٌ» على «شرح التجريد» للأصفهانيّ» (لوحة ٠/ا/‏ أ6. 
(7) هنا تتتهي اللوحة (/14) المفقودة من (ج)»: وعادت المقابلة على التُسخ الأربع. 


الرسالة (49) تمعد اك تتا نات حك معدت ,سسكا 6 


موجود مُمِكِنٍ ماقا كاد أ قروا وعا واقعا للد ف زولا 4 

500 
كالعقولٍ المُجِرَّدةِ على أصلهه”". 

ومنها: العُدولُ عن العبارة الصَّحِيحةٍ في قوله: بل الخلا في أنّ لفل هل 
يُجامِعٌ القَدْرةَ والإرادةً أو لا؟1. 

فإنَ الصَّوابٌ أنْ يُقالّ: هل يجب مُقارَنيه للقَدْرةِ والإرادة؟ إِذْ لا خلافَ في 
جواز مُجامَعةٍ الفِعْلٍ للقذرة ااا ها الخلا في وجوب تل الشجائة. ‏ 

ومنها : ما في تَعَليلهٍ القائل: «لامتنامٌ تخلف المَعنُول) و مِنّ القصور؛ إِذْ لم يعبت 
بعد أنَّ تعلق الإرادة بالمَعلول جزةٌ أخيرٌ من العِلَةٍ التامّة. 

فالوّجِهُ أنْ يُقَالٌ في التّغليل: لامتناع تَخلٍّ مُرادٍ الله تعالى عن تَعلق إرادته؛ 
لاستلزامه العَجِز. ْ 

ومنها: أنه استَدَلٌ بقوله: «فإنهم يقولونٌ إنَتَمشّلَ نظام جميع بع الموجودات... 
إلخ», على أنهم لا يقولونٌ بالقَدْرة بمَعْنى صِحَةٍ الفِعْلٍ والشّرك. 

ومَبّنى ذلك الاسّدلال على أَنْ يكونً ذاه تعالى عندهم مُقَعَضِياً للتَّمئلٍ 
المَذُكورء وأنْ يكونً ذلك التمثْلٌ مُقَضِياً لإفاضة هذا النظام. [فإفاضة هذا 


)١(‏ في (ب): اطرفيه». 

(؟) أي: على أصل الفلاسفة. 
والتجرّد عندهم: هو كونٌ الشيء بحيثٌ لا يكونٌ مادَةٌ ولا مُقارناً للمادةٍ مقارنة الصّوَرِ والأعراض. 
كما في «تسديد القواعد شرح تجريد العقائد» للشمس الأصفهاني (؟/ 857). 


5-2-2 ايل 0 
07 0 للد اإاصت 1 


الناء]"» ُتتقضى | الذَاتِ بالواي اسطة المُسنَيْدة نم فلا د يَصِحّ انفكاكه عنه 
لاقتتضائه كما لايَصِحٌ انفكاك الإحراق" عن النار؛ لاقتضائها إِيَاهُ بوايطة 
اقتيضاء التَسْحْينٍ اقتتضاءً تاما". 

ولااصِحّة لذلكٌ المَينى 29 لأنهم لا يقولونٌ بكَوْنِ الّمثلٍ المَذُكور المُسمّى 
بالعنايةٍ الأزليَةٍ مُوجباًلفَيعَانٍ المُتمثّل” عنه تعالى إيجاباً تاماه بل يقولونَ: إِنّه 
يرجح اقتيضاءَه تعالى [ِيْاه على عدم اقتضائه. فهو بِمَنزِلةٍ الذاعي في الفاعِلٍ 
بالاختيار هاهنا. ١‏ 


إى 


وقد أفصَحَ عن هذا المَعغنى صاحبٌ «المواقفي:» يثك قالّ في مَقصدٍ أنه 


و 


تعالى مُريد: «قال الحكماءٌ 4 إرادشه تفْسٌ عِلمِه بوَجْو النظام الأكمّل» همود 


عِنايةٌ»20. 


1 1 ”2 2 2 . 0 7و عي 
بل الظاهِرٌ من سياقٍ كلامهم: أنهم يَجِعَلُونَ التّمثلّ المَذكورٌ مُرجُحاً لِصّدورٍ 
العالّم بهذا الوَّجْهِ المّخْصوص على سائر الوجوو المُمكنة. قال الكاتِبيٌ" 


)0 مايين حاصرئين زيادة مني لإصلاح العبارة» ولم تر في جميع التخ» والل أعلم. 

(1) زاد بعدء في ج جميع النشخ: «إياه اقتضاءً تامآ»» ولم يظهر لي وجهه. بل إثباته يُقَيِدٌ المعنى» 
والله أعلم. 

(”) من قوله: «عن النار لاقتضائها» إلى هناء سقط من"اب). 

دع زاد بعده في جميع النْسَخ: «لأن موجبه أن يكون»؛ ولا معنى له في هذا السّياق! والله أعلم. 

(5) في (ج): «التمثيل»: وفي (ب) و(ل): (التمثل»؛ وكلاهما خخطأ. 

(؟) «المواقف» للإيجي (؟/ 5) بشرح الجرجاني» أو (8/ )١١‏ يمحاشيتيه. 

(0) أبو الحسن علي بن محمد الكاتبيّ -7٠(‏ 0876 وقد تقدّم التعزيف به في التعليق على «رسالة 
في تحقيق الوجود الذّهْيّ). 


الرسالة (1) تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات 7 


في «شرحِه للمُلخّص”: «اخيَلّفُوا في معد شق عنالة الله تعالى: فشتك القلاي ند 
إلى أنها عِبارةٌعن عِلمِهٍ تعالى بأنه كيف يبي أن يكون نِظامٌ الوجودء حتّى 
يكونّ واقِعاًعلى الوَّجْهِ الأكمّل الأنمّعء وعِلمُّه بهذا المَغى سَبّبٌ لِمَيَضَانٍ 
ْ العام على ذلك لتقام عن الله تعالى فإذن هذا العم هو العنايةٌ»”. انتهى 
كلامُه . 

ولا يّذَمَبٌ عليكٌ أنه لو لم يُمِكِنْ أن يَصِدَّرٌ العالّمٌ عنه تعالى على وَجهِ آخرٌ لم 
يَحتَجْ إلى بان مُرجح لِصّدورِهِ على هذا الوّجْهه وهذا كالئصٌ منهم بأنه تعالى قاوِرٌ 
على إيجاد العالّم على كل مِنَّ الوؤجوو الحُمكنةٍ بدلة"' عَن الآخر. 


)١(‏ واسمه«المُنمّص في شرح المُلخّص»؛ شرح فيه «المُلخّص» في الحكمة والمنطق للإمام 
فخر الدين الرازي. 

)١(‏ وقال ابن سينا في الإشارات والتنبيهات» (؟/ 4٠‏ بشرح الإمام الرازيء أو (؟/ ) بشرح 
التصير الطوسيّ: «إنَّ تمثل النظام الكُلّيَ في العلم السابق» مع وقته الواجب اللائق» يفيض منه ذلك 
النظامٌ على ترتيبه في تفاصيله معقولاً فيضائه» وذلك هو العناية»» وانظر منه أيضاً (؟/ ) بشرح 
الرازي؛ أو (/ 756 بشرح الطوسي. 
وقال في «الشفاء» (ص: 416): «العناية: هي كونُ الأول عاليماً لذَاتِهِ يما عليه الرجودُ في 
نظام الخيره وعلَّةٌ لذايّهِ للخير والكمال بحسب الإمكان» وراضياً به على النّحْوٍ المذكور» 
فيَعِقِلٌ نظام الخير على الوَّجْه الأبلغ في الإمكان. فيَقيِضُ عنه ما يَعقَلُه نظاماً وخيراً على 
الوجه الأبلغ الذي يَعقِنّه َيَضاناً على أتمٌ تأدية إلى النظام بحسب الإمكان»؛ ونحوّه في 
«النجاة» له (ص: ,)75١‏ 
وقال الإمام التفتازاني في «شرح المقاصد (7/ 186): «وهو لا يُوجِبٌ العلمَ بالجزئيّ من حيثٌ 
هو جُرْئيَء ولا الفِعْلٌ بِالقَضْدٍ والاختيار». 

() في (1) و(ب): «الممكنة به لا وهو تصحيف. 


[مطلب] 


وفي «الحواشي» الشريفة الشَّرييَة المُعلّةٍ على «شرح المَطالِع»”©: «ومن تلك 
الْجُمْلةٍ قولّهم: إن جميع المُمكِناتٍ_مِن حيثٌ هيّ_بأشرها قابلةٌ للوجود» وكمالاثها 
على أنحاء مُختَلِفةٍ ووجوه شتى. إلا أن بعضّ تلكٌ الوجوو أبلّغْ نظاماً وأحسَنٌ انتظاماً 
للكُلٌ من حيثٌ إنه كله فهِيّ ‏ من حيتٌ قَبولّها لذلكَ الوّجِْ الأكمَلٍ ‏ أشدٌ مُناسبةٌ 
للمَبدأ الكاملٍ يمن جميع الجهات. فَاستَّحَقَتْ أنْ يفيض عليها ذلك الوّجَه الأبلغ 
الأحسَنٌْ» أعني: النظامَ المُشاهَدَ الواقِعَ فيهاة". 
ولنا فيه بَحْتُء وهو مَبْنى هذا الكلام» وهو أنَّ مجموع المُمكِناتٍ الداخلةٍ 
تحت الوجود يُمكِنُ أن يَدحلَ في الوجود”” على أنحاء شتَّى ووجوه مُخْتَلِفة» في 
مَحَلّ المَنع» وذلكَ أن النَابتَ إمكانٌ دخولٍ كل منها تحت الوجود©» في الجُملة 
ولايّلرّمُ منه إمكانُ دخولٍ الكل تحت الوجودٍ على وجوو شتَّىء فإنّ العَفْلَ لا يَنقَبِضُ 
عن احتمالٍ أنْ يكونّ المُمكِنَ دخولٌ الكلّ تحت الوجود بِوَجْهِ مُعيّنَء وتكونّ سائرٌ 
الوجوه غيرٌ مُمكئنة؛ لوجود المانع فيها. 
ألا يْرى أن دخولٌ مجموع العِلّةِ والمَعْلولِ تحتّ الوجود لا يُمكِنٌ إِلّا بِنَحْو 
واحدء وهو أنْ تكونّ تلك العِلَةٌ مُتقدّمة عليه غيرٌ مُقَرِنةٍ بما يُضادٌه في الوجود. 


)١(‏ يعني: #حائسية الشريف الجرجاني؛ (ات817ه) على «شرح المطالع؟ للقَطْب الرازي التحْتانيَ 
(ت77لاه)ء وهو لواصع الأسرار شرح مطالع الأنوار»؛ و«مطالع الأنوار» متن في علم المنطق 
للسّراج الأرمويّ (ت 147ه). 

(؟) «الحاشية الكبرى على شرح المطالع» للشريف الجرجاني (ص: .)١5‏ 

(9) في (ب): «الوجوه». 

(5) زاد هنا في (ب): الا يمكن إلا». 


الرسالة (15) تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات 7 


وسائرٌ الأنحاءٍ المُتصوّرة كدخولها("© ذ في الوجود وهيّ مُتأخرةٌ عنه أو مُقَارِنةٌ له 

د فنا وذاتاء أو م مُقعَرِنةٌ بما'" يُضَادٌه ويَمبَكُه”" عن الوجود - غير مُمكنة» فِلِمَ لا يجورٌ 

أنْ يكونّ الحال في مجموع المُمكِناتٍ الداخلةٍ تحت الوجودٍ كذلك؟ 

[مطلب] | 
واعلَمْ أن كُلَاَ مِنَ الفرييْنِ إنما ذمَبَ في حَقٌّ المَبدَأ الأول مِن إثباتٍ الإيجاب . 
ونّفْيه؛ لِرَعْمِهِم أن الكمالٌ فيما ذمَبُوا إليه. 
فعلى هذاء يُشْكِلٌ قولٌ المُتكلّمِيِنَ بالإيجاب في الصّفات: قال الفاضِلٌ 
المّريف: «إنّ تأثيرّه تعالى في صِفاتَهِ”؟ إذا كان بإيجاب يَلرّمُ أن يكونً الواجبٌ 
تعالى مُوجِباً بالذَّاتِء فلا يكونُ الإيجابٌ تُقصاناًء فيجورٌ أن يتصِفَ به بالقياس 
إلى بعض مَصُنوعاتِه. ودَعْوى أن إيجابّ الصّفاتٍ كمال وإيجابّ غيرها 

تُقَصانٌ: مُشكِلٌ جن0. 

)١(‏ أي: العلّة. 

فق جميع النسخ: الماك وأصلحئه بحسب السّياق. 

افيف في (ب) و(ج): «وعقبه»» وفي (أ): (وعقيبه»» وكلاهما تصحيف. 

00 أي: في أنها #واجبةٌ بوجوب الذاتء أي: : مُسئَيِدةٌ إلى الله بطريق الإيجاب. لا بطريق الخَّلْقٍ بِالقَضْدٍ 
والاختيار...» واستناد دُ الصّفاتِ عند مَنْ يُثيتَها ليس إلا بطريق الإيجاب»» كما في شرح المقاصد» 
للإمام التفتازاني (4/ 74): وهو قول جمهور الحُحمَّقِينء كما في «النبراس شرح شرح العقائد» 
للفرهاريّ (ص: .)11٠‏ 
لكنّ التعبير بالتأثير في هذا المقام غير مُسلّم قال الإمام التفتازاني في «شرح المقاصد» (7/ :)١7‏ 
«صفاتٌ الواجب وإن كانت مفتقرةً إلى ذاته» لا تكوث آثاراً له البتّةَ» وإنما يمتنمٌ عَدَمُها لكونها من 
لوازم الذات» ولو سُلّمَ فالتأثير والتأنّر إنما يكونان بين المُتَغايرَيْن» ولا تغايرٌ هاهنا». 

(0) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني (5/ 77)» أو (4/ 44) بحاشيتَيْه وانظر جوابّه في - 


ْ كت بابل ا ا 
ونحنٌ تقولٌ: للمُتكدّمينَ أنْ يقولوا في حَلٌ هذا الإشكال: إن إيجاب الصَّفَاتٍ 
ممه إلى استحالة ُو تعالى عن صصفاتٍ الكمالء ولا شلكٌ في أنه كمال يََجَيُ بر 
به ما في عَدّم القدْرةِ على النَّرْكِ من مَظِئةِ التقصانء ويَرْيُو عليه» بخِلافٍ ا 
المَضُنوعات: فإِنَ مَرْجِعّه إلى استّحالة انفكاكِهِ عنه تعالى واضطراره في التّفْع للعَيّر 
ا 0 لايَقدِرُ على الئَّرْكِ ويُضطرٌ في 
الفخْلٍ غير مُنجور جبرة 
واغلَمْ أنَالإيجاب بِالمَعْنى الذي ذكَرْناه وقُلنا : إن مُرادَ الفَلاسِفَة من قولهم : إن 
المَبدَأ الأول + مُوجِبٌ بّ بالذاتٍ): المُوجِبُ بهذا المَعنى» ليس ببّعيد؟ عن الوجوب 
على لله ندال اللي أن الكعترلة» فإنهم يتولون على ابعل الفايل الطوسيُ في 
#تلخيص المُحصّل» .: إِنَ القادِرٌ العالِمَ الغَنيّ لا يدك الواجبٌ ضرورةٌ©. 
٠‏ ومَنشَاً هذه الضرورة عندهم: حبذل بجح بست وار وعدن نوها 
وهذا الحكمُ لا يُخْرِجٌ بعضّ الأشياءء عن تحتٍ و قذرته تعالى9 كما أن مَنْضَاً ما 
أثبته الحكماءٌ من مَعْنى الإيجاب: مُوَافَقَةٌ بعض الوجوو الجُمكنة للحِكمة ومُخالفة 
الآخرِينَ لهاء وهو لا يُخْرِجٌ بعضٌ تلك الوجوه عن تحت قَدْرِتِه تعالى. 
- لاحاشية حسن جلبي». 
)١(‏ قوله: ا ابا ا او ة: «واعلم أن الإيجاب... إلخ». 
الى 0 المُعتَمَدٌ عندهم: خلافاً نظام وأبي علي الأسواريّ والجاحظ في قولهم 


بأنَ الله تعالى غيرٌ موصوف بالقدرة على فِعْل ما لو فعلّه لكان قبيحاً. انظر: #شرح الاصول الخمسة» 
للقاضي عبد الجبار (؟/ 4؛» ولالفائق في أصول الدين»» للملاحمي (ص: اكه 


الرسالة (14)تتحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات ١‏ هل" 
فليسّ القَرْقُ بِينَ المذهبَيْنِ من حيتٌ إن النَابتَ على المَذْمَبٍ الأوّل": 
الوجوبٌ على الله تعالى» وعلى المَذْمّبٍ الثاني": الوجوبٌ عن الله تعالى» كما هو 
المَضْهورٌ المَذُكورٌ في كثير من كُنْبٍ المُتأخرين. 
وقد أفصَّ عنه الفاضِلُ التَّرِيففٌ في #شرحِه للمَواقِف» حيتٌ قالّ: (إِنّه تعالى 
الحاكِمُ» فيَحكُمُ ما يُرِيدُ؛ ويَفعَلٌ ما يشاءٌ ولا وجوبٌ عليه كما لا وجوبٌ عنه»”", 
لأن الئابتَ على المّذْمّب الثانى أيضاً ليس الوجوب عن الله تعالى. 


ولمًا انج الكلامٌ إلى هذا المَقام» فلا عَلَّينا أنْ تَذكْرَ أصلّ أهل الاعتزال» فيما 


قال الإمامُ في «المَطالِبٍ العالية»: «المَصْلٌ العاشرٌ: في تحقيقٍ الكلام في 
تفُسيم الدّواعي إلى ما يكونٌ داعيةً الحاجة وإلى ما يكونٌ داعية الإحسان. 

اعلّمْ أنّ هذا التَْسِيمَ.هو اللائٌ بأُصولٍ المُعمَزِلة» وعليه فرَّعِوا كثيراً من 
ماحم في علوم الإلهيّات» فنقول: 

قد بيَا أنه لا مَعْنى للحِكْمةٍ والمَصْلّحةٍ والخير إلا اللَذْهُ والسّرورٌ وما يكون 
مُؤدٌياً إليها أو إلى أحدهماء فتقول:. العلمُ بَكَونٍ الفِغل مَنقّعة: ما أَنْ يَدعَوّه إلى 
إيصالٍ تلك المَنمّعةٍ إلى تَفْسِهِ أو إلى غير والأوّلُ هو داعيةٌ الحاجة» والثّاني هو 
داعيةٌ الإحسان. 


)١(‏ وهو مذهب المعتزلة. 
' (؟) وهو مذهب الفلاسفة. 
() #شرح المواقف» للشريف المجرجاني (7/ 087)» أو (4/ )١197‏ بحاشيتيّه. 


فهاهنا الدّاعي إلى الفِعْلٍ مُجرّد0'" كونه في نفسِهِ حَسَناء ويكونٌ 00 له إلى 

كه مُجرَّدَ كونه قبيحاً. / 

ده اعتبارٌ صِفْةِ الفاعل» وهو كونّه مُحتاجاً إلى ذلكَ الشيء. وأمًا 
داعيةٌ الحِكْمةٍ فهي اعتبارٌ صف الفْل: لا اعتبارٌ صِفْةٍ الفاعل» وأعني باعتبار صَفْةٍ 
الفِْل: كوئّه في نَفِهِ حَسَناً أو كونّه في نَفْسِهِ قبيحاً. 

ثم قالوا: حُكمٌ هدَّيْنٍ القِسمَيْن مُخْتَلِفٌ» لأن فُبْحَه يَدعُوهُ إلى التَّرْكِ على سَبِيلٍ 
الجَزْمء ولا يجورٌ خلافه. وأمّا حَسْئه فيَدعوهٌ إلى الفِعْلٍ من غير وجوب. 

ثم إن انضاف إلى حُث: يشي لكر يول أزلى وي صارّ هذا 
الذاعي أفوى» لكنّه لا يبمب الوجوب» فإن انضاف إليه ما يقتّضي الوجحوت7؟ 
صارٌ في غاية القَوّةَ لأنه صارٌ بحيثٌ لا يجورٌ في العَفْلِ ب وري . إلى هنا كلاثه. 

وإذاعرَفْتَ أضْلّهم على هذا التَفُصيلء فقد وقَفْتَ على ما في «المواقفي» 
و«مزْجوة حيتٌ قالّ: «(وأما المُعتَرِلةٌ فإنهم أوجَبُوا عليه تعالى_بناءً على 
أضْلِهم ‏ أموراً: 

الأوّلُ: اللُطف» وفسّرُوهُ بأنه) الفِغل (الذي. يُقرّبُ العَبْدَ إلى الطاعة» ويُبِعِده 
عن المَّغصية)» ولا يَنتّهي إلى حَدٌ الإلجاء؛ (كبِغْثةٍ الأنبياء عليهم السّلامء فإنًا تَعلّمٌ» 
بالضَرورة (أنَ الناس معها أقرَبٌ إلى الطاعة» وأَبِعَدٌ عن المَعْصية. 

فيقالٌلهم: هذا الدَّليِلُ الذي تمسّكتّم به في وجوب اللُطْفٍ (ينتَقِض 
)00( في جميع الصخ: «المجرّد»» وهو خطأء والتصويب من «المطالب العالية». 


زفق كأنْ يكونّ فيه إيصالٌ منفعة إلى العبد أو دَهُمٌّ مضرّة عنه؛ أو يكونّ له صِلةٌ بعرك القبيح» ونحو ذلك. 
(*) (المطالب العالية» (؟/ 55-56). ش 


الرسالة (45) «تحقيق مراد القائاين بأن الواجب تعالى موجب بالذات ا 


بأمور لا مُحصى: فإنَائعلُ أنه لو كاناً في كل عَصْرٍ نبيٌ» وفي كليلد ممصو 
يأمرٌ بِالمَعْروفٍ ويُئهى عن المُنكّرء وكانٌ كام الأطراف مُجِتَهِدِينَ م متقب 000 
ل 
واجباً. 
إوا و 

و(الثّاني) مِنَ الأمور التي أوجَبُوها: (الثوابُ على الطاعة: لأنه مُستَحَقٌ للعيْد) 
على الله تعالى بالطاعةّ» فالإخلالٌ به قَبِيحٌ» ومُو مُمتَِعٌ عليه تعالى» وإذا كان ركه 
مُمتَنِعاً كان الإتيانُ به واجباً”©. 


و(القَالتُ) من تلكَ الأمور: (العقابٌ على المَخْصية رَجْراً عنهاء فإنَ في تَرْكِه 
[النَسُويةَ بين المُطيع والعاصيء وفيه]”" أيضاً إذْنَّ للعْصاةٍ في المَخصية وإغراءً ‏ 
لهم بها. 


)١(‏ في (ج): «متغير»» وفي (ب): «متغيراً»» وكلاهما تصحيفء وسقط من (أ) و(ل)» والتصويب من 
(المواقف». 

(؟) اختصر المُصئّف هنا شيئاً من «المواقف» ومن «شرحه)»؛ وأسقّطً من جملة ذلك الرَّدٌ علبهم» 
مع أنه يعتني بنَقْلِِ في كلّ أمر من الأمور المذكورة» فأستّدركه هناء وهو قول الإيجيّ: «فيَْالٌ 
لهم: الطاعةٌ لا مُكافِيمٌ التّمَمَّ السابقة؛ لكثرتها وعِظّمِهاء وحقارة أفعال العبد وقِلَيها بالشسبة 
إليهاء وما ذلك إلاكمَنْيُقابلُ نعمةٌ المَِك عليه بما لايّحصّره بتحريك أَنمُلَيِه فكيف يحكمٌ 
العمل بإيجابه الشوابٌ عليه». 

ف ما بين حاصرئيْن لم يرد في ([) و(ب) و(ل)» ومحله في (ج) ضمنَ ضمن سَقَطٍ أطوَّلٌ منه» كما سيأتي 
التنبية عليه في التعليق التالي؛ واستدركتّه من المواقف»؛ ؤليس هو باختصار من الحُصِئُّف» بل هو 
سَقَطّء لأنه سيأتي الجوابٌ عن قضيّة النّسُوية بعد سطرين. 

(5) من قوله: #زجراً عنها» إلى هناء سقط من (ج). 


فيال لهم: العِقابُ حقّه والإسقاطٌ فَضْلٌُء فكيف يُدرَلكُ امتناعٌه بالعَقْل؟) 

ش وت القاب لايَستَلِمٌالوية: فإ المُطيمَ ماب دون العاصي» (وححديتٌ الإذْن 
والإغراء تدر قن الواح ارو بعر ال جوع تع اجنام 
9االرَابعٌ)مِنَ الأمور الواجبة عندّهم: (الأصلّحٌ للعَبْدِ في الدّنيا. 

فبُقَالٌ) لهم: (الأصلّحٌ للكافِر القَقِيِرٍ المُعَذَّبٍ في الدَّنيا والآخرة أنْ لا 
يُخْلَّقّ)؛ مم أنه مخلوقٌ» فلم يُرَاعَ في حَقّهِ ماكانَ أصلّحَ له. فلا يكونٌ الأصلحُ 
واجباً على الله تعالى»”": من الخلل©» حيتٌ كان مَبْناهُ على عَدَم”" القَرْقٍِ بِينَ 
مَراتِبٍ الحُسنء وكذا بين مَراتِبٍ القّبْحء بأنْ يكونّ كل ماهو حَسَنٌ يجبُ أنْ 
يُفعَلٌء كل ماهو قَبِحٌ يجب نيرك وقدعرَفْتَ أنهم لا" يقولونٌ به. 

وفي «المَطالِبٍ العالية» للإمام: «قالٌ أهلٌ العلم: تَمْرِضُ امرأةً كان لها ثلاثةٌ 
من الأولاد» أحدّهم مات في كِبَرِهِ وكانّ مُؤمِناً تقيا نيا والثّاني مات في كِبَّرِه وكات 
كافراً فاسقاًء والثّالتُ ماتّ في صعّره. 


)١(‏ «المواقف» للويجي و«شرحه» للجرجاني /٠(‏ 7487 7817)» أو (8/ 1917-195) بحاشيتيه. 

(؟) قوله: «من الخلل» مُتَعلّق ب «ما» في قوله: «فقد وقفتٌ على ما في «المواقف» و«شرحه» حيتٌ 

قال...» السالف قبل سَبّع فقرات» أي: وقفتٌ على الخلل الذي فيهما 

(*) في (ج): #عموم»» وهو خطأ. 

(4) سقط من (1): «لا». ولا بد من إثباته. 

)0( اشتهر أنْ السائل هو الإمام أبو الحسن الأشعريّء على ما نقله كثيرٌ من المتأخرين من الجُتكلّمين 
وغيرهم: وممّنْ نقلها من المُتكلّمين: الإيجيٌ في «المواقف» (/ 185) أو (8/ 1917) بحاشيئَيُف 
والتفتازانيٌ في #شرح العقائد النسفية» (ص: 1)) وممّن نقلها من غيرهم: الذهبيٌ في #سير أعلام 
النبلاء؛ /١5(‏ 184) و(9١/‏ 464)؛ وابنُ السبكيّ في «طبقات الشافعية الكبرى» (5/ 07807 - 


الرسالة (44)تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات_ لكة 


أبا علي الجبّائيَ”'' رئيس المُعَبَزْلِةِ عن حالهم, فقال: أمّا لني أعالي الت 
وأا الكافر ففي ركان اله وأما اضغ فون أهلي الشلامة. 1 ام 0 

فقالّ السّائلٌ: إِنْ أرادٌ ذلكَ لصي أنْ يَذْمَبَ ب إلى در موَجَات الجنْةٍ في الَو ضع 
الذي هو مَوضِعٌ أخيه المُوْمِنٍ الزَاهِدِه هل يُمكنُ منه منه؟ 

فقال الجبائيٌ: لا. لأنه يُقالٌ: إنَّ أخاك نما وَصَّلّ إلى تلك الدّرّجِاتٍ بِسَبّب 
زُهْدِهِ وعَمَلِه ولم يَحصّل لكَ ذلكَ» فكيفف تَصِلٌ إليه؟ 

فقال السّائل: لو قال ذلك الصَّبيٌّ: إلهي» ليس الذَّنْبُ ف لأنّكَ متي قبل 
البُلوغ» بل كان الواجبٌ عليكٌ أنْ تُمهلّني حتّى إذا بَلَتٌ أتيتٌ بالطاعة الكثيرة» مثلّ 
ما أتى به الأ الزّاهد. 

فقالٌ الجُيّائييٌ: إنَّ الله تعالى يقولُ له: كنت أعلّمُ أنّكَ لو بَلَغْتَ لَكَمْرتَ 
تورف فيكيا شار فراعَئْتٌ مَصلَحتَكٌ وأمَتّكَ قبل البُلوغ» حتّى لاتكونّ 
منأهل التار. 

فقالّ السَّائلُ: فلو أن الأحّ الكافِرٌ يقونُ: يا إلهي» كما عَلِمتَ من حالٍ ذلك 
الأخ الصّخير أنه لو بَكَمَكَمَرَ ولاستَحنٌ العقاب» فكذلكٌ عَلِمْتَ من حالي أن الأمرّ 
كذلكَء فَلِمَ راعَيْتَ مَصلّحتّه وما راعَيْتَ مَصلّحَتي؟ 


فلمًا ذكرٌ السَائلُ هذا السّوالٌ انقَطّمَ الجُبّائقٌ وعَجَرٌ عنٍ الجواب. 


5 وقالا: إنها مناظرة شهيرة» والصَّفَّديّ فني «الوافي بالوفيات» (١؟/‏ 1178). 
وسيأتي بعد صفحات عَزْوٌ المُصئْف هذه المناظرة مع أبي عليّ الجبّائيّ إلى الإمام الأشعريّ. 
)١(‏ محمّد بن عبد الوهاب البصري (7-1776 ل للك 
بيان معنى الجعل». 


5 ظ ظ له 


ثم إن أبا الْحْسَينٍ البَضْريٌ”" بعد أدوار"» أورَّدَ هذه المُناظر ةَ في كتاب 
الغْرّ ر»”"» وقال: نحنٌ لا تُجِيبُ؟؟ في هذه المسألةٍ بهذه الأجوبة» ولأصحاينا في 
الجواب عن ذلكَ طريقانٍ: 
ما مَنْ لم يُوجب الأصلّحَ في الدّنيا”'» فإنّه يقولٌ: إن الله تعالى يقولُ للمُوْمِنِ 
والكافر: كلّفتٌكماء والمَقْصِودٌ من ذلكٌ التكليف التّعْرِيضُ للمَنافع العَظيمة» فهذا 
. الرَّاهِدٌ أَحسّنَ الاختيار ففارٌ بالتّجاة9), وهذا الكافرٌ أساءً الاختيارٌ فوقعَ في العذاب. 


)00( محصد بن علي بن الطب (ات 853 وقد تقد التعريفتُ به ني التعليق على «رسالة في تحقيق 
أن الله تعالى فاعل بالاختيار 1" | 

(؟) كذا في جميع الخ» وفي «المطالب العالية»: ابعد خمسة أدؤار».. 

(؟) في المطبوع من «المطالب العالية»: «القدر»» وهو تصحيف. فالكتاب المذكور هو: (غُرّر الأدلة» 
ذكره الذهبيٌ في ترجمة أبي الحسين البصري من «تاريخ الإسلام» (9١؟/ »)54٠‏ وقال: إنه في 
مجلّد وذكره حاجّي خليفة في حرف الغين من «كشف الظنون» (9/ .)17٠١‏ 

(5) في (أ) و(ج): انحن لأنه جنى)» وفي (ب): انحن جبنى»» وكلاهما تصحيف. 

(0) وهم البِضريون من المعتزلة» فإنهم يرون أنّ ابتداء تلق الخلق وتهيئةٌ أسباب التكليف من إكمال 
العقل واستعداد الآلات تفضَلٌ من الله تعالى؛ كما في «أبكار الأفكار» للآمدي (؟/ 157). 
والقائلون بوجوب الأصلح منهم اختلفوا بعد ذلك أيضاًء فذهب البصريُون إلى وجوب الأصلح في 
الذين فقط» والأصلح عندهم: هو الأنفع؛ وذهب البغداديُون والكعبنٌ إلى وجوب رعاية الأصلح 
في الذّين والدنياء والأصلح عندهم: هو الأوفنٌ في الحكمةٌ وتدبير نظام العالم» فيجب تَلقٌ الكافر 
الفقير المُعذّب في الدارين؛ لكونه مشتملاً على حَكُم عظيمة» وإن لم يكن أصلّحَ في حقٌ هذا الكافر. 
أنظر: «الفائق في أصول الدين» للملاحمىّ (ص: 4 75)» و«محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين» 
للومام الرازي (ص: ١4‏ 7)» ودأبكار الأفكار» للآمدي (7/ 157). و«شرح المقاصد» للتفتازاني 
»)77٠ /4(‏ و#النبراس شرح شرح العقائد» للفرهاري (ص: 475). 

(5) في (ب): «بالجئات»» والمُثبّت من (أ) و(ج) و(ل)» وهو الموافق لِما في «المطالب العالية». 


الرسالة (44).تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات  /١‏ 


فإذا قالّ الطَّملٌ: فهّلا كلَفْتّي؟ فيقولٌ اللهُ تعالى: هذا التكليفٌ تَفُْضيلٌ» وليسّ يجبُ 
إذا تَفضَلْثُ على أحَدٍ أنْ أَتمَصّلَ على كلّ أحد, لأنّ للمُتفضّل أنْ يَتَفَضّلَ وله أن" لا 
يتَفضَّلَ . فإلزامُكَ أينّها الصَّبيٌ أن أتفضلٌ عليك” غيدٌ لازم. 

وليسّ للكافر أنْ يقول: هلا اتَّرّمتّي؟ لأنا لم تقل: إِنّه يجبٌ عليه اخرامُ 
الصّبِيّ لأجل أنه عَلِمَ أنه يكمرء فيّلرّمَ منه اخترام”" كل مَنْ يكفر لأنه ليس يَلرَمُه 
التفضُلٌء ولا يجب إذا لم يَتَفضَلْ على الطَثْلٍ بالتكليف أن لايتَضّلٌ على غيره؛ لما 
كنا أن كرك صل في حت واد اموب تزكه في حل غيره. 

فظهرٌ أن معّ هذا الجّواب لا تَلرّمُ تلك الحُجّة. 

وأما مَنْ قال بوُجوب الأصلّح في الآخرة”» فإنّهِ يقولٌ: إِنّما كلّف الث تعالى 
المُْمِنَ لأنه عَلِمَ أنه يُوْمِنٌ ويَصِلٌ إلى الثّواب» وليسّ في بُلوغِهِ وتكليفِه مَفسَدةٌ 
لأحدٍ منّ المُكلّفِينء وأمًا الطَّفلُ فإنّه لو بَلعَ كَل لكان ذلك مَفْسَدةٌ في حقٌّ بعض 
المُكلّفين» فظهرٌ المَرْقٌ. 


)١(‏ في (أ) و(ج) و(ل): «أن يتفضل له وأن»» وأصلحيّها من «المطالب العالية»: أما (ب) ففيها: «أن 
يتفضل له على غيره يتفضل فإلزامك...»: ولا تستقيم البنّة. 

(؟) زاد هنا في (أ) و(ب): اوهو»» وهو خخطأ. 

إفر4 في جميع النْسَخ: #احترام؛ بالحاء المهملة» وكذا ورد فيها في لفظتّي «اخترمتني» و«اخترام» 
الواردتّيّين في السطر السابق» والتصويب من «المطالب العالية». والاخترام: الإماتة والقَطْعُ 
والاستتصال. 

(4) قوله: «في الآخرة» كذا ورد في جميع النُسخء وليس في «المطالب العالية»؛ وإسقاطه هو الصحيح؛ 
فالخلافٌ بين المعتزلة في وجوب الأصلح هل هو في الدين فقط أم في الدين والدنيا؟ كما سبق» 
وقد سبق في الفرع الأول: «أما من لم يُوحِب الأصلح في الدنيا» أي: أوجبه في الدين فقطء فينبغي 
أن يكون هذا الفرع: «وأما مَنْ أوجَبَ الأصلح في الدنيا» أي: مع إيجابه في الدين أيضاً. 


عدوت تكال ]11 

4 د اما 
وهذا تمامٌ ما أورّه أبو الحسين البَضْريٌ في كتاب العُرّر"962». إلى هّنا كلامه. 
وبهذا التَفُصيل تَبيّنَ أنَ مانْقِلٌ عَن الأشعريٌ في إلزام أبي علي الجبّائيٌ وإسكاته 


ليس مما يُنْحي”" بلقل 9) على قاعِدتِهم القائلة بوجوب الأصلّح على الله تعالى؛ 
كما زَعَمّه صاحِبٌ (المّواقف». 


ثمَإنه لم يْصِبْ في تَفْرِيرٍ جواب الجُبّائيّ» حيتٌ قالّ: «[لا] يُتَابُ 
بالجنّة»" ثم قالّ: #فأصلُحٌ فأدحُلٌ الجنّة». لأنّ مَبْناهُ على أنْ لا يدل الجنة 


مَنْ لاثوابٌ له» ولااصِحَة" له عندّهم.ء لأنهم لا يقولونّ بِمَنِزِلٍ آخرٌ غير الجنة. 


)١( '‏ في المطبوع من «المطالب العالية»: «القدر»» وتقدّم الكلامٌ عليه قريباً. 

(1) «المطالب العالية» (/ 177-/7377). وقال الإمام الرازيّ بإثره: «هذا الجوابان ضعيفان جداً». 
وبه يُعلَُ أنَّ كلام المُصيّف الآني في تعقّب صاحب «المواقف» غيدٌ مُسلَّم له» وللمناقشة فيه معجال. 

(*) في (ج): اينجلي»» وفي (ب): #ينجي»6»: وكلاهما تصحيف. 
وينحي: «أي: يُقبلء يُقال: أنحى عليه بالسّؤْطء أي: أقبل به عليه. والمعنى: أنها تَقلَعُه بإقبال وتوجّه 
تام فهو أبلغُ من القلع»؛ كما في #حاشية حسن جلبي» على «شرح المواقف» (4/ 1937). 

4 في جميع التنصخ: «بالقلم»» وهو تصحيف. والمُثبّتٌ من «المواقف» (7/ 584؟) أو (8/ 1919) 
بحاشيتيه. والقلْع: نرْعُ الشيء من أصله كما في «القاموس» (قلع)» فالمرادُ هنا: إبطاله ونقضٌه من 
أصله والإيجي د يُعبّرٌ بمثل هذا الأسلوب في «المواقف»: فقد قال في موضع آآخر منه (؟/ 0660 
«والذي ينحي بالهدْم...». 

(0) في جميع النسخ: «يثاب بالجنة» دون «لا»» وتتمّة الكلام تقتضي أن يكون دلا يُثاب بالجنة»؛ 
فالكلام عن الصّبِيٌّ الثالث» ولفظٌ الإيجي فيه في «المواقف» (/ 584) أو (4/ )١917‏ بحاشيئَيْه: 
دياب الأول بالجئة» ويُعاقبٌ الثاني بالثارء والثالتٌ لا يَُابٌ ولا يُعاقب. قال: فإِنْ قال الثالث: يا 
ربٌء لو عمّرئّي فأصلّحَ دحل الجئّة...». 

() في () و(ب): «ولا حجة». 


الرسالة (19)تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب بالذات 2 */ 


والنَارِء وإنْ قالوا بالوايسطة بينَ الإيمانٍ والكُفْرِ وقُدرَ به" َرْكُ ذلك الخلّل في 
تَقَرِيرٍ الإمام؛ كما لا يَخفى على المُتأمّل”". 


د جد جد 


)١‏ في (أ) و(ج): «وقدرته»» وكذا رُسِمّت في (ل)» لكنْ من غير تَقطِء وفي (ب): وقد وتر». 
وقوله: (وقدِرَ به الضمير فيه يعودٌ إلى ما ذكره من أنهم لا يقولون بمنزل آخر غير الجنة والنار 
وإن قالوا بالواسطة بين الإيمان والكفر» والمعنى: وأمكن بمعرفة قولهم المذكور درل ذلك الخلل 
الوارد في كلام الإيجيّء ودَرْكُه كان في تقرير الإمام الرازيٌء والله أعلم. 

(؟) زاد في (ب): «في هذا المقام: والحمدٌ لله على الإتمام». 
وكتب الناسخ في (ل): (كتبه | جُعتصِبٌ بِحَبْل مودّة أئمّة الهدى ومَنْ والاهم. المُنقَطِعْ المُتبرَئ عمّن 
ظلمّهم وعاداهم» الفقيرٌ المُتوكلٌ على [في ج: إلى] ربّه الحبيب الودود: أحمَدٌ بن سليمانَ عفا 
عنهما الرَّبّ المعبود بمُحمّدٍ وآلٍ بِِجِه الطّيين الطاهرين» آمين يا مُعين». 
وهذا اسم الناسخ» وإن وافق المُصئًّف في اسمه واسم أبيه» وهو من اللطائف. 
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الحمدٌ لله الغنٌ بذاته» الجليل بأسمائه وصفاتهء الجميل بكمالاته» حمداً 
يستجلبُ مَرْضاتِه ويَسئَنزِلُ رَحَماتِهه والصَّلاةٌ والسَّلامٌ على مَنْ أتمَ الل به رسالاته» 
سيّدنا محمّد مُصطفاه من مخلوقاته» وعلى آله وصحبه وأزواجه وبئاته»ء وعن 


تابعيهم بإحسانٍ إلى يوم يُحَاسَبُ فيه العبدٌ على ما قدَّم في حياته. 


وبعال: 

فهذه رسالةٌ فريدة» هي في بابها مفيدة» صنَّمَها العلامة المُحمَّقٌ في العلوم 
العقليّة الدّرّاكة المُدقّق في البحوث الجدليّة» أحمد بن سليمان بن كمال باشاء 
المتوفى سنة ٠(‏ 44ه)» رحمه الله تعالى» في مسألة تقدّم العلٍَ التامةِ على المعلول. 

وهي مسألةٌ كان لها حظ واسمٌ من البحث والنقاش في عصر المُصئُّفء حتّى 
وصَمّها في طليعة هذه الرسالة بأنها «صارت مَغْركة الآراء» ودارّث على ألسَنٍ 
القوم»". ظ 

وقد قدّم المُصدّف لرسالته بمُقدّمة في تعريف العِلّةِ وتقسيمهاء وعلى الرَّعْم 
من أنها طالت حتى شَكَلّت ما يزيدٌ على شطر الرسالة. إِلَّا أنْ تقديمّها كان ضرورياً 
فَمَهُمُ الرسالة مبنيٌ عليهاء وقد تعرّض فيها لتعريف العلة» وتقسيمهاء والإشكالات 
الواردة على التقسيم الذي ذكره مع الجواب عنها. 


ولمّا فرغ من المُقدّمة شرع في أصل المطلوب» فحرّر 8 البحث 00 ثم 
قرّر الإشكال في تقدّم العلّة التامّة على المعلول» ووّجْة حلّه. 
ولا يخلو مطلبٌ من المطالب المذكورة؛ سواء كان في مُقدّمة الرسالة أو فيما 
بعدهاء من تحريرات مفيدة» ومناقشات دقيقة» جإِلٌ فيها المُصنّفٌ بين كبار مُتأخري 
المُتكلّمين إلى عصره؛ ومنهم السّيّد الشريف الجرجانيّ والعلاء القوشيّ وابن 
الخطيب وخواجَه اده والجلال الدّوَانيٌ والصَّدْر الشيرازيّ وغيرهم. 
هذاء والرسالةٌ ثابتةٌ النّسْبة إلى المُصئّف جَرْما» فأسلوبه فيها ظاهرء وعباراثة 
فيها شبيهةٌ بعباراته في رسائله الأخرى”"» وآراؤه واختياراتّه التي أجملها فيها موافقة 
لِمَا فصّلّه في مواضع من رسائله الأخرى. كارسالته في تحقيق الوجود الذهنيّ؛ 
وارسالته في بيان قوله عليه السلام: الفقر فخري» و«رسالته في تحقيق أن الله تعالى 
قادر مختار»؛ على ما وتقَنّهِ في الحواشي. 
وقد اعتمدثٌ في تحقيقها على ثلاث تُسَحْ خطية: الأولى: نسخة مكتبة أسعد 
أفندي ذات الرقم (7574): ورمزثٌ إليها بالحرف (1)» والثانية: نسخة مكتبة أسعد 
أفندي ذات الرقم (1544).: ورمزتٌ إليها بالحرف (س»).» والثالثة: نسخة مكتبة 
عاطف أفندي, ورمزتٌ إليها بالحرف (ع). 
ونظراً إلى طول الرسالة» أضفتٌ إليها عناوين فرعية» وأثبتّها بين حاصرتيْن. 
وأما عنوانها فد حلت عنه النُسختان (أ) و(ع)» وجاء في (س) بلفظ: «هذه 
رسالةٌ في تحقيق العِلَةِ والمَغلول» لابن كمال باشاء رحمة الله عليه وبركاته»» وهو 


)١(‏ ومنها قوله: «وما قيل... وَهْمء لا ينبغي أن يذهب إليه فَهُم»» وقوله في وضَفْ العلامة الدّوائيّ: 
ومن المُتصلّفِين مَنْ قال...»» واستشهادة بمثل: اليس قرية وراء عبادان»» وغير ذلك كثير. 


الرسالة ١(‏ 6 .رسالة في تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول 44 


غير مطابق لمضمون الرسالة تقاماء ومتارنئه بقول المُصيّف في بدايتها: «فهذه 
رسالةٌ رتَّبئُهها في تحقيق مَسألةٍ. ..» وهي مسألة تدم ال التائة مَّةِ على المَعْلول» 
يقتضي التّصرّف فيه بإضافة لفظة «تقدّما إليهء وتقييد «العلّة4 فيه ب «التامّة4 فيصير: 
«رسالة في تحقيق تقدِّم العلة التامّة على المعلول4: وهو ما أثبّه. 
والحمدٌ لله في البَدْءِ والختام» وصلاته وسلامّه على سيّدنا محمد خير الأنام. 
المحقق 


:د جد د 


8 


الحمدٌ لله التامٌ وجوده في عِلَيّةِ كل ؟ شي العام إنعامه وجُودُه كلّ حَيء والصّلاةٌ 
على نبي أبيح في شربعته مواقي" محمد المبعوك ين أشرفي تبلق وأكرم 
حَيّء وعلى آله وأصحابه ما تَعاقّبٌ الور والقَن9©. 


و 


وبعد: 


فهذه رسالةٌ رَّتها في تحقيق مَسأَلةٍ صارّثْ مَغْركةٌ الآراء» ودارّث على ألسْنٍ 
القَوْمء وهيّ ما الع لان قل التقلزك: ولا يُدٌ قبل الشّروع في المَقَصودٍ 
من تَقْدِيم مُقدَّمةٍ في تَعْريف العلَةِ وتَفْسيوِهاء فنقولٌ وبالله التؤفيق: 
[مقدّمة في تعره يفي العِلَةِ وتفسيمها] 
[تعريفٌ العِلّة] 
العِلَهُ: ما يُحتاجٌُ إليه» سَواءٌ كان المُحتاحٌ الوجوة أو العَدَمَ أو الماهية. 


4 النيء: الغنيمةٌ والخراج؛ وقيّدها بعضّهم بالتي لا تلحقّها مشقَّة» فتكون باردةً كالظّل» ولذا 
تكرّر استعماله فيما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حََرْبٍ ولاجهاد. انظر: تاج 
العروس؟ للزّبيديٌ /١(‏ 688") (فيأ). 

(1) الفيء: : ما بعد الزوال من الظّلٌء فالظّل يكون غدوةً وعشيّةٌ شي والفية ءهُ لاايكون إلا بعد الزوال» فلا يقال 
ِمَا قبل الزوال: فيء: وإنما سمي بعد الزوال فيا لأنه ظِل فاء- أي: رجع ‏ من جانب المغرب إلى 
جانب المشرق. انظر: #الصحاح» للجوهريّ (1/ 57 (فيأ)» و«المصباح المنير» للفيُوميّ (ظلل). 


اكه 25595 اطلنا 


ها(" إذا؟ كانت مُركبة تحاخ: في حَدّ نفيها_ممَ قَطْع التَظَر عن الوجود 
والعَدّم -إلى أجزائها وإلى فاعِلٍ يِعَلّها مُركَبَةٌ فصاحِبُ «المَواقِفي»ه” لم 
يصب في قولِو: ((فِالمُحمَاجٌ إليه في وجود الشيء” مُسمَّى عِلَهَ) له (و) ذلكَ 
الشيءٌ (المُحتَاج) يسمّى (مَعْلولاً)91)) حيث زَعَمَ وماق اجاح ليس إلا 
الونجوة. 


قَالّ شارح احكمة العينِ0©: «اعلّمْ أن الشَّبِحَ" قسّمّ ين العِلَلَ إلى قِسمَين : 
أحدُهما: عِلَلُ لماهيّة الشيء؛ وهيّ المادّةٌ والصّورةٌ. وثانيهما: عِلَلٌّ لوجودٍ الشيء» 
وهيّ الفاعِلٌ والغاية والمَؤضوع. 


)١(‏ أي: فإِنَ الماهيّة. 

(1) الإمام عَضِدٌ الدّين الإيجيّ (ت 707). وقد تقدّم التعريف في التعليق على «رسالة في تحقيق 
ل لمعجزة» ٠.‏ 

) قوله: «في وجود الشيء» هو من المتن على ما يِه يفهم من كلام | م لمُصئّف رحمه الله تعالى» بل قوله 
بآثره: "حيثٌ زعم أن ما فيه الحاجة ليس إلا الوجود» صريحٌ في ذلك؛ ولكنّه بحسب المطبوع من 
«المواقف» واشرحه؟ من الشرحء حيتٌ أَثِيجّت ت العبارةٌ فيهما على ما صورتّه: «(فالمحتاج إليه) في 
وجود الشيء (يُسمّى عِلَة))» ا 

دق «المواقف» للويجي /١(‏ 0 أو 5 20٠١‏ بحاشيتي السّيالكوتي وححسن جلبي. وما بين 
هلاليّن هو كلامّه وسائرٌه من #شرحه» للشريف الجرجانيٌ. 

(0) يعني: العلامة شمس الدّين محمّد بن مارك شاه الشهير يميرك البخاريّ (ت :»)74٠‏ و#حكمة 
العين؛ متنْ مختصر في الفلسفة للعلامة نجم الدين الكاتبيّ ٠(‏ ذه /ا0). 

() يعني: ابن سينا .)4782417/٠(‏ 

(7) بتخفيف السّين أو بتشديدهاء وآثرتٌ التشديد لأنّ مصدره «تقسيم»» وسيتكرّر استعمالّه في هذه 
الرسالة كثيراً. 


الرسالة (١٠3).رسالة‏ فى تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول 4 


فإذنء الصَّوابٌ تَفْسيرٌ العِلَةِ بما يَحتاحٌ إليه الشيءٌ» من غير تَقَِيدِ بالوجود”» 
00 2 كَّ ٠‏ 5 0007 2 7د 5 وه 
والماهيّة» أو إيراد الصعم في تفسيرهأ بأن يقال: هي ما يَحتاجح إليه الشيع”2؟ إِمَا في 
وجوده أو في ماهيّتِه» لأن التخقيقٌ يَقتّضي ذلك26©. 
وقالٌ الفاضِلٌ الشَّرِيففٌ؟) فى «الحواشى؛ التى عَلَقَها على الشّرْح المَذُكور: 
2 يف”؟' في «الحواشي؛ التي علقها على الشرح المَذكور: 
«أمَا النَفْسِيمُ فتَنِيهٌ منه على التَفُصيل الواقع في العِلّلء ففيه زيادةٌ تحقيق ومَغْرفة» وأما 
.وه 9 م 25 3 0 3 
الإطلاق فربّما يَنْساقٌ منه الذَّهْنٌ إلى التَنْبِيهِ للانقسام» بخلان ما لو قُيّدَ بالوجودء 
فإنّه يَقَِفُ الذَّهْنُ هناك. يُدرَكُ ما ذكَرّناهٌ بالتأمّل اللّطيف6. 
وكذا ضالعة «التّجْريل0) لم يصب في قوله: «كل شيءِ يْصدة عه آمة 
بالاستٍقلالٍ أو بالانضمام فإنّه عِلَهّ لذلكَ الأمرء والأمرٌ مَعْلولُ له وهيّ فاعِليَةٌ 
9 0000 9 6 00 
وماديّة وصُوريّةٌ وغائيّة»”"» حيتٌ اعتبَرٌ المَضْدَريّة» في مُطلقٍ العلة» وهي من 
٠.‏ 5 . - # ا - 
خصائصس الفاعِلٍ» لا توجد في سائر الأقساه”". 


(1) قاله العلامة ميرك البخاريّ تعقيباً على قول الكاتبيَ في «حكمة العين»: «كل ما يحتاج إليه الشيء 
في وجوده يُسمّى عِلّة». 

(؟) من قوله: #من غير تقييد بالوجودة إلى هناء سقط من (س). 

() «شرح حكمة العين» للعلامة ميرك البخاري (ص: 48). 

(4) الجرجاني (415-1040): وقد تقدّم التعريفُ به في التعليق على «رسالة في بيان أن القرآن العظيم 
كلام الله القديم». 

(0) «حاشية الشريف الجرجاني» على شرح حكمة العين» (ص: 19). 

000 التصير الطوسيّ 5410 -71/5)؛ وقد تقدّم التعريف به في التعليق على #رسالة في تحقيق مسألة 
الجبر والقدر». 

(0) «تجريد العقائد» للطوسي /١(‏ 574) بشرح الأصفهاني» أو (ص: )١10‏ بشرح القوشي. 

(4) أي: كوثه مَصدّراً لغيره» فالغيرٌ الذي يَصدرٌ عنه هو المعلولء والمَصِدَّرٌ هو العِلّة. 

(9) على حاشية (1) هنا تعليق للمُصئّف» ونضّه: «فإنَ المصدرٌ الحقيقيّ - أي الفاعل - يَتَوِعٌ إلى - 


ظ 8 . رد ايل و2 3 0 
الل 0 
0 والتأويل بأنّ الْمُرادَ ما له مَدْحَلٌ في الصّدور: يأباهُ قولّه: «بالاستٍقلالٍ أو 
الانتمام»؛ إذْ حيتي لا جه لتلك الزيادة كما لا يخفى . 
[تَقْسِيمْ الِلّة] 
ومُطلقُ الِلة: ما جُزءٌ المَعْلولُ أو أمرٌ خارجٌ عنه. 
وإنّْما قأنا: «مُطلقٌ العِلةِ» لِعَدّم اخقصاصي اتيم المَذكور ْم النَاقِيٍصٍ 
هاهناء كما هو السَابقٌ إلى الأفهام النَاقِصة حبّى صَرّفَ الفاضِلٌ الشَّرِيفٌ لذلكَ كلام 
صاحب «المَواقِفي» في هذا المَقام عن نَهْج الصَّوابِء حيثٌ زا قَيْدَ النقصانٍ على 
العِلَةِ الواقِعة مُقسَّماً فيه”"2» ولم يدْرِ أنه مِنَّ النّصرّفاتٍ الناقصة» كيف فإنَ الفاعِلَ© 
من جل الأقسام» وهو قد يكون وحدّه ِل تاة؟ على ماب تَقِفٌ عليه بإذنٍ الله تعالى» 
وَالفاضِلٌ المَذكود مُعيرِ ف به. 
والأو لى”": إِنْ كان ما©» به المَعْلولٌ بالِفِعْل كالهيئة للتّرير فهو الصّورةٌ إن 
كان [ما] به بالقوّةٍ كالخشب له فهو المادّة. 


- المُستَقِل وغير المُستَقِلَ وأماغيرٌه فلا يتنو إليهما في عُرْفِهِم واعتباراتهم. منه». 

)00( حيتُ قال الإيجيٌ في «المواقف:: هوالعلَةٌ إماجزة الشيء أو ارج عنه... إلسخ»» فقال السَيِدٌ 
الشريفٌ في «شرحه» (1/ 517) أو (4/ )٠٠١‏ بحاشيَيْه: «(وَالعِلَةُ) إماتامّة كما سيأتي أوناقصة» 
والناقصةٌ (إمَاجزءٌ الشيء) الذي هو المعلول (أو) أمرٌّ (خارٍجٌ عنه)». 

(5) في (ع): «كيف والفاعل». 

(؟) أي: ما يكونٌ جزءً المعلول. 

(:) سقط من (س) و(ع): «ما»» وعلى الرغم من أن جميع السخ اتفقت على عدم ذكرها في القرينة 
الآنية: اوإن كان ما به القوة»» واستدركتّها فيها بين حاصرتين: إلا أن المُصدّف أثبتها في قوله بعد ' 
صفحتين: «والثانية إما ما به الشيء...: وإما ما لأجله الشيء». 


الرسالة )٠١١(‏ رسالة في تحقيق يق تقدمالعل انمة على المعلول 4 


والمُرادُ السَّبيهٌ القَريبةٌ كما هر المُتبادِرٌ مِنَ الباء السَّبَبيّة فلا يَنسَقِض لتُخريفان 
طَزْداً وعَكْساً بمادةٍ لا يتَخلٌّ عنها كونٌ المَعْلولٍ بالفِعْلِء كمادةٍ القَّك0". 
وأمَا الَقْضُ بِالجُزءِ الأوَلٍ مِنَ الصُورة المُركّبةٍ فمَؤقوفٌ على ثُِوتٍ تَركيهاء 
لأنَ مُجِرَّدَ الجواز العَقَلِيّ لايكُفي في نَقَضٍ التَعْرِيفاتِء ولا دليل عليه. 
«وليسٌ المُرادٌ مِنَّ المادّةٍ والصُورَةٍ هامّنا ما يَختصٌّ بالجواهر مِنَّ الهَيولى 
والصّورةء بل ما يَحَمّهما وغيرّهما من أجزاءِ الأعراض التي تُوجَدٌ بها الأعراض؛ 
إِمَا بِالِفِعْلٍ أو بالقَوّة»2©. 1 
ومن هاهنا تَبيْنَ ما في قولٍ الفاضِلٍ السّريفي: «إطلاقٌ المادّة والصُورةٍ ة في 
يف الفكر على سَّبِيلٍ التَشبيه والمجاز؛ لاختتصاصهما بالأجسام»”" مِنَ الخلّل» 
7 إن أَريدَ بالمادة والصّورة: الوَبُولى والصُورةٌ الجسْميَةُ فلا يناب المقامّ لأنّ 
الكلامَّ في اشْيِمالٍ التَعْرِيفِ المَذُكورٍ على العِلَلٍ الأربعة» وإِنْ أَرِيدَ بهما: المادةٌ 
والصّورةٌ اللَّانِ ون أقسام العلل فلا صِحَةَ للتَعليلٍ المَذْكور؛ إِذْ لا اختقصاصٌ لهما 
بالأجسام. 
وإنْما وقمَ فيما وقعَ لأنه اشتّبة عليه الفَرْقُ بينَ مَعْنَبِي المادة والصّورَةِء كما 
اشْتبةَ على الفاضِلٍ الطوسيٌ 0 حيثٌ قال في شرح قول الشَّيْخْ في «الإشارات5: 


فق تاه موك سح ع عو فر 10 .)6١‏ 

(؟) هذه الفقرة مستفادة من «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ -477). أو (5/ 7 )1١‏ بحاشيتيه. 

(؟) نقله العلامة حسن جلبي في «حاشيته» على شرح المواقف» (4/ ؟ ٠‏ ا شية» الشريف 
الجرجاني على «شرح المطالع»-ولم أقف عليه فيها فلُغّر ‏ وقال: إنه «محلّ تأمّل». 

4 التٌصير (11/7-081): وقد تقدّم التعريفُ به في التعليق على «مسالة في تحقيق مسألة الجبر 
والقدر». 


ك4 : لد اك 


اك عِلْتَاهٌ الماد والصُورة ةق" : «وإنّما قالّ: ابه عِلْتَاةُ» ولم يَقَل: هما 
عِلْتاه أن الجُتلّتَ لا ماده له ولا صورة» فإنه 2055 وَالمَادة وَالْصُووة تكونان 
للأجسام المُركبة»”". انتهى. 

ثم إن لَفْظَ الصّورةٍ كما يُطلَقٌ على الم معنن المَذْكورَيْنِء كذلكٌ يُطَلَقُ على 
َْنى الشبّح والوثالل» والحاصِلٌ في الخشب صُورةٌ السّيْفِ بهذا المَعْنىء لا بأحَدٍ 
المَعْنَينٍ الأوّلَينِء فاندقَعَ ما قيلّ: «صورةٌ السَيْفيِ قد تحص( في الخشبء مم أن 
اتيف ليس حاصلاً بالفغل»» وأُجيبٌ يبت بأنّ «صورة السَّيْفيّة المُعيّنةَ إذا حَصَلَت 
شَخْصِها حَصَّلٌ السَيْفٌ بالفغل فَطْعا وليسَتٍ الحاصِلةٌ في الخشب عَيْنَ تلكَ 


الصورةء بل فَرْدُآحرٌ من تَوْعها0”. 


)١(‏ «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (؟/ ١‏ بشرح الرازيّ أو (7/ 18) بشرح الطوسي. 
وكلامٌه بتمامِهفإنْ فيه فائدة في فَهُم كلام ما سيأني عقيبّه عن الطوسيّ_: «الشيءٌ قد يكونٌ 
معلولاً باعتبار ماهيّته وحقيقته. ».٠‏ وإليك أن تعتبر ذلك مثلاً بالمُئلتْ» فإنّ حقيقتّه مُتعلّقة 
بالط والضدا الذي هو هيوم من حيث هدو ملسن وه قي حقيقة الجُتلّيّة: كأنهما 
عِلَتاه المادّية و الصّو ريّة؟. 

() انظر في بيان ذلك: #شرح المواقف» (7/ .)18٠١‏ أو (5/ )١16١‏ بحاشيئئه 

() (شرح الإشارات والتنبيهات» للنصير الطوسى (/ ١؟).‏ 

(5) أي: واندفع ما أجيبّ... إلخ. ْ 

(6) انظر: : شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ 477))؛ أو (4/ )٠١١‏ بحاشيتئه. 
ونقله القوشيّ في «الشرح الجديد للتجريد؛ (ص: ار «هكذا قيل» وأقول: فيه 
نر أنه لما نحق هاهنا رمن نوع صورة اليف ويب أ ب يتَحقَقٌ فَرْدٌ من نوع الشسّيفء ولمّالم 
يَتَحقَنُ يتَحققُ قَرْدُ السَيفِ بالفغل عَلِمْنا أن صورة اليف لم تحمل قٍ هناء فالصّوابٌ في الجواب أن يُقال: لا 
عل اموز اك سر في 
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الرسالة (١٠3).رسالة‏ في تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول به 


وهاتان -أي: الماذةٌو الصّور ديار الماح واجلنازاتي بير امهاء كما أنهما(”) 
ِلَنَانٍ للوجودٍ أيضاً لتقف عليهماء فيَخْتَضَانٍ باسم عِلَةٍ عِلَةٍ الماهيّة تمبيزاً لها عن 
الباقيتينٍ المُشاركتينٍ إِيَاهُما في عِلَيِ الوجودٍ دون الماهيّة. كذا قالوا"". 

وفيه نَظَرٌ لأنَ وجوة المَْلول المُركّبٍ كما يَتَوقفُ على الفاعِلٍ والغاية» 
كذلكَ ماهيّثه تَتَوفَفٌ عليهما؛ لِمَا تَقرّرَ في بَحْثِْ مَجْعوليَةِ الماهيّة ين أن الماهيّة 
المُركَبةَ في حَدٌ ذاتها مع قَطع النّظَر عن وجودها مُحتاجةٌ إلى ضَمٌّ بعض أجزائها إلى 
بعض» وذلكَ الضَم أثرٌ رَ الفاعلٍ”"» وبواسِطيَه إلى الغاية”*». 

وتَخْصيصٌ الماهبّة َةِ بالبّسيطةٍ لا يَتَحمّلّه المَقامٌ لأنّ الكلامّ في ماهيّة يْةِ المَعْلول 
المُشْتَملٍ على المادّةٍ والصّو رو فلا وَجْهَ للمَرْقٍ المَذكور. 

والثانيةٌ - أعني: ما يكون خارجاً عن المَعْلول -: ِمَا ما به الشيء كالنْجَارٍ 
للسّريرِء وهو الفاعِلُ» وما ما لأجله الشيءٌ كالجلوس عليه له*»» وهوّ الغاية أي: 
العلّة الغائيّة. ْ ْ 

وإيَاكَ أنْ تتَومُمَ أن الفاعِل قد يكونٌ داخلاً في المَْلول» كما إذا كان المَعْلولٌ 
مُركَباً مين الواجب والمُمكِنء لأنّ الفاعِلَ في تلك الصّورة إِنّما يكونٌ فاعلاً للجُرْء 
الآخر فتَدب0. 


)١(‏ في (ع): «كأنهما» بدلا من «كما أنهما»؛ وهو خطأ. 

(1) انظر: «المواقف» للإيجيّ و«شرحه» للجرجانيَ /١(‏ “477)» أو (4/ 7 )1١‏ بحاشيتيه 
() زاد في (ع): «في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن وجودها محتاجة إلى الفاعل»» وهو تكرار. 
(4) أي: ومحتاجةً بواسطته_أي: بواسطة الضمٌ المذكور_إلى الغاية. 

(5) أي: الجلوس على السَرِيرٍ للتْجار. 

فى فيه رد على ما ذكره العلامة حسن جلبي في #حاشيته؛ على اشر بح المواقف» (5/ ؟7١1).‏ 


“0 كم 24 
وله 5 اط م 

نعمء لك أن تقول" : إن تو قف الَعْلولٍ على الغادة بواطةتَوقفٍ فمْلٍ الفاعلٍ 
اي ال د بالزّاتِ كما هر القاء زرا إن 
ريد به ما وعم اولة بالواسطة مدل فيه سال ما بالوايسطة من الوكل» يتل 
أمرٌ الانحصار. 

ولا وَجَْةَ لِدَرْجٍ كل نَوْع منها في قِسْم واسطتِه؛ للاخلاف بيتهما في بعض 
الصّوّرِ كجُزءٍ الْمْعِدٌ فإنّْه لا يُطْلَقٌ عليه الجُعِدٌ وَل يَصضَدَّقٌ غليه تمريفة؛ لجواز 
مُجامَعَتِهِ مم المَغلول. 

وهاتانٍ العِلّتَانٍ ‏ أعني: الفاعِلٌَ والغاية ‏ تَخْتَضَانٍ باسم عِلَّةِ الوجود؛ لِتَوقَفِهِ 
عليهما دون الماهيّة. كذا قالوا"» وقد مر ما فيه. 

وفيه شي آحَرُ وهو أن توق وجود المَعْلولٍ على الفاعِلٍ مُسلّم”" لا صبْهة .2 
فيه»وأما َوُه على الغابة فخيرٌ ملم لأن احتياجّه إلى مُطلَّقٍ الفاعِلٍ لا إلى الفاعل 
المُختارٍ بخُصوصه؛ لِمَا تقرّرَ في مَحَلَّهِ من أنّ الإمكان عِلَهُ الحاجة إلى الفاعِلٍ 
مُطلّقاً"؟»» والمَؤقوفٌ على الغاية_على ما صر مت حُوابهإنما هو َمْلٌ الفاعِلٍ المُختارء 
لافِعْلٌ مُطَلَقٍ الفاعل. 

والأوليانأي: المادّةٌ والصُورةٌ لا تُوجَدانٍ إلا للمُركّبء وذلكَ ظاهر©». 


)١(‏ في (أ): «#يمكن أن نقول»» وفي (ع): «لقائل أن يقول». 

(1) انظر: #المواقف» للإيجيّ واشرحه» للجرجانيّ /١(‏ 577)» أو (5/ )١١7‏ بحاشيتيّه. 

(7) في (ع): #مما»» وسقط من (س). 

(5) وللمٌُصئّف رحمه الله تغالى رسالةٌ مَُرَدةٌ في هذه المسألة» وهي «رسالة في بيان قولِهِ عليه السّلام: 
افر فَخْري»» وقد عَنيتُ بتحقيقها ضمن هذا المجموع؛ فليَنظّرها مَنْ شاء. 

ف انظر: «المواقف» للإيجيّ و«شرحه» للجرجانيّ (1/ *577)» أو )١١7*./4(‏ يحاشيئيه. 


الرسالة (1) .رسالة في تحقيق همة بق تقلام العلة التامة على المعلول له 


والغايةٌ لا تكون إلا لِفاعِلٍ مُعذّلٍ فِعْلّهِ بالعَرّض» مُختاراً كان 77 إن 
إيجابٌ الفِعْلٍ مَرجِعْه إلى عَدَم صِحَةٍ صِحَة الّرْكِ فلايّافي قَصْدَ امرض اللازم؛ ولذلكَ 
اجتّمّعا'» في حركة المَلَّكِء على أضل الفلاسفةء فإنّه لا يَقدِرٌ على تَرْكِهاء 
مُعلّلةٌ بالتَعْيٌه0» بالمبادئ العالية©. 

وكما أن الإيجابَ لا يُنافي وجوة الغَرَضٍء كذلكٌ لايك تسرف فا إن 
المُخْتارٌ رَإِذا لم يُعلّل ِعْلّه بالمَرَضيء كالباري تعالى على أضْلنا؟» لايكونُ لفعله له عله 
غائيّة: وإنْ لم يكُّنْ خالياً عن حكمةٍ ومصلّحة. 

وبهذا تَبيّنَ فَسادُ ما ذكِرَ في «المَوَاقِفي) و«شرحه؛ من «أنّ (الغايةٌ لا تكون 
إلا فال بالاختيار)» فإنَّ المُوجِتَ”" لا يكونُ لفِعلِه عِلَة غائيّة» وإِنْ جار أن يكونٌ 
لفِعلهِ حِكُمةٌ وفائدة»". 


ثم إن مَبنى ما ذُكِرَ على عَدَّم القَرْقٍ بِينَ الغايةٍ وَالعِلَةِ الغائيّة» وقد فرّقٌ 


ص 
2 


الشارح 


)١(‏ أي: إيجابٌ الفاعل وتعليلٌ فِعلِه بالعَرّض. 

(1) في الْسَخ الثلاث: «بالتشبيه»» وأصلحيّه بحسب السّياق. 

في (ع): «العَليّة». والمبادئ العالية: هي العقولٌ العشرة عندهم. أعني: عند الفلاسفة. 

() أي: على أصل الحُتكلّمين من أهل السٌّئّة وغيرهمء فإنهم يقولون بأنه تعالى فاعل بالاختيار لا 


بالإريجاب. 
وللحُصئّف رحمه الله تعالى رسالةٌمُفْرّدةٌ في اتحقيق أنّ الله تعالى قادر مختار»» وقد عُنِيتُ بتحقيقها 
ضمن هذا المَجْموع, فليّتظرها مَنْ شا 

)2( أي: راجعةٍ إلى حَلْقِه فإنه تعالى مُنرَّه عن أن ينتفع بأفعالِه في مخلوقاته؛ أو يزدادَ بهم كمالاء 
كما لا يخفى. 


قف في (ع): «الواجب»») وهو خطأ. 
(0) «المواقف» للإيجي و«شرحه» للجرجاني /١(‏ 17 ). أو (8/ )١١7‏ يحاشيتيه 


دشرت تكنئل الب سد 

الفاضِل”؟ في «الحواشي» لقي عَلْقَها على «شرح حَِكْمةٍ العينِ؛ بيتّهما على وَجْهِ 
يأبى عن الكاعينا حيث قالّ: (إِنّ بِينَ العِلَةِ الغائيّة والعَرّضٍ اتّحاداً بالذّاتِ» 
واختلافاً بالاعتياره وأمًا الغاية فما يَتَرنّبُ على الأثرء ولا دَخْلَ له في الإقدام 

والصَّوابٌ في تَعْريف الغاية أنْ يُقالَ: ما يَتَردّبُ على الأثرء ولا يَلرّمٌ أنْ يكون 
له دحل في الإقدام عليه. فهيّ أعم مِنَ | لعِلّةِ الغائيّة من وجووء فإن فيها أيضاً جهة 
عُموم من حيتٌ إن التَّرنّتَ على الأثر غيرٌ لازم فيهاء بل يَخُفي أنْ يكون في زَعْم 
الفاعل كذلك. 

والغاية ‏ بمَغْنى العِلَةٍ الغائيّة ‏ قد تكونٌ مَعْلولة في الخارجء وإنْ كانت عِلَةَ في 

5 - ام و 

الذَهنٍ» فإن الجلوس على السّريرٍ مَثلا مَعْلولٌ بحسب الخارج لوجود السَّريرِ» | 
وعِلَةٌ له بحسب تَصَوٌّرِه وخُصولِهِ في الذَّهْنْء فللغاية عَلاقنا" العِلَيّة والمَعْلوليَةِ 
بالقياس إلى شيء واحِدٍ هو ذو الغاية» لكنْ باعتبار وجوديها: الذّهْنيٌّ والخار جت”» 

وإنْما قُلأنا: «والغاية ‏ بِمَعْنى العِلَةٍ الغائيّة ‏ قد تكونٌ مَعْلولةَ في الخارج» لِمَا 
بهت عليه فيما تَقدّمَ مِن أن الغاية بالمَغنى المَذُكورٍ لا يَلرَّمُ أنْ تكونّ مُرتَبَةَ على 
المَعْلولٍ في َفْس الأمرء كما إذا أخطأ الفاعِل في زرَعْوِه. وقد صَرَّحَ به الفاضِلٌ 
الشَّريفٌ في «الحواشي؟ التي عَلَقّها على «شرح المُختصَر»©. 
)١(‏ يعني: السَيّد الشريف الجرجانيّ» شارح «المواقف». 
(؟) «حاشية الشريف الجرجاني» على شرح حكمة العين» (ص: 45). 
إفرف في (س): «علتان», وهو خطأ. 
(5) انظر: #المواقف» للويجيّ و«شرجه» للجرجانيّ /١(‏ “477 -875).» أو (54/ )١١7‏ بحاشيتيه. 
(0) أي: #شرح مختصر ابن الحاجب» للإمام عَضٌد الدّين الإيجيّ» وللشريف الجرجاني «حاشية» - 
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وهامّنا دقيقةٌ لاد منّ التي عليهاء وهيّ: أنَّ المُراةمِنَ الوجود الذّهْنِيٌ: 
الوجودٌ الظُّنَيٌ الحاصِلُ للصّورة على ما أشيرَ إليه حيثٌ قيل: #بحسبٍ”) 
تَصَوّرهِ وحُصولِهٍ في الذَّمْن»؛ ومِنّ الوجود الخارجيّ: الوجودٌُ الأصيليٌ 
الشايلٌ للنؤع الآحَرٍ للوجود الذّهْنَيٌّ وهر وجوةٌ الأشياء الحاصلة بأنفيها في 
الذّهْن0©. ْ 

ومَنْ لم يَتَنَبَّهُ لهذا زْعَمَ أن ما ذكَرّه لا يَنَظِمٌ الغاياتٍ التي لا وجود لها في 
الخارج. كالئتائج المَقْصودة مِنَّ الأفكار. 

بقيّ هاهُنا بَحْتٌ» وهوّ أن حُكْم العِلّةِ غير الجُعِدٌ أنْ يَنْعَدِمَ المَعْلولٌ بانجدامهاء 
على ما بين في مَوضِعِه» ولا يَنْعَدِمٌ ذو الغاية بانهدام صُورة الغاية عن ذِهنٍ الفاعِلٍ؛ 
فالقولٌ بأنها عِلَةٌ له" باعيّبار وجودها في لفايِلٍ © مُشكل. 

والحقٌ أن الغاية باعتِبارٍ وجودها الذّهْنيٌ عِلَّةٌ مُرجحةٌ لإقدام الفاعِلٍ على 
الإيجادء وإذا وُجِدَ المَعْلُولٌ لايَبْقى حاجةً إلى الإقدام» ولا إلى مايُرجحه على 
الإحجامء ولذلك يَبْقى المَعْلولٌ بعدَ زوالٍ صُّورةٍ الغاية عن هن الفاعل. 


عليه وهي معروفة مُتداولة. 

)١(‏ في (ع): #يجب»» وهو خطأ. 

(1) في جميع النُسخ: «الأصلي»» والمثبت هو الصوابء كما يُعلّمٍ مما تقدّم في «رسالة في تحقيق 
الوجود الذهني». 

() وانظر التفصيل فيه في «رسالة في تحقيق الوجود الذَّهْنيّ؛ للمُصئفء وقد عُنيتُ بتحقيقها ضمن 
هذا المجموع. 

(5) أي: للمعلول. 

(0) في (ع): «العقل». 


عت كال ا 
[الإشكالاتٌ الواردة على التقسيم المذكورء والجوابٌ عنها] 

فإنْ قيل: مُوجَبُ النَقْسيم المَدْكور أنْ يكونّ المََرْط فاعِلآء ضَرورة أنه 
متا( إليه المَعْلولٌ9) وخارج عنه» ويَصِدٌّقٌ عليه مَفْهومٌ ما يَحصلٌ به المَعْلولُ 
لأنّ الباة لمُطْلَنٍ السَّبَبيّة» لا للسّببيّة المُؤثّرَة وإلّا لَمَا صَحَّ أنْ يُقال: الصّورةٌ: ما به 
المَْلولٌ بالفغل. 

قُلنا: إِنْهِ من تَِمَةٍ الفاعل» وكذا ارتفاحٌ المانع» فإنَّ الفاعِلٌ إِنّما يكونُ فاعلاً عند 
خُصولٍ الشرائطٍ وارتفاع المَوانِع» فلا حاجةً إلى الإفراد بِالذَّكْر. وقد يُجعَلانٍ”" من 
تَيِمَةِ المادّة؛ يناء على أن تمامَ قابليّتِها بحصول الشرائطٍ وارتفاع المَّواتٍع. ومنهم مَنْ 
جَعَلَ الأدواتِ ت من يَتِمَة ة الفاعل» وما عداها من تتمّة 4 ة المادة. 

ومَنْ قال في تير السّوَالٍ والجواب©: «(فإِنْ قيلّ: قد تَرَّكتٌ قِسماً) مِنَّ 
العِلَةٍ الناقصة (وهوّ السَّرْطٌ) فإنّه من جمْلةٍ مايّحتاجٌُ إليه الشيءٌ في وجودو. 
وَجَرْءٌ أيضاً مِنّ العِلَةٍ التامّة”» فليس العِلَّةٌ الخارجيّة مُنحَصِرةً في الفاعِلٍ 
والغاية. ش 

5 م 1 ل 2 - 

(فُلنا: إن جُزءٌ للفاعل بالحقيقة» لأنّ المُرادَ بالفاعل: هو المُستَقِلٌ بالفاعليّة) 
والتأثير» (ولا يكونٌ كذلكَ إلا باستجماع الشرائطٍ وارتفاع المّوانِع)؛ فوجودٌ الشرط 
(1) في (س): ايحتاج؟. 
(5) في النشخ الغلاث: اللمغلرل» 0 على بُعْدِ فيه» والمُثبَتُ أقرب وأوفق. 
(7) أي: حصولٌ الشرائط» وارتفاعٌ الموانع 


(4) يعني: الإمامٌ عَضْدٌ الدّين الإيجيٌ صاحبٌ «المواقف». 
(6) قوله: #وجزء أيضاً من العلّة التامة» هذا تأكيد لقوله: «فإنه من جملة ما يحتاج إليه الشيء في 


وجوده». فاله العلامة حسن جلبي في «حاشيته» على #شرح المواقف» 5/2 )2 
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وارتفاعٌ المانْع 9 نَيِمَةِ الال قلا حاجةً إلى الإفرادٍ بالذّكْر"©, ألا : في أنمْر 
الشّؤال”©» وما أصابٌ في تَوْجِيه الجواب. 

أمنا الأوّل" فَلِمَا نبّهْتٌ عليه من أنّ اللازمَ مِنَّ التفُسِيم على الوّجْهِ المَذُكور أن 
يكونّ المََرْطٌ داخلاً في قِسْم الفاعل» لا أنْ يكونٌّ متروكاً. 

ثم نه لا دَخل لقوله: «وجزءٌ أيضاً مِنّ العلَةٍ التام َه في إيراد الشؤالٍ على الج 
المَذُكورء وذلكٌ ظاهرٌء بل نقول: تَركُه أؤلى من ذْكْرهء لأنّ عدَمَ كونه جزءا مِنَ العِلَةٍ 
التامة مَسُوقٌ لجازب السُوالِ؛ إِذْ حيتي يَلرَمُ أمرٌ آخَرٌ وهو أنْ لا يصِحٌ تيف العِلَةٍ 
التامّة ب «جميع ما يُحتاحٌ إليه؛. 

وأما الثاني فلأنَ الشرط ليس ججزءاً مِنَّ الفاعِلٍ حقيقة حَقيقةٌ» سَواءٌ كانَ المُرادٌ مِنّ 
الفاعِلٍ مُطلقٌ الفاعِلٍ أو الفاعِل المُسيَقِلٌ بالفاعليّة» أمَا على الأوّلٍ فظاهرٌ وأمًا على 
الثاني فلأنَ المَؤقوفَ على الشرطٍ وَضْفُ استقلالبيِه لا ذاه وما يَتَوقّفُ عليه 
الوَضف ف لا يَلرّمُ أن يكونّ داخلاً في المؤصوف. 

وأيضاً الخارجٌ مِنَ النَقْسيم مُطلَقٌ الفاعِلٍ» لا الفاعِلٌ بالمَعْنى المَذُكورِ» فلا 
وج لأن يُقال: «المُرادُ بالفاعِلٍ هوّ المُستَقَلٌ بالفاعليّة والتأثير»» كيف ويَلرم حيتي 
أنْ لا يَصِحّ قوله: «وهرٌ الفاعلٌ»؟ لأنّ ما به الشيءٌ الخارج عنه لا يَلرَم مُ أن يكون 
فالا مُسعِقَِاً بالتأثير مُستَجمعاً إشرائطو» ولا مجال لِقَضْدِ الحَضْر من تُقديم الجارٌ 


)١(‏ «المواقف؛ للإيجيّ و«شرحه) للجرجانيّ /١(‏ _60؟4), أو (4/ )1١1/-1١‏ بحاشيتيه. 

إفة جملةً «أخطأ في تقرير السؤال» - خبرٌ «مَنْ» في قوله في بداية الفقرة السابقة: : هومَنْ قال في تقرير 
الشّؤال والجواب». 

() أي: حَحَطّؤٌه في تقرير السّوال. 


عي 


(5) أي: عَدَمُ إصابته في توجيه الجواب. 


١)‏ | 0 م 


والمَجرور؛ إِذْ حيتئل لاي 0 يَنحَصِرٌ التَفسِيمُ» لبقاء قِسْم سر وهو الفاعِلٌ الغيرٌ المُسِتَقِلٌ 
في التأثير لِعَدَّم استجماعِهِ الشرائط. 


ثم قال ذلك القائل0": «فإِنْ قلتَّ: فعَدّمٌ الماع جُزءٌ مِنَ العِلَة ‏ يَعْني: إذا جُعِلَ 
ارتفاعٌ الماع جُزْءا [ينَ] الفا "يلم هردان وله حلاف الكسرورة: 

قُْنا: عَدَمُ المانع لا تَحقَقٌ و له في نَفْسِ الأمرء ولا تممَّرٌ له ولا توت فكيفت 
يكونٌ مد لوجود الغَير؟! 

لع زدلي عَدّمٌ المانع ‏ قد يكونٌ كاشفاً عن شَرْطٍ وجوديٌء كمَدّم الباب 
: المايْع للدّخول؛ فإنّه كاشفٌ عن وجود قَضاءٍ له قِوامٌ م يمكِن التّقودٌ فيه » وكعدّم 
ل 0 السَّقَففِ 
الأوهام آله ثو ومٌّد»”". إلى هنا كلامه. 

وهاهنا أيضاً أخطأ في السّوَالٍِء ولم يَصِبْ في الجواب. 


)١‏ أي: 0 العَضدٌ الإيجيٌ صاحب «المواقف». 

() في النسخ الثلاث: «جزءالفاعل» بأل واحدة بين الهمزة واللام! وأصلحتّه بحسب السّياق» 
وسيأتي بعد عدّة أسطر قولٌ المُصِئّف في الدّدٌ عليه: «أما الأول فلانّ... جزءاً من الفاعل»» وهو مما 
يُرجْحُ ما أثبتُ. 

() «المواقف» للإيجيّ (1/ 475): أو (4/ )٠١8‏ بحاشييه. وتعقّبه الشريف الجرجاني في #شرحه؟ 
بقوله: 2 التحقيق. ٠‏ وسيأتي نقله قريب وزاد في «حاشيته على شرح التجريد؟ (لوحة 758١/أ)‏ 
فقال: «إنه تكلف» ثم ذكر ما أشرتٌ إليه آنفاً. 
ونقله أيضاً أعني: تَقَلَ كلام الإيجيّ ‏ القوشيٌ في «الشرح الجديد للتجريد» (ص: :.)١7‏ وقال 
بأثره: «ولايخفى أنّ ذلك تكلّفء بل هو لاف الواقع». 
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أ" الأول فلانَ ما هو حلاف الطرورة هو أن يكون عدم الماع جزءأ ون 
الفاعِلٍ المُؤثر في الوجودٍ حَقيقة» وذلكَ غير لازم؛ لما عَرَفْتَ تَ أنه من تَتَمَةِ الفاغلٍ» 
لمن اجرانه حَقيقة”"2» وأمًا كونُه جزءاً مِنَ العلّة التامّة للمَوْجودٍ فليس بفاسِدِ؛ لا 
بالتديهة ولا يطزيق انكر 

وأمًا الثاني فلأنَ عَدَمَ الماع له تحقّقٌ ويُّبوتٌ في تَفْسٍ الأمر وتميّرٌ وإنْ لم 
يكن مَؤجوداً في الخارجء وإنكارٌ هذا مكابرة. 

ثم إن السابقٌ إلى الأوهام كوثٌ العَدَّميٌ مَرْقوفاً عليه الوجودٌ وجزءاً أيضاً من 
عِلَيِ التاّة لا كوثه مُث فيه» فحيئيذ فحقّه أنْ يقولٌ: فيَسيِقٌ إلى الأوهام أنه جَرءٌ 
من عِلَةٍ الوجود. 

وقالّ الفاضِلٌ النَّريفٌ في «شرحِه للمواقني»: «ثمٌ التّحْقيقُ أن بَِيهة العقلٍ 
اجو كوة اعم ل في الوجود شيداًل. وان يجو اذ يتوق التأثيرٌ في 
الوجودٍ على أمر عَدَمِيّ؛ كما يجوز رُ توققُه على أمر وجوديٌ”"» فعلى هذا جار أن 
كرون دخاي الشيء في وجود رين حيثٌ وجودُه فقطء كالفاهلٍ والشزطٍ 
والمادةٍ والصّورة وأنْ يكونّ من حيثٌ عَدَمُهِ فقط كالماع؛ وأنْ يكون من حيثُ 


وجوده وعَدَمُه كالمُعِدٌ؛ إِذْ لا بد من عَدّمِهِ الطارئ على وجوووة!". 


)١(‏ من قوله: «فيسبق إلى الأوهام» إلى هناء سقط من (س). 

(؟) من قوله: #وذلك غير لازم» ارس تاي 00 

() على حاشية (أ) هنا تعليق للمُصيّف,ء ونضّه: شّه: «كأنه زعَمَ أنّ الشرط لا يكونُ إلا وجودياء على ما 
يُفصِحٌ عنه قولّه في مَوضِع آخَرَ على ما يأني ذكرُه وؤكرٌ الود عليه من قََنا. عنس 0000 
يعني: ما سيأني بعد صفحات منقولا عن السيّد الشريف من قوله: (إما أن يكون وجودياً وهو الشرط». 

(4) «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ 478 -575) أو (4/ )1١9-1١8‏ بحاشيئيه. 


5 م 0-2 م 


ا عليه أنه إنْ أريدَ الجوارٌ النَفْسٌ الأمر 0 غيرٌ تام لأنّ الجوارٌ 
العقليّ لا يسمَلِمُ الجوارٌ التَقْسَ الأمري””' وذلكَ ظاهرٌ وإِنْ أَريدَ الجوارٌ العَقْلىٌ 
فلا يُناسبٌ المَقامَ» لأنْ الكلامٌَ في بيانِ تحقق 9 تِ الأقسام الثلاثة في الواقع 

دعن هاهنا بحداآخرٌء وهرّ: أنه لاصِحَة لما ذكرَ في القسم الثالث”" 
لاشتماله على التَاُضِء وذلكَ لأنّ مَدتَليَةَ الشيء في وجود آخرَمِْن خيثٌ 
وجوذه: أذ يكترة ذلك الشية ببحييث لايد لوجود الأخترعتة ومخى مداه 
في وجودِآخَرَمِن حيتٌ عَدّمّه": أن يكون بحيثُ لوج ود الْآحَرِ بد مسه. ومثل 
هذا ليس إِلَا تناقضاً صَريحاً. 

والحقٌ أن المَوْقُوفَ على وجود المُعِدٌ حدوثُ الممكِنء لا وجوده. يَشْهَد 
لذلكَ أنه لو وجدَ غير مَسْبِوقٍ بِالعَدّمِ لَمَا احتاجَ المُعِدٌ. ثم إن المُحتَاجَ إليه لحدوثه 
هر امعد القَريبُه وهو يُجابعٌ الحدوتٌء ويَستّوحِبُ عَدَمُه زوالٌ الحدوث. فإنّ 
الحدوتٌ بالمّغْنى المُرادٍ هاهنا ‏ وهرٌ الخروجٌ مِنَّ العَدّم إلى الوجود ‏ يزولٌ عند 
حصول الوجود. 

وما قبل في بان أن حقّ الم أنه يُجامُ وجوده وجوة ما يتوق عليه» ليسّ 
بتامٌ» على ما تَتَففُ عليه بإذنٍ الله تعالى. 

"وسائدُ المُعدّاتٍ كلّ منها عِلَهٌ, بمَرئَبةٍ من مَراتِبٍ الاستعدادء وتزولٌ تلك المّر 
عند زوالٍ ذلك المُعِد. 


3 


)١(‏ في (ع): «النفس أمريّ»» وفي (ص): «ليفس الأمر», والأمرٌ فيهما قريب. 
(1) في (س) و(ع): «النفس أمري»» والأمرٌ فيه قريب. 

لف وهوآن يكونٌ مدخلية الشيء في وجود آخرٌ من حيثُ وجوده وعَدَّمُه 
(4) من قوله: «أن يكون ذلك الشيء إلى هناء سقط من (س). 


الرسالة (١٠3).رسالة‏ في تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول ١.‏ 


ثم قال الفاضِلٌ المَذكورٌ”": «فما قيلٌ من أن العلَةَ التامةً للمَؤجوه لا بد 
0000 : أن ماله مدل بوجودو”” لابْدٌ أنْيكونٌ مؤجوداًء 
ومالهٌ مَدكحل بِعَدَمِهِ لاجد أنْيكون مَعدوماًء وماله مدل بوجوو وعَدَمِِ لا 
بد أنْ يُوجَدَ ثم يعدّم. 

هذا مَعْنى وجود العِلَةِ التامّةِ وحُصولها المُقتّضي لوجود المَعْلول. 

وأمًا أنه يجبٌ أن يكونٌ كلّ واحِدٍ من أجزائها مَؤْجوداً فذلكَ مما لم يَحكُمْ به 
ضَرورةٌ العَقَلِء ولا قامَ عليه بُرْهانٌ أيضاً»". 

وقولّه: دلا بَدَ أن يُوجَدُ ثم يُعدّمَ» مَنْظورٌ فيه؛ إِذْ لم يَثيْتْ بَعْدٌ أنَّ ماله مَدحَلٌّ 
بوجوده وعَدّمِهِ مُنحَصِوٌ في المُعِذٌ؛ د لا ينفيض والعذل من أن يكونٌ المَدحَلُ باعتبارٍ 


العَدَّم قبلّ الوجودٍ على عَكْس المُعِدء فكانَ حَقه حَقّه أن يقولّ: لا بدٌ أن يُعدّمَ ثم يُوجَدٌ 
أو يوجد ثم يعدّم. 


ماك اي ع ماك كرد مه 
المَغلول أو مُعَمَضِيةًلِعَدَمِه فإنَّ في العِلّةٍ التامة لِعَدَم المَعْلولٍ أيضاً لا بدن وجود 


8 عه م 
000 ومن عَدَّم ماله مَدحَل فيه بِعَدِمِهه ومن وجود وعدم 


)١(‏ أي: الج احرف المرجاي: 

(؟) في بعض بعض النْسَخ من #شرح المواقف»: : الوجودهة باللام؛ وقال العلامة حسن جلبي في 
احاشيته» عليه (5/ ١ ٠١-1١١9‏ الضمير في «بوجوده؛ راجعٌ إلى اما» الذي هو عبارة عن 
جزء العلّة التائة. وقوله: «لوجوده صفةٌ ل «مَدَتَل»: أي: مدخل كائن لوجوده؛ ويصحٌ بحسب 
المعنى جَعْله بدلاًمن اله»: وقِِس عليه نظيرَيُه...» وفي بعض التسخ: #بوجوده بالباء الٌسيبية, 
وكذا في نظيريهء وهو أظهر». 

(5) «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ 577): أو (4/ )١١١- ١١4‏ بحاشيتيه. 


05 22 5 


ويُمكِنٌ أن مدق هذا لأخير», ن يُقال: 5 ع كل جُزَءٍِ من أجزاء العلَةِ لتامةٍ 
لوجود المعلول: عِلَةٌ تامَةٌلِعَدَّمه فلا حاجة فيه إلى أمر وجوديٌّء فالتّفْصِيلٌ المَذكورٌ 
من خصائص العِلَةٍ التامّة لوجود المَعْلول. 

لا يُّقالُ: الجنسٌ والمَصْلٌ مِنّ العلل الداخلة» وليسّ شيءٌ منهما مادّةٌ ولا 
صورةٌ) وأيضاً 2 في الأعراض من الكل الخارجيّة» ولم يُذْكَرْ فيها(". 

لأنا نقولٌ: لا تَوقف لوجود المَعْلولٍ على الجِنْسٍ والقَضْلِء فهما ليس من 


فإنْ قُلتَ: أليسّ وجودٌ الماهيّة فَِعَ قَوامهاء وقِوامُها بأجزليها؟ 

قلتُ: نعم" كذلكَء إلا أنّ الجدْس والقَصْلّ ليسا بأجزاءِ حقيقة فإنَّ مَعْنى 
ال ل ل لا تحتاج 
الماهيّةٌ إليها في الو جود أصلاً» مر في الخارج فظاهرٌء وأمّا في الذَّهْنٍ فلأنها يُمكِنْ 
أنْ تُوجَدَ فيه بنفسها بدُونٍ تلك التفاصيل. نعمء يُحتاجٌ إليها في النّحْو التفُصيليٌ من 
الوجود الذَّهْنيٌّ» لافي الوجود الذَّهْنٌ” مُطلقاً. 


)١(‏ سقطت هذه الفقرة بتمامها من (س). 

(؟) في (أ): «هذان الأخيران؟» ولم يظهر لي وجهّه والحُتبّت من (س»» والذي يظهرٌ لي أنّ الإشارة إلى 
التَعقّب الثاني المبدوء بقوله: «ثم إِنْ ما ذكر...»» والله أعلم. 

00 الإيرادُ في «شرح المواقف» (1/ )أو( / ١٠١-11١1١)بحاشيئَيْه‏ وأجاب عنه بجواب آآخر» 
وسيتَعقَيهِ فيه المُصنّف قريباً. 

(5) كذاءو فيه مسامحة؛ فحَقّه أن ثقال: بلى. 

(0) سقط من (س): لا في الوجود الذهني». 


الرسالة -)2٠٠١(‏ رسالة في تحقيق يق تقدم العلة التامة على المعلول وا 


وبهذا النّفُصيل تين أنه للاتحصيلٌ لِمَا يُقال": «الجنسٌ إذا أَخَدٌ من حيثٌ إِنّه 
جز اعني: برط لاشيء يست ماقق والقضْلٌ إذا أعد كذلك بستى صُورة. 
وأمَا المَرْضوعٌ فون شرائط وجود العرّض»”". ظ 
وقد مَرٌ الاعتّذارٌ عن عَدَّم ذِكْرِ المَرْط”") فتذكّر. 
قال الفاضِلٌ الشَّريفُ: «ولكَ أنْ تقول في تَفْصيلٍ أقسام العِلَةٍ الناقصة: ما 
يتوقتُ عليه الشيءٌ في وجوده : إِمَا جزءٌ له أو خارجٌ عنه. 
والثاني: إما ل للمَعْلول فهو المَؤضوعٌ بالقِياسٍ إلى العْرّض» والمَحَلٌ 
القابلٌ بالقياس إلى الصُّورةَ الجوهريّة وحدها. 
وإمّا غيدٌ مَحلٌ له؛ فإمًا: ما منه الوجويٌ أو ما لأجله الوجودُ»» أو لا هذا ولا 
ذاك. وحيدَي إما أنْ يكونَ وجوديًاً وهوَّ الََرْطٌء أو عَدَّمِياً وهو عَدَّمٌ المانع. 
والأوَلٌ - أعني: ما يكون ججزءاً إمَا أن يكونّ جزء© عَقَليَاً وهو الجنس 
وَالقَضْلٌء أو جُزءاً خارجياً وهوّ المادّةٌ والصّورةة0. 
وفيه نَظَرٌّ من وجوو:. مع 
الأوّلُ: أنَّ مَبْناهُ على أنْ يكونّ كل مِنَّ الجنس وَالفَضْلٍ جُزءاً حقيقيا مَوقوفا 
عليه لوجود المُركٌبٍ منهماء وقد عرّفتَ فسادً ذلك المَبنى. 


م 


)١(‏ زاد في (س) و(ع): «قيل». 

(؟) انظر: «شرح المواقف» /١(‏ )أ (5/ )١١١‏ بحاشيتيه. 

(0) قبل صفحات تحت عنوان «الإشكالات الواردة على التقسيم المذكور والجواب عنها». 
(4) سقط من (ع): «أو ما لأجله الوجود». 

(6) سقط من (س) و(ع): «إما أن يكون جزءاً». 

(5) «شرح المواقف» للجرجاني /١(‏ -/877)ء أو (5/ )١١١‏ بحاشيتيه. 


1١١ 1‏ 52 0 0 م 
والثاني: أنه يَلرَّمُ على مُوجَبٍ هذا التّفْسيم أنْ يكونَ الشَّرْطٌ العَدَمِيٌُ من قَبيلٍ 
ارتفاع المانع» وليسّ كذلكٌ» فإنَ الََرْط العَدَّمِيّ أمرّ مَعْدومٌ في نفسه؛ لا عَدَمُ شيءٍ 
آخَرّ كوجود العقل الأول ووجوبه بِالعَير وإمكانه؛ بالقياس ' إلى مَعْلولايَه الثلاثة: 
العقّل الثانى» ونَفْس المَلَكِ الأوّلِء وجزمو”"» على ما قالوا. 


(1) في (أ): #بالنسبة». 0 
(1) يعني: : أن وجود العقل الأول علَةٌ لوجود العقل الثاني» ووجوبٌ العقل الأول بغيره - أي: وجوبّه 
. بوجوب علتهوهي المبدأء وهي المبدأ الأول -علَة لِتَفْسِ القَلّكِ الأو ل وإمكان العقل الأوّل لذاته 
عل لجزم القلك الأول. 
والكلامٌ كله مُرّعٌ على قول الفلاسفة كما ينح عنه قولُ الخُصئّف: «على ما قالوا»» وهو مبنيّ 
عن على أل من اصرلوب وهررآة الراتتد لا يدس نه إلا وات زكر فاب عند كتين 
ومن أحسن مَنْ أورّ أدلة الفلاسفة فيه ونَقَضَها الإمامٌ الرازيّ في #المباحث المشرقية» /١(‏ 1 
)5 -008)» وقد ختم كلامه في الموضع الأول بقوله: «فلئصرّح بالحقٌ الذي يجبٌ 
لاو اجا هه بجعي محر دإنه لا 
يُمكِنٌ استنادٌ الممكناتٍ إلى الله تعالى إلا بعد الاعترافٍ بصِحَةٍ انتساب الأشياء الكثيرة إلى الشيء 
الواحد». وقال في #شرح الإشارات والتنبيهات» (7/ :)47١‏ «والعَحجَبٌ من الحكماء كيف قَنَعَت 
نفوسٌّهم في مِثلٍ هذا الأصل الذي فرّعوا عليه شطراً من مباحثهم بهذه الحجّة الضعيفة والخيال 
الواهي». 
وممّن صرّح بفساده الإمامٌ التفتازانيٌ نفسّه في شرح المقاصد» (5/ 170)» وتوسّع في إبطاله فيه 
(0/ ١ة-"١),‏ 
وانظر أيضاً: «تهافت الفلاسفة» للغزالي (ص: ١47‏ - 105): و"تهافت الفلاسفة» لخواجَة اد 
/١(‏ 204)» و«مُحصّل أفكار المُتقدّمين والمتأخرين؛ للرازيّ (ص: »)١157‏ و«شرح الإشارات 
والتنييهات» له (1/ 514 -١51)؛‏ و«تلخيص المُحصّل» للطوسيّ (ص: 0778-3777 واشرح 
الإشارات والتنبيهات» له (؟/ ))١575- ١41‏ و«اتسديد القواعد شرح تجريد العقائد» للشمس 
الأصفهاني /١(‏ 151/4 -488))» وغيرها. 


الرسالة )٠٠١(‏ رسالة في تحقيق هديق يق تقدم الغلة النامة على المعلول 7 1١١‏ 


و > 


والثالث: لذ اسيم التذعوة يصن و ليث وقة فت اله شم كل 
مِنَّ العلّةِ الناقصة قِصة”'" عندهم. 

وممًا يَتَعلَقٌ بقسم المُعِدٌ مِنّ العِلّل: ما ذكَرَهُ الفاضِلٌ قُطْبُ الدَّينِ الرازي”" من 
أنه لا امتناع في كوب امعد التامٌ لحدوثٍ الشيء مُجايعاً له؛ مع أنه لايجبٌُ حصوله 
مع" حالٍ بقائه”). 


«وزاد في تَؤْضيح هذا بأنّ عِلَّلَ الشيء: ما أنْيَتَوفَفَ عليها وجوده» فهي 
عِلَلُ الوجود التي قُسّمَتَ مت إلى الأربعة المَضُهورة©: ومن لوازمها أنه يجبٌ انتَفاءً 
الشيء بانتفاء شيءٍ منهاء وإمًا أنْيَتَومَفَ عليها حُدوثه لاوجودُهء و هي العلل 
المُعِدَمٌ ومن لوازمها أنه لا يجب أن ي: ْ نتفي الشيء ل ند 
عند وجود المَعلول. 

نعم» إذا كان المُعِدٌ بعيداً يجب أنْ يَنتَفَيَ حتى يُوجَدَ الجُعِدٌ القزيبُ فيَحدتٌ 
المَغلول» وأمًا المُعِدٌ القريبُ فيجورٌ أنْ يُجامِعَ المَعْلولَ» وإِنْ لم يجبٌ» فليسٌ من 


)١(‏ سقط من (ع): من العلة الناقصة». ا 

ف أبو عبد الله محيّد بن محمد المعروف بالتّخْتاننَ (0/17-144) وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق 
على #رسالة في تحقيق الوجود الذّهْنيّ». 

(9) في (ع): امعه». 

(4) نقله عنه الشريف الجرجاني في «حاشيته» على «شرح المطالع» (ص: 141). 
ودشرح المطالمع»: هو «لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار» لقطب الدين الرازيّ» والسَيْدٌ 
الشريف تلمسدُه؛ وينقلُ عده في مواضع عديددة من حاشيته» أمورايظيرٌ آنه أفاده.امنه في 
الدّرْسِ أو نَحُوه. 

)2 وهي المادة والصورة والفاعل والغاية. 

(1) في (ع): «يجب عدم انتفائها»» وهو خخطأ. 


1١‏ 0 اد لاما 


ضرورة المُعِد"" أنْ لايُجامعّه بل من ضرورتِه أنه لايَلرّمٌ من انتفائد انتِفاؤٌه؛إذْ لاشَك 
أن لبان عِلَلٍ البناءِ توق عليه؛ وليسّ من عِكلِ وجودوء و إلا انتفى بانتفائه» بل من 
ِكل حُدوثه التي هي ون المُِدَاِه مع أنه مُجاوِمه وينتفي مع بقاءِ البناء على حالدة”. 
٠‏ وقال الفاضِل الشريفٌ في «حواشي شرح المطالع»: «ولقائل أَنْ يقول: 
المَعْلولٌ إذا كانَ حاوثاً فالمُستَئدٌ منه إلى الفاعل هرّ وجودٌه. وأمًا حدوثه ‏ أعني: 
كون وجوه مَسبوقا بعَدّمِهه أو كوه خارجاً نَ العَدّم إلى الوجودٍ ‏ فصِفةٌ لازمةٌ 
لوجوده أو له إذا وٌجِدَ بعدَ عَدَّمِهه ولايْتَصوّرُ أنْ يكونّ لِمُوجِدِه مَدَحَلٌ فيها أصلاً» 
كما قُرّرَ في مَوضِعِهء ولا ضَكّ أنّ العِلَةَ المُعِدَةَ إنما يَتَوقَففُ عليها ما هوّ مُستَِدٌ إلى 
: الفاعِلٍ [أو]”" صاورٌ عنهء فالمُعِدَاتٌ أيضاً عِلَلُ الوجودة©. 
ومَنشّؤٌه عَدَمُ الوقوفٍ على مُرادٍ ذلكَ الفاضل مِنَ الحدوث” في قوله: 
دوإما أن يتَوت عليها حدوبّه». فاه أراة به الحدوثٌ بِمَعْنى الخروج من العَدّم 
إلى الوجودء لا بِمَعْنى كون الوجود مَسْبوقاً بِالعَدّم اللازم للوجودء ولا بِمَعْنى كونٍ 
المَوْجَوؤ" خارجاً مِنَ العَدّم إلى الوجود اللازم للمَؤجود. 
.)١(‏ في (أ) و(س): «المعدّات»» والعبارة ساقطة من (ع)؛ والمُثْبّتٌ من «حاشية شرح المطالع»؛ وعَدَّلت 
عن «المعدّات»_مع صِحَتِها إلى «المُعِدَ) ِل مع قوله في تنمة العبارة: #بل من ضرورته» حيثٌ 
جاء بالتذكير. 
(1) نقله الشريف الجرجاني في «حاشيته؛ على «شرح المطالع» (ص: .)١47-1١57‏ 
() زيادة من «حاشية شرح المطالع»» ولم ترد في التُسَخْ الثلاث. 
(5) (الحاشية الكبرى على شرح المطالع» للشريف الجرجاني (ص: .)١57'‏ 
(0) أي: عدمٌ وقوف السّيّد على مراد القطب الرازيّ. 
(1) في (ع): «الحوادث؛»: وهو خطأ. 
(10) في (س) و(ع): «الوجود»» وهو خطأ. 


الرسالة .)٠5٠١(‏ رسالة فى تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول ١‏ 


والحدوث بالمَغْنى المَذُكور مَنْهو يما بيتهم» حتّى قال المتكلمون : إن مابه 
تعلق المَفْعولٍ للفاعِلٍ هر الحدوثٌ بذلكٌ المَْنىء فَلَزِمَهم القولٌ باستغناء العالّم 
عن الصَانْع بعد وجود'" ْ 

ولايَّذَمَبٌ عليكَ أن الخروج مِنَّ العَدّم إلى الوجود ليس مِنّ الصّفاتٍ اللازمةٍ 
للوجودٍ ولا للمَؤْجودء حتى لا يُتَصوّرٌ أنْ يكون للفاعِلٍ مَدَكَلٌ فيه. . 

ثم قالّ الفاضِلٌ الشريف: «فالتَّحْقِيقٌ ما أورّدّه”"" في بعض كُنْبهِ مِن أنْ وجوة 
الشيء إمَا أنْ يَتَوقف على وجودٍ شيء آخَرٌ كالفاعِلٍ» أو على عَدَّمِهِ مُطلّقَاً كالمانع» 
أو على عَدَّمهِ الطارئ على وجوده. فإنَ العَقَلَ لا ينه مَك يَنقَئِضُ عن شيءٍ من هذه الأقسام. 

والأخيرٌ منها"" هرّ امعد فيجبٌ انتفاؤٌه عند وجود المَغلول» وَإنْ كان قريبا» 
وكيف لا وهرّ المُوجِبُ للاستعدادٍ التامّ الذي هرّ القُرَةٌ القَريةُ؟ أعني: أنْ يَتهياً 
القابلٌ للمَقبولٍ تهيّواً كافياً لِقَبِولهِ مُقارناً لِعَدَِهه حتّى إذا وٌجِدّ فيه بالفخْلٍ لم يُوصَفْ 
باستعداده إِيّاه بل بإمكان الاتُصافيء فإنّه لازم لا يُقارِقٌه. 


وإذا ا هذا العو البنَاءُ #باعار حركاقة 0 الجُقَتَضِية لحركاتٍ 
هي أجزاء البناء» وهو و مأخوذة» . ممّ هذا الاعتبار اليس جود حالٌ وجودٍ تلك 


و 


)١(‏ وقدفصّل المُصِثُفٌ رحمه الله تعالى هذه المسألة في «رسالته في بيان قوله عليه الشلام: 
القَمَّرُ فَخْري»» فليّنظرها مَنْ شاء. 

(؟) يعني: القطبٌ الرازيّ. 

(6) في (س) و(ع): #هاهنا». 

(4) في (س) و(ع): «مأخوذ». والمُتبّتٌ من (أ): وهو الموافق لما في «حاشية الجرجاني»؛ وهو 
الصوابء لأن خبر هو» جملةٌ ليس موجوداً حال وجود تلك الأوضاع؟. 


و2 عع كير د 0 | 
نكا ' ا يام | .ات 5 


الأوضاء؛ د لاب من انتهاء حركا 0 
كَالخُطْوةٍ الأخيرة لحصولٍ الماشي في المكانٍ الذي قَصَدَّه فهر من حيتٌ هو مُعِدٌ 
ليس مُجايعاً لوجود اليناءء بل من حيتٌ ذانّه الذي هوّ جُزءٌ للمُعِدَ ولا استٍحالة في 
استجماع جءِ المُعِدٌ ممَ المَعْلولٍء كما لا استٍحالةً في انتِفائِه معّه. 

وكذا الحا في العلوه”) التي يم يْقَعْ فيها الانتقال» فإنْها بهذا الاعتِبارٍ د للعلم 
بِالمَطلوب» ولا امتناعَ في اجتماعها وانتفائها معّه. 

فإِنْ قيلّ: أليسَّ”" جُزَءُ الشرطٍ شرطاًء فكذا جزءٌ الجُعَدٌ مُعِدَاً؟ 

ُلّنا: لا نُِلّمُ ذلكَ» لأنَّ جُزءًَ الشرطٍ ممًا يَتَوقَففٌ عليه وجوةٌ الْمَشْروطِء وليسّ 
جز المِدٌ مُوجباً للاستعداد حبتّى يَلزّمَ ين انتفاءِ الاستعدادٍ عند وجود المَعْلول 


بالفعْلٍ انيفاؤٌه. 
هكذا ينبَغي أن د يُحقَقّ الكلام» ليُتَوصَّلٌ إلى ذَرُوةٍ المّرام6©. إلى هنا كلامٌه. 
وفيه بَحْتُ من وجوه: 


الأوْل: إن هاهّنا قسماً آحَرَ أهمَلّه وهر أنْ يكونّ ما يَتوفَفٌ عليه وجودٌ الشيء 
أمْراً عَدَمِيَا لا عدم الشيء ولا وجوده. وقد نبّهتٌ فيما تقدّء©2 أن الشرط لوجود 
الشيءٍ قد يكونُ أمراً هو مَعْدومٌ في نفسه لاعَدَّه”*» شي يي أشخر. 


)١(‏ في (س): «المعلوم»؛ وَالمُتبتُ من (1) و(ع)» وهو الموافق لِمَا في #حاشية المجرجاني». 
(؟) في (س): (ليس»» وهو خخطأ. 

(*) «الحاشية الكبرى على شرح المطالع» للشريف المجرجاني (ص: .)١57‏ 

(5) قبل صفحات. 

(6) من قوله: «الشىء ولا وجوده» إلى هناء سقط من (س). 


الرسالة (١٠٠).رسالة‏ في تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول ١‏ 


والثاني: أنه لا اشيّباة في وجوب انتفاءِ المُعِدّ بالمَعْنى المَذُكورٍ عند وجود 
المَعْلول» ولا يُنازِحٌ فيه أحدٌء ومَنْ أنَكَرٌ وجوبٌ انتَفاء المُعِدٌ عند وجود المَعْلول لا 
يُفْسَرهُ بذلكٌ المَعغنى» فَالمَذُكورٌ_أي0): قولّه: «وكيفت لا» لا يُجْدي تَفْعاً في دَفع 
الكلام المنكّر. 

والثالث: أنّ قولّه: «وهرّ المُوحِبٌ للاستعداد النَامٌ» صَريحٌ في أن إعداد الْمُعِدُ 
بوجوده لا يِعَدمِه والمَفهومُ مما قدَّمّه من قوله: «أو على عَدَّمِهِ الطارئ» هو أنْ 
يكونٌ ذلك بِعَدَمِهء فبينَ كلامَيْهِ تدافْعٌ ظاهر. 

والرابعٌ: أننا سَلّمْنا أن الاستعداد ايام يتَرنّبُ على المُعِدٌ الَرِيبٍء وأمَا أنه ِل 
تامةٌ له حتّى لا يجورٌ بقاؤه بعدَ زوالٍ الاستعدادٍ فغير مُسلَّم» بل يجورٌ أنْ يكونُ جُزءاً 
أخيراً عليه(" التامّة» فلا يُنافي بقاءه بعد تَركهِ عليه. 

والخامس: أنه فرَّقٌ بين جُزءِ السَّرْطٍ وجُْءِ المُعِدٌ؛ بأنَّ جرءَ التَرْطٍ شرطّء 
وجء المُعِدٌ ليس بِمُعِدٌ. ويَردُ عليه: أننا لاتُسلَمُ أن جُزءَ الشرط شرطء بل يجورٌ أن 
يكونّ جُزءٌ الشرط مادّةً المَعْلول؛ فإنّه لا استٍحالةَ في اشتِراكِ المَوْجِودَيْنٍ في ماذةٍ 
مُعينِ أو صُورته”"؟ فإنَ العفْلَ لا ينفيض عن أنْ تكونّ صُورةٌ مُركَبةٌ من ماد لأمر 
هوّ شرطٌ جود ذلك الجُركّبِء ولاجُدٌ من إبطالٍ هدَيْنٍ الاحتماليْنِ حتى يتَعيّنَ كون 
جُزْءِ الشرط شرطاًء لأنَّ الشرط لا وأنْ يكون خارجاً عن المَْلول» وأنى ذلك؟! 


)١(‏ في (ع): (إلى». 

(؟) في (س): «للعلة»» وفي (ع): «لعلة». 

فرق معطوف على قوله: #مادة المعلول»» أي: يجوز أن يكون جزءٌ الشرط مادةً المعلولم أو صورة 
التعلول: 


والسّادسٌ: أنه عَلَلَ كونَ جُزءِ الشرطٍ شرطاً بكونه مما يَتَوقفٌ عليه وجوة 
المَشْروطِء وقد نبّهْتٌ آنفاً على أنه تَعْلِيلٌ قاصِرٌ؛ إذ لا يفي في النَّرْطيةِ أنْ يكونٌ"» 
مَؤقوفاً عليه المَمْروطٌ» وإلَا لكان كل عِلَةِ قَرْطاً. 

والسَابعٌ: أنّ حَمّه أنْ يقولّ: «وليس جُزءٌ المُعِدٌ مُوجباً للاستعدادٍ حتّى يَلرّمَ أن 
يكونّ مُعِدَاء» لأنه في صَدَّدٍ بيانٍ القَرْقِ بِينَ جزءِ الشرط وجُءِ المُعِدٌ؛ بتَسْليم كَوْنٍ 
جْءِ الشرطٍ شرطاً ومَئْع كونٍ جُزءِ المُعِدٌ مُعِدَاً. 

قال صِاحِبُ ١‏ الْمَواقف»: «ويُسبَى جميحٌ ما يَحتاحٌ إليه الشيء عِلَةٌ تامّةة”". 

ولقد أصابٌ في ذِكْره «الشيء» وإطلاقه؛ إِذْ حيتئذٍ يَنَظِمٌ الكلام» وهوّ: ما 
يحتاجٌ إليه في الوجودء وما يحتاجُ إليه في العَدّمِء وما تحتاحٌ إليه الماهيّة نفسها. 


وأخطأ الشريفٌ الفاضل في «شرحة» حيتٌ قالّ: «في ماهيّيِهِ ووجوده؛ أو في 
وجودهو فقط»”"؛ لِمَا فيه من تخصيص الكلام على خخلافٍ مُقتضى المَقام» كما لا 
يَخْفَى على ذوي الأفهام. 

ثم قال الفاضِلٌ المَذُكورٌ”»: «وفي لَفْظٍ «الجميع؛ تَوْعٌ إشعار بوجوب 
التركيب في العِلَةٍ التامّق» وذلكٌ غيرٌ واجبء ألايُرى إلى قولِو”: (وإنها) أي: 
العِلَّةَ التامّةً (قد تكونْعِلَّةَ فاعِليةً؛ إِمَا و حدّها):©. 


(1) من هنا يبدأ سقط طويل في (ع) يشملٌ ثماني فقرات آنية» وليس حََرْما؛ إِذْ وقع في وسط الصفحة» 
وسأْنبُه على نهايته في موضعها. 

(1) «المواقف» للإيجيّ /١(‏ 4 47) مع #شرحه» للجرجانيّء أو (4/ )٠١7‏ بحاشيَيّه. 

() «شرح المواقف» للجرجانيّ /١(‏ 575). أو (5/ )٠١7‏ بحاشيتيّه. 

(5) أي: الشريفف الجرجاني. 

(6) أي: قولٍ الإمام الإيجيّ صاحب «المواقف». 

() (شرح المواقف» للجرجانيّ /١(‏ 475). أو (5/ )٠١ 5-١١‏ بحاشيتيّه. 


الرسالة (١٠9)-رسالة‏ في تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول ١١‏ 


ولا يَذمَبٌ عليكَ أن مَبْنى تَفْريرِه على العفولٍ عن أنّ مُرادَ صاحب «المَواقِفٍ» 
مِنّ الوَحْدةٍ المَذكورة انفِرادٌ الفاعلٍ عنٍ الأقسام الأَتَرِ لله وهيّ الغايةٌ والمادةٌ 
قورف لازاه من العرطة رقت اننائ اغا كرت ره م عع 210 
عنه فيما تَقدَّه”_بِأن المُرادَ من الفاعِلٍ هاهنا: ما هوّ المُستَقِلٌ بالفاعِليّة المستجمع 
للشرائطٍ وارتفاع المّوانْع”"؟ فالشَّرْطٌ ورَفُمٌ المانْع داخلانٍ فيه» فلا دلالةً فيما ذُكْرَ 
على يُساطة) لعل التامّة. 


بل نقولٌ: مُوجَبُ قولو"»: «ولا يكونُ كذلك ‏ أي: لا يكونٌ الفاعِلُ متيلا 
بالتأثير والفاعليّة ‏ إِلَّا باستجماع الشرائطٍ وارتفاع المَوانِع»: زوم التركيب في 
العِلَّةِ التامَة؛ إذ المَعْلولُ لا يد له مِن فال مُسعَقَلٌ بالفاعليّة والتأثير. 


سج مم 


5 1 ووم بوداء # ع 2 . رع0») 

وقد استدل ذلك الفاضل في «الحواشي» التي عَلقَها على «شرح التجريد 
على عَدَم نُّزوم التركيب في العِلَّةٍ التامّة بقوله: «لجواز أَنْيَصدُرَ بسيطٌ هو جَوهَرٌ 
عن فاعل د بَسيطٍ لايَفعَلٌ لِغاية» ولايَتَوفَفُ تأثيره فيه على ضَرْطِء ولا”" يتصورٌ 


فق تحت عنوان «الإشكالات الواردة على التقسيم المذكور والجواب عنها»؛ وهو في «المواقف» 
(856/1). 

)١(‏ انظر: «المواقف» للإيجيّ /١(‏ 474 -470) مع #شرحه» للاجرجانيّء أو (/ ١7‏ ) ببحاشيتيه. 

() في (س): «بساط»» وهو أقربٌ ما قرأ عليه في (أ)؛ وأصلحته بحسب السّياق. 

(4) أي: قول الإيجيّ صاحب «المواقف». 

(0) «المواقف» للإيجيّ /١(‏ 6؟1) مع «شرحه» للجرجانيّ؛ أو (4/ )١١1/‏ بحاشيتيه. 

(1) وهو«تسديد القواعد_أو تشييد القواعد_في شرح تجريد العقائد» للعلامة شمس الدين الأصفهانيّ» 
المعروف ب (الشرح القديم للتجريد». 

(0) في (س): «إذ لا». 


نه ايل ا 
16 1 د و 1 


58 د كيد الججوكر : 0 عنه بقوله: دولا 200 تأثيرٌه على شرط»» 

و 

إِذْ على تَفْدِيرٍ كونه عَرَضاً يَتَوقَفٌ تأثيرٌ رَ الفاعِل في وجودٍ ه على مَوْضوع هوّ شرط 
وجوده. 


اع 


ولقد أصابٌ في اختيار قولِه: «لا يَفْعَلٌ لِغاية». إلا أن تلك الإصابة 


الى حر ست 


ل ل 
للمواقف»22. 

فإنْ قلتّ: ا ا ى يساطة العِلَةٍ التامّة؛ لأنا 
لك الو ركان وو ان مه تح المطلول» فائفاوه جُزة ين الله سواء أمكنَ 
تح تحققه أو لا. ايم ف اباب أن يكود ايف لمايع قسرودي؛ وذلك لمحب عدم 
دخوله في الجلة. 

قلتٌ: إذا لم يكن المانِعٌ , مع بمَعْنى أنه يَمبَنِعُ أنْ يَنَصِففَ شيءٌ مِنَ الأشياء بمانعيّته 
لم يكن انتفاؤٌه جزءاً من العِلَةٍ العامة فإنه يَ يرجع م إلى ملسن المانعية وامتناعهاء فلة 
يحتاجٌ المَعْلولٌ إلى انتفاء شيء مِنّ الأشياء؛ إِذْ لا شيء منها بمانْع عنه. 


)١(‏ على حاشية ال ا ير «وهذا أَوْلى من قولٍ الفاضل الذّوانيٌ: [عَدَمْ إمكان 
المانع] لا يُوجبٌ أنْ يكونّ الفاعلٌ وحدّه علةٌ تامَةٌ كما لا يَخْفى. منه». 
وانظر: «حاشية الدَوَانيَ» على (الشرح الجديد للتجريد؛ (ص: 57)» ومنه أثبتٌ مابين حاصرئين. 
إف4 «حاشية الشريف الجرجاتي» على اشرح مو اع 
() حيثٌ قال فيه /١(‏ "477) أو (54/ )1١7‏ بحاشيئيه يه فإ المُوحِب لا يكوثٌ لفعله عل غائية» وإذ 


عو 0 


0 


جار أنْ يكونٌ لفِعلِه حِكْمةٌ وفائدة»» وسبق من المْصيّت (تحت عنوان «تقسيم العلة») تَعقَبّهِ فيه. 
(5) هنا ينتهي السقط الطويل من (ع). 


الوبيالة )١١١(‏ «رسالة في تحعيق قية بق تقدم العله الثافة على المغلول 1 


نعم لو كان انّصافْه بالمازعيّة نعيّة مُتصوّراً؛ بأنْ يكونّ بحيثٌ لو وُجِدَّ لكان مازع 
لكتّه لم يُوجَد فلم يَصِرْ مانعاًء لكان انتفاؤه جُرْءاً مِنَ العِلَةِ كإرادة المََّكِ للسّكونء 
فإنها بحيث لو وُجِدّت لكانت مانعةً عن الحركة في نَفْسِ الأمرء إلا أنها مُمتيعة 
بالغير» فكانّ انتفاؤه جُرْءاً مِن عِلَةٍ الحركة. 

هذا هو الوّجَْهُ في تَقَرِيرٍ ما ذكروه. 

وأما ما قيل: «نعم, لو" كان انُصافُ المانع بالمائعيّة واقِعاً لكنه غيرٌ مَوْجودٍء 
اي ا ا ا 


نَفْسٍ الأمرء إلا أنه مُمتَنِعٌ بالغيرء فيكونٌ انتفاؤه ججرْءا مِنَ العِلّة2"00 فم يناه العْفولٌ 
عن أن المانمَ لايَتَصِفُ بالمازعيّة قبل الوقوع”"» كما أن الفاعِلٌ لايَتَصِفٌ بالفاعلية 
والتأثير قبل الوقوع. 


ثم قال ذلك القائلٌ: «وبِالجُمْلة العَقلُ لا ينفَيِضُ عن أنْ يكونَ شيءٌ ما لذاتِه 
يُوحِبٌ أمراً من غير مُداحَلَةٍ أمر آخرّ معّه في العلَّيّة؛ إذْ لا" دليلٌ على استّحالته؛ بل 
لمَِْيسٌ ربّما يُوجِبُه؛ وكوثه على تَفْدِيرٍ تحقّقٍ المانع غيرٌ مَوْجِودٍ لا يَقتّضي دخول 
انفاء الماع في اللا لجواز أنْ يكونَّ لازماً للق ين غير توفي التأير عليه» فليسّ 
كَُ ما لاايكونٌ المَعْلولُ مَؤجوداً على تَقْدِيرٍ وجو يتوق المَخلولٌ على انتفائه"©. 


)١(‏ في (س): (نعم مالو». 

(؟) «حاشية الدّوَانيٌ» على «الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: 17). 
(*) في (ع): «الواقع»: وهو خطأ. 

(5) أي: الجلال الدّوَانيّ. 

)2 في (ع): قولا؛. 

(5) «حاشية الدّوّانيّ» على «الشرح الجديد للتجريد؛ (ص: 55). 


1١ 


1 0 ا 
ويَرِدُ عليه: أنْ ما ذكَرّه قَدْحّ في الاستّدلالٍ على كونٍ ارتفاع المانْع من جمْلةٍ 
الول با الغلول لا يكون مؤجودا على تقد وجوه معدم لا بذ منه في وجود 
المَعْلول» ومُوجَيّه أنْ لا يَتيْتَ هذا القِسْمُ مِنَ العِلّة اللي هذا القائل في صَدَّدِ 
تَضحيح كلامِهِ وتوجيه مره مه لا يَرتضيوه فإنه لا ينكِرٌ توقف المَعْلولٍِ على ارتفاع 
المانِع؛ بل يُنكرُ لوم هذا النّوقْفِ في كُل مغلول. 
ثم إن في أصلٍ الجواب تَظَرٌ لأنه يُنافي ما ذْكَرٌه الفاضِلٌ المَذُكورُ”" في بَحْثٍ 
الرّجْحَانٍِ ِنَّ «الحواشي؛ المَزْبورة» وهو «أنْ الطرف المرجوح إذا كان مُمكناً كان 
له سَبَبٌ فعا سَواءٌكانّ مُمكناً أو مُمتِعا فتتُوقَفُ أؤلويّةٌ الطرفٍ الرَاجِح على عَدَّم 
ذلك السّبَب»2. 
ورَجْهُ المُنافاة أنه على تَقْدِيرِ صِحَةٍ ما ذكرٌ في الجواب المَذُكور لايَصِح تَفْريعٌ 
قوله: «فتَتَوفَفُ أَؤْلويّةٌ الطرفٍ الراجح على عَدّم ذلك السّبّبٍ» على ما قَدَّمَهِ مِن أن 
للطرفي المرجوح سَبَباً إذْ حي يجورٌ أنْ تكونٌُ عِلّةٌ الطرفٍ المرجوح بحيتٌ لا 
تقد تقرُ على ُمائعة ِل الطرفي الراجح؛ فلاتتوقَتُ أؤْلويٌَ الطرفي الراجح على عدم 
ِل الطرفٍ المرجوح. 
وبالجَمْلة بين كلام الفاضِلٍ المَذُكور في بَحْثِ الرَّجْحانِ وكلامه في هذا 
الْمَقام داقع حيثُ كان مُوجَبُ الأوّلٍ توقف المَعْلولٍ على عَدَّم المانِع البثة» 
ومُوجَبُ الثاني أنَّ في بعض المَعْلولٍ مَنْدوحةٌ ا 0 


قف في 00: «والذي»» وهو مُحتمّل» والمُيِبّتٌ أفصح» وفي (س): «وأرى». وهو تصحيف. 

() أي: السَّيّد الشريف الجرجانيّ. 

(؟) «حاشية الشريف الجرجاني» على #شرح التجريد» للأصفهانيّ» (لوحة 57/ أ). 

(5) في (س): #مندرجة»» وهو تصحيف» وفي 32 «مندوحقء والعُثَيّتٌ من 0 وكتِبّ تحتها - 


الرسالة .)3٠١(‏ رسالة في تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول ف 

ثم قال الفاضِلٌ المَذْكورٌ”" في «الحواشي» المَزبُورة: «لا يُقالٌ: لا بد من اعتبارٍ . 
إمكانٍ المَغلول ممَ الفاعِلِء فالتركيبٌُ لازِمٌ. لأننا نقولُ: عِلَةٌ الاحتياج إلى الفاعِلٍ 
هو الإمكانٌ» فالشيءٌ ما لم يُعتْبَرْ مُتّصِفاً بالإمكانٍ لم يُطلَبْ له عِلَة فالإمكانٌ مأخودٌ 
في جانب المَعْلولء فإنًا نأخذٌ شيئاً مُمكداً ثم تَطلْبٌُ له عِلَدَّه ولاشكٌ أنه مع ذلكَ لا 
يُعتبَرٌ إمكائه ممّ الفاعل مرّةٌ أخرى:”©. 

ويَرِدُ عليه: أنه لا عِبْرةَ للطّلبء إِنّما العبْرة للتّوفُْفٍ في تَفْسِ الأمرء فإنْ عِلَه 
الشيء ما يَتَوقّفُ عليه ذلك الشيء في تَفْس الأمر مُطلقاء لا مايَتَوفّفُ عليه بعدَ أنْ 
طلِبَ عِلَنهه فلا مَعْنى لكون الإمكانٍ مأخوداً في جانب المَعْلول. 


لايقال: أرادَ نفيّ الحاجةٍ قبلّ ثبوتٍ الإمكانء إلا أنه عبّرٌ عن ذلك بتي 


وي > 


لأنا نقولٌ: نحنٌ تَعلَمُ قَطعاً أن وجوة المُمِكِنٍ فَرْعٌ الوجوب بالغير» والوجوبٌ 
بالغير َع الإمكانء وقد صَرَّحَ الْفاضِلٌ المَذكورٌ بذلكَ في بَحْثٍ اعتباريّة المَواد 


فيها: «أي: سَعَة). 

)١(‏ أي: السَّيّد الشريف الءجرجانيّ. 

(؟) #حاشية الشريف الجرجاني» على اشرح التجريد» للأصفهانيَء (لوحة 78١/أ).‏ 
ونقله القوشيٌ في «الشرح الجديد للتجريد» (ص: 2١17‏ وقال بإثره: «هكذا قيل؛ وأقول: فيه نَظره 
لأنّ كلاً من الجزء الصّوريٌ والمادّيّ مع أنه جُءٌ من المَْلول مُزْءٌ من العِلةٍ اتام أيضاًء فلو كان 
الإمكاثٌ جزءا من الع التئةٍ مع كونه صفةً للمَغلول ومُعتبراً فيه لم يَلرَمْ محذور. وأيضاً ما كان 
الإمكانٌ من شرائطٍ التأثير فلا يُوجَدٌ مُوئرٌ بلا اشتراط أمر في تأثيره. وقارِنه بما في ١حاشية‏ حسن 
جلبي» على «شرح المواقف» (5/ 6 )2 


مِن.لاشرجه للعواقفي»”0: و وفرع القع كر فَرْعٌ لذلك لك الشيي": لتقُي / يرث اتوت 
بت أن وجوة المَْلول اشن مد قوف على إمكانه» فهر من جمْلةِ عِلَله. 

والتّخْصيصٌ بأن يُقالّ: العِلَةُ: ما يَتَوقَفٌ عليه المَعْلولٌ بعد الإمكانء لا 
ما يَتَوقَفٌ عليه مُطلّقء ممّا لا يُساعِدٌه النَّقْلُء ولا يَرمَضيهِ العَقْلُء على أنه يَكْفينا 
الوجوبٌ بالغَيرء فإنّه بعد الإمكانء فلا بُدّ منه في كُلّ مَعْلول» فالتركيبُ في العلٍَ 
8 م باعتباره. وإنْ لم يكُنْ لازماً باعتبارٍ الإمكان. 

لجوابُ القاطِعٌ لِعِرْقٍ الشُّبْهة" هوّ أنّ المَعْلولٌ قبل تأثير العِلَة فيه لا تَعبنَ سَ 

وَلاتَحبُنَ قن فل > 0 
بالغير أو الإمكادّ وبعدّ تأثير العلَةِ فيه يَتَحَنُ ويتَعيّنُ ويَبْتُ له تلكَ الأوصاف, لا 
بأنْيَصُرَ عن الهلةأمورٌ مُتَعدّدٌ بل أن يصدُرَ عنها أمرٌ واحدٌه وهوّ مِصْداقٌ تلك 
الأمور, فإنّ العقل ير تَرِعٌّ منه تلك الأمورء ويجدٌ بعضّها مُترئّباً على بعض مُتوقفاً 
عليه فهذا الأمرٌ المُصّلُ إلى تلك الأمور نوع من الَفْصيلٍ أثرٌ العِلَّ وليس هو 
ولاشية مِنَ الأمور المتذكورةالثابتة في مظهرالتفصيلٍ عل لهء وإ كان بعص تلك 
الأمور عِلَ لبعض آخَرٌ على ما أشَرْ رنا إليه آنفاً. 

فِنْ قلتٌ: أليس ماهية المَعْلولٍ قبل وجوده في الخارج مَؤْجودةٌ في الّهْنِ في 
نَفْسٍ الأمر مُتَصِفةٌ بالإمكانٍ وسائر لُوازمها من حيتٌُ هي هي؟ ١‏ 


)١(‏ انظرء /1١(‏ 077 أو (7/ )١١6‏ بحاشيتيه. 

(5) في (ع): «وقرع الفزع فرع للشيء فرع ذلك الشيء؟» ند الك مّحِيَ منه كلمةٌ «فرع» 
واللامان من «فرع للشيء». 

للف وهي ما سنبق قربا في َقْلٍ الشريف الجرجانيّ من أنه «لا بدٌ من اعتبار إمكانن المَخُلول معَ الفاجل» 
فالتركيبٌ -أي: : في العِلةِ ‏ لازم». 


الرسالة ٠٠١(‏ ). رسالة فى تحقيق قيق تقدم العلة التامة على المعلول ١‏ 


قلتُ: لاء وإلّا يَلرّمُ سَبْقُ الوجود الخارجيٌّ بالوجود الّهْنيٌ في كُلٌّ مَوْجَودِ؛ 
إذْ لا اختصاصٌ للحُكم المَذُكورٍ -على تَقْدير ثبوته ‏ لموجود دون موجودء فيُشَكِلٌ 
الأمرٌّ في أوَّلٍ المَؤجوداتٍ المُمكِنة؛ إِذْ لا ذِهْنّ قبلّه. 

نعمء إن العَقلٌ بعد التَحْلِيلٍ والتفُصيلٍ د ماكز بزرظرونك ولك لمات 
من حيثٌ هيّ وجودُّها في الذَّهْنِ مِن جمْلةٍ الأمور الثابتة في مَظهَر النَفْصيلٍِء وسَبْقُها 
بوجودها الذَّهْ هْنِيٌ”2 على وجودها الخارجيٌ مِنَ الأحكام الثابتة في ذلك المَظهّر. 

وإلى هذا التَّحْقِيقٍ أشارٌ المُحمَقٌ الطوسيٌّ في «تَلُخِيصٍ المُحصّل» بقوله: 
«وكَوْنُ الشيءٍ واجباً في الخارج هو كوه بحيثٌ إذا عَقَلّه عاقِلُ مُسنداً إلى 
الوجودٍ الخارجيٌ لَزِمَ في عَفْلِه مَعْقَولٌ هوّ الوجوبٌ»”". انتهى كلامّه. 

وبه يَندَفِعٌ - جميمٌ الشّكوكِ والأوهام الحُوردةٍ ة في هذا المَقام. 

ومَنْ غَمَلَ عنه”" تمسّكَ في بيانٍ لُزوم التركيب في العِلَةٍ التامّةٍ تارة بالوجود 
8 *< ظظغ1« 

ولَعلّ مُرادَ مَنْ قال: «الإمكانُ مأخودٌ في جانب المَغلول؛ أن يُقال: إِنّهِ من 
جَمْلةِ م تراتب المَعْلولٍ في مَظهَر الفُصيلٍ الثابتة بعد تأثير العِلَِ فيهه فلا مجالّ لأن 
يكون مِن جمْلةِ عَِلِه» فحيئئذٍ يكون مَرجِعُه إلى ما ذكَرْناه. 


إلا أن الفاضِل الشريفت صَرَقَه عن وَجْههِ الصّحيحء ووَجهّه بما فيه خلل 


)١(‏ قوله: امن جملة الأمور الثابتة» إلى هناء سقط من (ع). 

ْ .)44 «تلخيص المُحصّل» للطوسيّ (ص:‎ )١( 

(؟) على حاشية (أ): «ابن الخطيب». قلت: هو العلامة محبي الدين محمّد بن إبراهيم الرّوميّ الحنفيّ 
(ت »)401١‏ وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق على #رسالة في زيادة الوجود». 


1 م 
صريح» وقَلَده مَنْ قالّ9©: «إنهم أرادوا بِالعِلَةِ ما يَحتاحٌ إليه المَعْلولٌ في وجوده. 
فنَفْسٌ الاحتياج وما هوّ سابقٌ عليه كالإمكانٍ والاعتباراتٍ اللازمةٍ له خارجةٌ عنهاء 
لأنها غيرٌ مَنْظورٍ إليها في هذا النظّرء بل هيّ مَفْروغٌ عنها عند هذا النّظرء ولذلكَ 
صَرَّحُوا بِعَدّم دّخولٍ الإمكان الذاتيٌّ في العِلّة». انتهى كلامّه. 

فاِنْ قلستّ: إذا كان الإمكانُ في مَرتَبةٍ التَفُصيلٍ مِن جُملةٍ ما يحتاجٌ إليه 
المَعْلولٌ في وجوده. فماوَّجْهُ قولهم: إِنّهِ عِلَةٌ الاحتياج ومَنشَّوٌه؟ فإنّ مُوجَبُه 
أن لايتَحقَقٌ الاحتياجٌ في الوجود قبلّه. ومُوجَبٌ كونه من جُملةٍ ما يحتاحٌ إليه 
المَعْلُولٌ في وج ود أنْيتَحقَقٌّ الاحتياُ”" فيه قبلّهء ولايَخْفى ما بيتهما مِنَّ 
التَداقُع ! 

قلتٌ: إنهم لم يُرِيدُوا بقولهم: إن الإمكانّ عِلَهٌ الاحتياج مُطلّقاًء بل قالوا: 
إِنه عِلَهٌ الاحتياج إلى الغَيّْرِء والاحتياجٌ إلى الإمكانٍ اذاي ليس احتياجاً 
إلى الغيرء لأنه مُستَيِدٌ إلى الذَاتِء والذاتٌ كافٍ في تحمَقِيء فالاحتياجٌ إليه 
لايُفُضي” إلى الاحتياج إلى الغير. وأمّا نفس لكان فإنّه وإِنْ كان مُغايراً 
للذّاتٍء إلا أنه لمًا كان مُسمَيداً إليه لم يَكْنِ الاحتياجٌ إليه مُعتْبَرأَء لأنهم© أرادوا 
بالعْيّرِ الغيرٌ المُسئَيْدٌ إلى الذَاتِء فافِهُمْ. 


1 د 


)١(‏ على حاشية (1): #جلال»» يعني: العلامة الدوَانيّ. 
(؟) زاد في (ع): «إليه». 

(©) في (س): دلا يقتضي). 

(5) في (ع): «إلا أنهم». 


الرسالة (١٠٠).رسالة‏ في تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول ١١. ١‏ 
[الشروع في أصل المطلوب] 
وإذا فرَغْنا عن تَفْريرٍ المُقدَّمة فلتشرّعْ في أصل المَطلوب» فتقولٌ: 
[تحرير محلّ البحث] 

إن العِلَةً التامّةً إذا كانت فاعِليّةٌ وحدّها كما في الصّورة”" المارٌ ذِكْرّها"' 
أومعَّ الغايةٍ كما إذا كان الفاعِلُ أوجَدَ المَعْلولَ لِخَرَضِء سواءٌ كان مُختاراً أو 
مُوجباًء على مانِّهتٌ عليه فيما سَبَقَّ!" فقَْلُ صاحب «المَواقِفِ؛ هاهنا: 
دكما في البَسيطٍ الصَادرٍ عن المُخْمارِ" ليس بذاك تَتَقَدَّمُ على المَغْلولي!”© 


م8 


وأما إذا كانت مُشْتَمِلةَ للمادّة والصورة ', كما إذا كان المَعْلولُ مُركَبا» ففي 
تَقَدّمها على المَعْلولٍ اشتّباه. 


قال صاحِبٌ «المَواقِف» والشارحٌ الفاضل : «(والعِلّةٌ الناقصةٌ مُتَقدّمةٌ)"؟ على 


)١(‏ في (س): «الصّوّر». 

زفق نيما نقله المُصنَّف قبل صفحات عن الكيّد الشريف في احاشيته؛ على «شرح التجريد' 
(لوحة18١/1):‏ وهي: أن فيصر سيط عن فاحل سيط لاي لِخاية»ولايُوفف تأثيره فيه 
على كسزي ولايتسؤة دا ين لل انو فكو لذ انق بسيط اانه 

() في أوائل الرسالة تحت عنوان «تقسيم العلة». 

(5) «المواقف» للويجي /١(‏ 4 مع #شرحه للجرجانيّ؛ أو (؟/ ع٠ )٠١١6-‏ بحاشيتيه. 

(0) جملة: اتتّقَدّم على المعلول» هي خبدٌ دإنّْ» في قوله: «إنْ الل التامة...» إلخ. 

(1) في (أ): «للمادية والصورية». 

(0) في (س) و(ع): «مقدّمة»» والمُبيّت من (1)» وهو الموافق لِمَا في «المواقف». 


,)أ 0 ا 

المَعْلولٍ تَقَدّماً ذاتيَاء سواءٌ كانت داخلةً”" أو خارجة وأمَا التّقَدّمٌ الزّمانِيٌ فيجورٌ إلا 
في العلَةٍ الصّوريّة» فإنها معَ المَعْلولٍ بالزمان»". 

وكانّ حَفَه أن يقولٌ: «إلّافي الجزء الأخير من العِلَّةٍ التامّة»» إن الحكمَّ 
المَذكورٌ لايَخْتَصٌ بالعِلَةٍ الصٌوريّة: بل يَعْحُ كُلّ ما تَيِعّ به العِلَهُ التامّة". فإنّه لو 
عدم ذلك الجزء بالزْانلَرم تقد مُالعِلّةٍ التامّةٍ على المَعْلُولٍ بِالزَّمانِء وذلكَ 
َف له عنهاء وقد بين محالت في موضيه» ولم يب بَدٌ أن الجزء الأخير 
المتم و تر يه لاعة وستأتي تَيِمَةٌ هذا الكلا م2 إن 

الثهُ تعالى. 

1 «(أْمَا العلَةٌ التامَة) على تَقَدِير ب و تَركيها يبن أربع أو ثلاث (فَمَجْموعٌ 
أمور كل واحلٍ منهأ مُتقدٌ د فتَقدّمُها على المَعْلولٍ ا قم كُلْ واحد من 
أجزائها عليه ل عدم الكل ين حيتُ هو كل ففيه تر إذ 
مجموع ع الأجزاء) الماديّة والصّوريّة (هوَّ الماهيّةٌ) بِعَيّيْها من حيث الذَّاتُ» (ولا 
يُتَصرَّرٌ تَقدّمُها) أي: عدم الماهيّة (على نفييهاء فَضْلاً عن تقنّها عليها معَ انفضمام 
أمرَيْنٍ آخرَيْنِ) هما الفاعِلٌ والغايةٌ (إليها)»". 


)١(‏ زاد في (ع): «فيه». 
49 «المواقف» للإيجيّ و«دشرحه» للجرجانيّ /١(‏ أو(4/ 6) بمحاشيتيه. 
(؟) من قوله: «فإن الحكم المذكور» إلى هناء سقط من (ع). 
(4) بعد صفحات. وسينّة عليه المُصئّف بقوله: قوهذا ما وعدناه فيما سبق». 
(5) أي: العَضدٌ الإيجيّ والسَيْدٌ الشريففٌ الجرجاني. 
(7) في النْسّخ الثلاث: «مقدّم»» وأصلحيّه من «المواقف». 
(10) «المواقف؟ للإيجيّ و«شرحه) للجرجانيّ /١(‏ 5 ؟5): أو (54/ © )٠١‏ بحاشيتيه. 


الرسالة )٠١١(‏ . رسالة في تحتقفيق تقدم العلة التامة على المعلول له 


وفيه :عوجت ماكو أن لايكوة الكرٌ "ين حت هوك شُمناجا 

إلبه للمغدول» سرورة أن المُحماج يَتُوفَففُ على المُحتاج إليه» ادم يرم 
الشف فلو كان الكُلُ من حيتٌ هوّكُلّ مُحتاجاً إليه لكان من هذه الحيثية 
مُتَقدّماء هذا لفٌ. وإذالم يكُنْ مُحتاجاً إليه لاايكون قِسْماً منَ العِلَةِ المُفكَرةٍ 
بالمحتاج إليه. 


2-5 


ومن هاهنا انكشّفٌ وَجْهُ ثَرْك صضاحب «المَواقِمْن» تَقَسيمَ العِلَِّ إلى التامَةٍ 
والناقصة”"» والشارحٌ الفاضِلٌ لِعَدَم تَنبّهَهِ لهذا ضَمّنَ كلامه التَفْسِيمَ المَذُكور©.: 


وقد نبّهتٌ فيما سيق" على آنه ين جه أخرى "كر 


ثم إن صاحب «المواقِفي؛ لم يقد يَقتصر على تَرْكٍ تَفْسِيم لعل ة إلى العامة 
والناقصةء بل زاة عليه الإشارة إلى أن إطلاق الهج على مجع الي الاقصة 


. سقط من (س) و(ع): «الكل»». وأَلحِقٌ على حاشية تُصكحاعليه.‎ )١( 

(؟) حيتٌ قال: «والعِلَةٌ إما جزءٌ الشيء أو خخارج عنه...» إلخ. م افا 

() حيتٌ قال في اشرح المواقف» /١(‏ 2 أو (4/ )٠٠١‏ بحاشيئيه؛ «(والعِلَةٌ) إما تامّة كما سيأتي 
أو ناقصة: والناقصةٌ (إمَا جزءٌ الشيء) الذي هو المعلول (أو) أمرٌ (خارٍجٌ عنه)». وقد سبق من 
المُصدّف التنبيةٌ عليه. 1 

(؟) قبل صفحات. : 

(0) على حاشية (أ) هنا تعليق للمُصئّف» ونصّه: شّه: «وهرَ قوله أن [في النسخة (أ0: ا الفاول ين مجماة 
الأقسام» وهوّ قد يكونُ وحدّه عِلَة تامّة. منه». 1 
قلت: ولفظ الشريف الجرجانيّ ة في #شرح المواقف» (1/ 414): : (وإنها_أي: العلة التامة قد 
تكون فاعليةً» ما وحدها كالفاعل المُوجب...» أو مع الغاية»» ومنه يظهر أن المُصئف نقله في 
التعليق آنفاً بمعناهء ولذا غيّرتٌ «فإن» الواردة فيه إلى (بأن». , 


4 ض د ا 
بطريق التَّسْمِية ابتِداءً على أنه اصطِلاحٌ» لا بطريقٍ ضَمٌ قَيْد بمَعْنى العِأَة» حيثٌ قالّ: 
ظ «ويُسمَى جميعٌ ما يحتاجٌ إليه الشيءٌ عِلَدَ تامّةة0©. 

١‏ فلمل عَسرْنا إليه اندَفعَ ما يُقالٌ: (إنَّ تفسيرٌ العِلَة بالحُحتاج إليه. ثمَ تَفِْيدُها بالتامّة 

يَققّضي أنْ تكونٌ العلهٌ التامةٌ مُطلقاً من حيثُ إنها عِلَهٌ تامَةٌ محتاجاً إليها للمّعغلول» 
نا فيما إذا كان المَعْلولٌ مُركَباًء لِمَا عرّفتٌ أنها لا تكون مُقدَّمةَ على 
المَعْلولء ولو كانت مُحتاجاً إليها من حيتٌ إنها عِلَةٌ تامّةٌ لكانت من هذه الحيثّة 
مُتقدّمة عليه». ووّجَهُ الانيفاع لا يَخْفى على الفّطِن. 

هذا ما عند ذلك الفاضل» وأمّا ما عندي في تحقيق يق هذا المَقامء فسيأتي بإذثٍ 
المَلِكِ العلام. 

م قال الشارح الْفاضِلٌ2©: لو العايا أن مجموعً ع المادّةِ والصّورة هوّ عَيْنُ 
الماهية بحسب ١‏ الذَاتِء فلا يُمكِنُ تَقدّمُ هذا المَجموع على الماهيّة تَقدّماً ذاتيا 
لأنَ التَغْايرَ الاعتباريّ بالإجمالٍ و التفُصيلٍ لا يُجدي هاهنا تَفْعاَء بخِلافِهِ في باب 
التغريفي» فإذأ ضُمّ إلى ذلك المَججموع أمران أو أمرٌ واد فكي يصو يُتَصوَرُ تَقدّمُه على 
الماهيّة؟ وإذا كانتٍ العِلَّةٌ التامَةٌ هيّ الفاعِلٌ وحدّه أو مع م الغاية» كانت مُتقدّمة على 
المَعْلولٍ بلا إشكال6””. انتهى كلامُه. 

ولا يَذَمَبٌ عليكٌ أنه تَفُصيلٌ لِمَا ذكرٌ قبل هذاء وتَؤْضيمٌ له بزيادة بَيانٍ بقوله: 
«لأنّ التَغَايْرٌ بالإجمالٍ وَالتَفْصيلٍ لا يُجدي هاهنا تَفْعاً»» فلا يُناسِبّه التَصْديرٌ بعبارة 
«الحاصل». كما لا يَخفى. 

)١(‏ «المواقف» للويجي /١(‏ 171) مع #شرحه» للجرجانيّ» أو (5/ )٠١7‏ بحاشيتيه. 


)١(‏ يعني: السَّيّد الشري يف الجرجاني. 
(*) «شرح المواقف» للجرجانيّ /١(‏ 575).؛ أو (5/ )٠1١5-1١8‏ بحاشيتيه 


علرر - 


الرسالة .)٠٠١(‏ رسالة في تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول الح 


م سج © م 


ثم إنْه يَرِدُ على ما ذكر: أنا تَعلّمْ قَطعاً أنَّ الصُورةٌ مال تقل فين المادّةِ لا 
يُوجَدُ المُركّبُء فشرطٌ الحلولٍ المُتأرٌ عن وجود المادّة والصّورة مُتَقدّمٌ على 
وجود المُركّب. 

وإنّما قُْنا: إن شرط الحلولٍ مُتأحُرٌ عن وجود المادَةِ والصّورةٍء لأنه”" يِسْبةٌ 
بيتهماء وحَقٌ السب أنْ تَتأخرٌ عن المُنتَسبِينَ وَالمُتَأَخَرُ عنٍ الشيء مُتأرٌ عن ذلك 
الشيء فَْبّتَ أن وجوة المُركبٍ مُتأخرٌ عن وجود المادّةٍ والصّورةء وهذا مَعْنى 


فإِنْ قلتّ: أليسّ مجموعٌ المادّةِ والصُورةٍ عَيْنَ المُركب» فكيف يَتَقدّمٌ عليه؟ 

قلتٌ: نعم" هما عَيْنُ المُركّبٍ”" لكِنْ بعد حُلولٍ أحدهما في الآحَرِء فلا 
يُنافي تَقذَّمها بدون هذا الوط ظ 

فإنْ قلتٌ: هلا يَلرَمُ حيتي أن تحصّلّ جميمٌ أجزاء المُركّب» ولا يَحصّلَ 
المُركبْ بَعْدٌ بل يَتَوقَفَ على حُصول قََرْطٍ؟ 

قلتٌ: نعم ولا ل فساده. فإِنّ البُرَهانَ المارّ ذِكْرٌه قد أدّى إليه» والمتبع في 
أمثالٍ هذا هو البرهان. 


)١(‏ زاد بعدها في (ع): (لا», وهو نخطأ. 

(؟) كذاء وفيه مسامحة: فحقّه أن يُّقال: بلى» كما تقدّم التنبيةٌ عليه. 

(9) سقط من (ع): «فكيف يتقدم عليه؟ قلت: نعمء هما عين المركب". 

(4) في (س): «هذا»» وتكرّر كذلك في السوالَيّن الآتييْن وهو تصحيف. 
والمُصئْفٌ رحمه الله تعالى يستعملٌ «هلا» بمعنى الاستفهام في مواضع من هذه الرسالة وغيرها من 
رسائله» 7 أن يقال: «ألا». لأنّ دهلا» كلمةٌ تحضيضي ولَّوْمء ولا تُقِيدٌ الاستفهام» وقد تقدّم مزيدٌ 
بيانٍ فيه في التعليق على «رسالة في تحقيق الوجود الذَّهنيَّ». 


: 4 كنل 

3 لها 
الأجزاء؟ 

قلتٌ: نعم والأمرٌ كذلكٌ» وماقيلّ: « إن وجو المُركّبٍ الشّخْصيٌ عَيْنُ مجموع 
وجوداتٍ الأجزاء» وَهْمء لا ينبي أنْ يَذْهَبَ إليه فَهُم كيف ويَلرّمٌ حيتَتذٍ أنْ يكونّ 
الوجودٌ الشّخْصيّ مُركباً؟! وهوّ يلاف ما تَقرّرَ في مَوضعِه 

ومَنِ ادُعى أن عَدَمّ كل جُزْءِ من الأجزاءِ عَيْنُ عَدَمِ المُركبٍ» فقد زادٌ في 
الطُنيُور نَهَمةٌ خرى. 

وما قرّزْناه يتَعيّنُ أنّ الصُورة لِيسَتْ جُزءاً أخيراً”" للعِلَةِ التامّة للمُركبٍ. وهذا 
ما وَعَدْنا فيما سَبَق2. 

فإنْ قلتّ: هلا يُشْكِلُ حيئئذٍ ما قيلّ في الصٌّورة: إِنّها ما به يكونٌ المَعْلولُ 
بالغل؟ 

م صني 

قلتٌ: لاء لأنّ كلمة «ما» ثمَةَ عبارةٌ عن العِلَِ الدَاخِلة لاعن مُطَلَقٍ العِلّ قما 
كر خاضّةٌ إضافيةٌ لها تُمّرُها"' عن المادّةء لا خاصّةٌ مُطلَقةٌ حتّى يُنافيَ تحققّها في 
الشَّرْطِء فافهَمْ 

ومِنَ المُتصكفية©» 2317977000 


)١( |‏ فارسي معر رّبء وهو من آلاتٍ اللّهْو والطّرَبِ» كما في «المصباح المنير» للفيُومِيَ (طبر). 
(؟) في (ع): «آخرا»: وسقط من (س). 
(؟) قبل صفحاتء ونبّه عليه المُصئّف هناك بقوله: «وستأتي تتمة هذا الكلام إن شاء الله تعالى». 
(4) في (س): «تميزة» وفي (ع): #تمييز». 
(5) الصّلّف: التمدّح بما ليس عندكك والزيادةٌ على مقدار ما ينبغي تكيراً. انظر: تاج العروس؟ للزَّبِيدِيٌّ 
/١(‏ 72) (صلف). 


الرسالة )٠٠١(‏ .رسالة في تحقيق هديق تقدم العلة التامة على المعلول 4 


مَنْ قالّ0©: «إنَّ تَقدُمَ العِلَةِ التامَةِ في حَدّ ذايِهِ مِنَّ المَطالِبٍ المّهمّة وهذا المَقصِدُ 
وإِنْ كان قريب المَرْأى» فهو بعيدٌ المَرْمى'"» متشابة هُ الأنحاءء مُتغية 2 الأرجاءء ما 
لل القاصدون مَناهِجّه”؟ بأقدام أفهامهمء بل هاموا» في مَهامو"" شبَههِ على مَطايا 
أوهامهمء فلا جَرَمَ لم يأتوا بما يَمّْفي عَليلا أو يروي غَليلاً» وأنا أقْصّ”" ما عندي 
فيه 0 فأقول: ظ 

ع لص سان أنه لو تَقدَّمَت لَزِمَ 
تَقدّمُ المُركّبٍ على نفسِهٍ بِمَر تب تنه مَسرورة تقد جميع الأجزاءِ على العلَةِ التامةٍ 
لكونه جزءاً منهاء وتّقدّم ام الأ التامَةِ على المُركب. 


قد 


)١(‏ وهو العلامة جلال الدّين الدَّوَانيٌ فالكلامٌ المنقول مذكودٌ في «رسالته في إثبات الواجب؟. 

(1) في (س): قريب المزي فهو بعيد المري»؛ وفي (ع): قريب المري فهو بعيد المري» وكلاهما خطأ. 

(5) في المطبوع من «رسالة في إثبات الواجب؟ للدّوَانيَ: «مُغْبَرٌه: وكلاهما مُحتمّلء لأنْ الأرجاء: 
جممٌ رّجَاء وهو الناحية: فرجا البثر: حاقَتُه وجانيُه. والتغيّر مناسبٌ لهء وأرجاءٌ السماءء أي: جوانيهاء 
والاغبرارٌ مناسبٌ لهاء والأخير أقرب لكثرةٍ استعماله والله أعلم. 

(4) على حاشية (1) هنا تعليق للمُصّء ونصّه: «كأنة ظلنّ أن المنهج مطل الطريي» وليسٌ كذللٌ» فإثه 
طريقٌ واضِحٌ صَرّحَ بو الجوهريّ [الصّحاح» /١(‏ +04]) ولا يُنَايِبُ المّقام؛ وسِياقٌ الكلام؛ 
[كما] لا يخْفَى على ذوي الأفهام. منه». 

(5) سقط من (س) و(ع): وأَلحِنّ على حاشية (1) مُصِحكحاً عليه. 
يُقال: هام يهِيم هَيّماً وهَيّمانآً» أي: خرج على وجهه لا يدري أين يتوج فهو هائم. انظر: «المصباح 
المنير» للفيوميّ و«القاموس» للفيروزآبادي» كلاهما في (هيم). 

(1) جمع مَهْمَهِةَء وهي المَفازةٌ البعيدة الأطرافء والصّحْراء لا ماءَ بها ولا أنيس. انظر: الصحاح» 
للجوهريّ (7/ )7716٠‏ (مهه). واتاج العروس؟ للزّبيديٌ (55/ 2506 ) (مهه). 

(0) في (س): «أقصر»؛ وهو تصحيف. 


ل ام 

وقد أجيبَ عنه: بأنّ جميمَ الأجزاءِ ليس عَيْنَ المُركّبِ؛ لأنّ كُلّ جُزء مِنّ 
الأجزاء مُتقدّمٌ بالدّاتِء والمُتقدّماتٌ بأسرها لا تكون عَيْنَ المُتأخر. 

وأيضاً لو كَرَضنا مجموعاً كل واحِدٍ ين أجزائه واجبٌ لِذاتِه. كان المَجْموعٌ 
مُمكناء وأجزاؤٌه برها غيرٌ مُمِكِنةٍء فهيَ غيرٌ المَجْموع. 

وأنتٌ خبيرٌ بما يَرِدُ عليه مما مَرّ؛ إذْ لا يَرَمُ من تَقدّم كُلّ َرْدِ تَقدّمٌ الكل" 
المَجموعيٌ؛ فإِنْ كم الُرادى قد يُخالِفٌ كم الماع فلا يَلرَمْ أنْ يكون 
مجموعٌ الأجز اء للشيء غير الشيء. 

وكذا القولُ في المُركبٍ المفروضي: فالأجزاءٌ بالأشرٍ ليس واجباء بل كُلٌ قد 
منه واجبٌء فلا يَرّمُ أنْ تكونّ الأجزاءٌ بالأشر مُغايراً للمَجموع. 

ونقولٌ بقَوْلٍ مُفصّل: قولكم: «الأجزاء بالأشير مقلم على المجموع؛4؛ ِنْ 
أردثّم به حكماً واجداً على مَؤْضوعٍ واحدٍ مُتعدّدٍ في نفسه ‏ أعني: المَجُموعٌَ ‏ فلا 
تلم أنه مُتقدّم» بل نقول: : هوّ عينٌ المَعْلولِء وهل التزاعٌ إلا فيه؟ 

وَإِنْ أردثم به مَفْهومَ القَضْيَةِ الكليَةِ ‏ أعني: الحكمَّ على كُلّ كَرْدِ ْو بالتّقدم 
فمُسلَمٌ ولكنّ اللازِ منه مُعايِرةٌ المَجموع لكُلٌ قَْدِ قرو وليس المرَاٌ فيهة”". إلى 
هنا كلامه. ش 

ولايَذْمَبُ عليكٌ أنْ مَبْنى ما ذكَرّه على أنْ يكونّ المُجِيبُ مُدّ متّعياً كما هر الظاهك 
عن كلامه. وأما إذا كان مانِعاء والمَذُكورٌ في صُورة التَعْلِيلٍ سَتّداً للمَنْع» كما هو الظاهِرٌ 
من مَقامهء فلا صِحَة لِمَا ذكَرَهء لأ مُقابَلة المَنْع بالمَنْع خارج عن قانونٍ المُناظرة. 


' في (ع): «المحل»» وهو تصحيف:‎ )١( 
.)87-45 ارسالة في إثبات الواجب» للدَّوَانيَ (ص:‎ -)1( 


الرسالة .)٠٠١(‏ رسالة في تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول ل 


بل الجواث حيكل إثباتٌ المُقدّمةٍ المَنوعة؛ بن يقال : إن جميعٌَ أجزاء العُركّبٍِ 
إذا لم يكن عَيْنَه يَرّمُ أنْ يكونٌ غيرّه» لكِنْ لا احتمالٌ للمُغايَرةٍ بيتهماء لأنها تُستدعي 
أنْ يكونَ في أحدهما ما ليس في الآتحرء وحيدَيٍِ يَرّمٌ أنْ لا تكونَ جميمَ الأجزاء. 
اف 

يرد عليه: أنه إِنْ ريد أنَّ المُايرة بيّهما تستّدعي أن يون في أحيهما بطريق 
الجُزئيّة ما ليس في الآحَرٍ بهذا الطريق» فلا تلم ذلك إن في المُغايْرةٍ بيهم يَكُفي 
أَنْ يَتَحقَقٌ في أحدهما بطريق ق الََرْطِيّةِ ما ليس في الآخَر بهذا الطريق. 

وَإِنْ أريدَ أن المُعايَرةَ بينهما تَستّدعي أنْ يكونٌ في أحدهما ما ليس في الآر؛ 
أعمّ من أنْ يكونّ بطريقٍ الجُزئية أو بطريقٍ النَّرْطية فمُسلَمٌ ولكِنْ حيئكطٍ لايَلرَم 
أنْ لا" تكونّ جميعٌ الأجزاءء جميمَ الأجزاءء لأنّ الشََرْطَ ليس مِنّ الأجزاء. 

ثم قال القائل المَذُكوة9©: دو الحقّ في الجواب أنْ يُقال: : إن جميعَ الأجزاء 


المادّيّة والصّوريّة لها اعتباران: 
اعتبارّهما مُنْفَرِدَينٍ بلا اعتبار ارتباط» وهم" بهذا الاعتبار جُرْةٌ من العلَةِ التامة 
مُتَقدّمٌ متقدمٌ على المَعلولٍ بمَرتبتين 


واعتبازّهما على 5 المُعيّن الارتباطيّ الذي هما عليه في الخارج» وهما 
بهذا الاعتبار عَيْنْ المَغلول. 


)١(‏ سقط من (س): «لا». 
(7) يعني: الجلال الدّوَانيٌّ. 
(') سقط من (س) و(ع): «اعتبارهما منفردين بلا اعتبار ارتباط» وهما»» وبقي منه في (س): «هما»» ‏ - 

وفي (ع): «اعتبارهما»» والمٌثبّتُ من (01: وقد ألحق فيها على الحاشية مُصححاً. 


لل ا م 
إن قُلتَ: لا يَخْلو: ما أَنْ يُعتَبَّرَ هذا الارتباطً في المَعْلولٍ المُركبٍ أو لا. 
وعلى الأول لايكوث ما فرص جميحٌ الأجزاء مججموعاء هذا ُلْفٌ. وعلى الثانيه 
يكونٌ عَيْنّه بأ اعتبار أخذ. 
قلتٌ: لَعلّ الارتباط المَذُكورٌ كََرْطٌ لِعيْنيّةاا؟ جميع الأجزاءٍ للمَعْلول» وليسّ 


من أجزائه. فلا يَلرّمُ الْخُّلفٌ ولا كونّه عَيْنَ المَعْلول مُطلّقأة". 

هذا غايةٌ ما دَقَقّ فيه ذلك القائل» وزعَمَ أنه ليس قريةٌ وراءَ عبّادان. 

وليسّ الأمرٌ كذلكَ» فإنّ وراء ما انقَطعَ فيه خاطِرٌه تَدْقيقاتٍ كر قد قَرَعْنا بها 
سَمْعَكء وقَرَغْنا عن إفراغها في قَالِبَ البَيانِ بل ُصور وفتورء فارجع البَصَرٌ هل 
ترى من فطور. 

ثم قال القائلٌ المَذُكورٌ””: !فإنْ قُلتَ: هذا إِنّما يَتَمشَى في المُركّبٍ الذي 
له ججزءٌ صُوريٌ» وأمّا فيماليس كذلكَ» كمافي مَبْحَثِنا هذا_يَعْني به: بُرْهانَ 
إثباتٍ الصَّانِع-فلا؛إذْ ليس المَجُموعٌ إلاتلكٌ الآحاد من غير صّورةء فلا 
يكونٌ بيتها ارتباطٌ؛ يُعتبَرٌ تارةٌ لِيَصِيرَ عَيْدأًء ويُسقَطُ أخرى ليكون جُرْءامنَ 
العِلَةٍ التامّةٍ وَمُقَدّماً عليها. 


)١(‏ في (س): بشرط العينية»؛ وفي (ع): (شرط لتعينه». 

() «رسالة في إثبات الواجب؛ لدو انيّ (ص: /88-41). 

() في (أ): اليس قرية وراء قيادان»» وفي (س): «ليس قربه وراء عبادات»» وفي (ع): «ليس قربه 
وراء عبادان»؛ وكتب على حاشية (1): «ضَرْب المَكّل»» والصوابٌ في المَّل: ما أثبثٌء وقد ذكره 
الميدانيٌ في الأمثال المُولّدة من «مجمع الأمثال» (1/ 767). وعبّادان: جزيرةٌ أجاط بها شُعْبتا 
دجلة ساكبتين في البحرء كما في القامرسن» (عبد). 

(5)' وهو العلامة جلال الدّين الدّوَائيّ. 


الرسالة .)٠٠١(‏ رسالة في تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول 2-7 


قلتٌ: نعم» جميعٌ الأجزاء نما يكونُ جُزءا من العِلٍّ التامَةٍ ومَؤقوفاً عليها حيثٌ 
للمْركبٍ جُزءٌ صُوريٌٍ» وأمّا في غيره فهو وَعَيْنُ المَغلول؛ لأنّ جميمٌ الأجزاء ليس عِلَةَ 
لنفيهاء والعلمُ به صَروريٌ» فإذا اعتبَّرْنا ذلك الجميع الذي هوّ المَعْلولُ فلا يكون 
ذلك جزءاً مِنَ العِلَةٍ التامّة»”'©. إلى هنا كلامٌه. 

وفيه نَظَرٌ تت 1 


ثم إن لقائلٍ أن يقول: إذا لم يكُنْ بعض المُركباتٍ مُشتّلاً على الجزءِ 
الصُوريٌّ يَلرّمُ أنْ رن امل اده الماديّ أيضاء لان تحققها سل 
تحقّق الصو ضَسرورة أنها ما به الشيء بالقُرّة» فعندَ تحقّقها لا بد من تحوّة تحقق ما به 
الشيءٌ بِالفِعْلٍ » فإذا فُقَدَ الثاني فَقِدَ الأوّلُ أيضاً. 

وعلى تَفْديرٍ تحفّق مركب لايَشعَولَ على واحِلٍ منهما يتل فْسيمُ اللالدَاغل 
إلى المادةٍ والصّورة على وَجْهِ الانحصار فيهما؛ إذْ يِذ يُوجَدُعِلَةٌ داخلةً”" لِيسَتْ 
واحدةٌ منهماء وهيّ أجزاءٌ ذلك. 

والتَّحْقيقٌ: أنّ المُركّبٌ الاعتباريّ الذي ليس له جُزءٌ صُوري ليس بِمَغْلولٍ 
واجده بل غلولاتٌ متعددٌ اعت واد وكلّ وا ين تلك التطلولات سبد 
لاخر لوللا وذ الققويه به على تَفْسِيم العِلةِ الدَاخلةِ؛ لا باعتبارٍ الكل لأنه ليسّ 
بمَعْلولٍ واحبٍ حتى تُحقوٌ قي له الف ولا بعتبار مل واحله وذلل ظاهر: 


.)84-84 «رسالة في إثبات الواجب» للدّوَانيَ (ص:‎ )١( 

(1) سيأتي بعد صفحات, وسبّحْومُه المُصئّف بقوله: هومن هنا ظهر رجه انر الموعود وبياله». 
0) في (ع): «ثم إن القائل لا بد أن يقول». 

(4) سقط من (ع): «داخلة». 


هين ٠‏ 0 ا 

وزع أذ اذم قنع لجيه ولا كان الولة اكامة غارة عن جوع العلل 
المُتقدّمةٍ كانت عِلَييّها مَجْمو 2 عِليّاتِ العِللٍ المُتقدّمة 2000 مَجْموع تَقَدّماتِهاء . 
ولا قسادَ في كون الشيء م ا 0 


عِلَةَ فيه بِعِلَيّاتِ مُتعدّدة إِنّما اماد في كونه عِلَةَ لِنفسِه بِعِلَيَةِ واحدة» ومُتقدّماً 
عليه بََِدّم واجد فافهُم هذاء فإنّهِ سر هذا البَحْث. 


وبه يحل الإشكالٌ المَذْكورٌ في تَقَدّم العلّةِ التامّة» و ينضح اذ مانا 03 
«أنبّ خبيرٌ بأن المَعْلولَ إذا كان مُركَباً فجميعٌ أجزائه التي هي عَينّه تكونٌ جزءاً مِنّ 
العِلَةٍ التامة» والجزءٌ لا يكونٌ محتاجاً إلى الكل بل الأمرٌ بالعَكسء فإطلاقٌ لَفْظٍ 
علق عليها غيرٌ صّحيحء اللَّهُمّ إلا أنْ يُقالٌ: ذلكَ اصطلاحٌ آحَحَرٌه وليسّ مَبْنيَاً على 
كونها عِلَةٌ بالمَغنى المَذُكور» أعني: المحتاج إليه»”". انتّهى. 

فَإِنْمَنسَأُه" عد دع الونع يان جلية الكل هن نَّ عِلَيَاتُ الأجزاءء وليس له 
عَِيّةٌ أخرى غيرٌ تلك العِلُياتِء حنّى يَلرّمَ احتياجُ الجزء إلى الكُل. 

وتَفْصيِلٌ ذلكَ-على ما أفاده بعضُهم” وأجاة: «أنْ كُلّ مَفْهِومٍ كما يِصدُقٌ 
على الواحدٍ ين أفراده» كذلك يَصِدِّقٌ على الكثير منهاء كالإنسان مَكَلدًه يَصدُقُ 


)١(‏ على حاشية (1): «قائله علي قوشجي». قلت: هو العلامة علاء الدين القوشيّ (ت 81/4)» وقد تقدّم 
التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في تحقيق قيق المعجزة». 

(؟) «الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ (ص: .)١77‏ 
ونقله حسن جلبي في «حاشيته» على «شرح المواقف» (5/ .)٠٠١‏ 

(؟) قوله: «فإنَ منشأه: الضمير فيه راجمٌ إلى القول المنقول قبله» والجملةٌ تعليلٌ للفساد المُشار إليه 
في قوله في أوائل الفقرة السابقة: : (ويتضحٌ فساد ما قيل.. ..إلخ». 

(5) على حاشية (أ): اذلك البعضُ جلال؛ رحمه الله». يعني: العلامة جلال الدّين الدّوَانيَ. 


الرسالة .)٠٠١(‏ رسالة فى تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول يفن 


على كل« واحدمن زيدٍ وعَمْرِو وبَكْرٍ وعلى جميعهم. وكالواحدٍ يَصدَقٌ 
على كُلّ واحدٍ وعلى المَجُموع أيضاً إلّا أنه يَصدٌّقٌ على الواحد بِقَيْدٍ الوَحْدةٍ 
وعلى جميعهم بِقَيْدٍ الكَثْرة» أعني: أنه يَصدّقٌ على الواحدٍ أنه إنسانٌ واحِدٌ 
وواحِدٌ واحِدٌء وعلى الجميع أنه أناسٌ وآحادُ”" أعني: أنه إنسانٌ كثيرٌ وواحِدٌ 
كثيرٌء والمُطْلقُ صادقٌ عليهما على النّواء. ٠‏ 

وإذا تمهّدَ هذا فنقولٌ: مَعْنى العِلَةٍ أيضاً كما يَصِدُقٌ على كُلّ واحدٍ من أفراده 
يَصدُقُ على جميوهاء بعَْنى أنّ تلك الآحاو ِل أي: ِل كثيرقٌ وإ لم تكن عله 
واحجدة فلا يَلرّمٌ منه إلا”" توف 3 المَعْلولٍ على كل واحدٍ من تلك الآحاد توق 
واسدة وعان حديقها درثقات علد 

وعلى هذاء يكونُ مَجْموعٌ المادّةٍ والصّورة اثَيْنِ من أفراد عِلَتِهه لا هَزداً واجداً 
منهاء واللازِمٌ منه كونُ الشيء عَيْنَ الكثير من آحاد عِلَّلِه ولا مَحذورٌ فيه؛ بل هو 
داقع في جميع العُركباتِ» إنما المُحالٌ كوه عَينَ ما هوّ فَرْدٌ واحِدٌ من عِلَتِه أو 
الكثير*؟» الذي لايكون جميعٌ أجزائه. 

وأما مايقَالٌ من أنه لابدٌَ في المُقَسّممِن اعتبار الوخدة المُخْرِجة 
لجميع الأقسام فغيرٌ تلم على إطلاقه» خصوصاً في وهل تَقُسيم الماهية 


)١(‏ سقط من (أ) و(س): «كل». 

(؟) في (أ): «أناسيّ واحاد», وفي (ع): «ناس وآحاد»» 1 كلمة #ناس؟ ليست بواضحة فيهاء والوجوة 
الثلاثٌ محتمّلة» وآثرثٌ ما في (س) لأنه الأقربٌ إلى «حاشية الذَّوَانيَ»» ففيها: «أناس أو آحاد». 

() في المطبوع من «حاشية الشرح الجديد للتجريد» للدّوَانيّ: «أنْ لا»» وهو خطأء فليصحٌح مما هنا. 

(4) بالرفع عطف على «فرد»؛ أي: أو كوه عينَ ماهو الكثيرٌ... إلخ» أو بالجرٌ عطفاً على «ماه» ' 
أي: أو كونه عينّ الكثير... إلخ. 


إلى الواحِدٍ والكثيرء فإنَّ مَجْموعَ القِسمَّينٍ هامّنا دايِلٌ في القسم الأخير»”". 
وأمّا ما قيل(": «فيه بَحْتُ؛ إِذْ كونُ الشيء عَيْنَ الكثير من آحاد عِلَلِه مُمتَِمٌ؛ 
لوجوب تَقَدُم العِلّةٍ على المَعْلولء ولاقَرْقَ في ذلكٌ بينَ كونه واحداً من تلك الآحاده 
وكونه كثيراً منهاء لأنّ مَناط التّقَدّم هو العِلَيةٌ لا الوّخدةٌ والكَثْرةٌ فسَواءٌ كانت العِلهُ 
مُتّصِفَةٌ بِالوّخدة أو بِالكدْرة يجب تَقدَّمُها على المَعْلول. فقوله": «واللازِمٌ منه؛ إلخ 
مُسلّمُ وقوله: «ولا ممحذورٌ فيه؛ ممنوعٌ؛ لاستّلزامِهِ تَقدّمَ الشيء على نفسه76". 
فَمَنشَؤٌه الغفولٌ” عمًا نبَّهْتُ عليه فيما تَقَدّمَ من أنّ التَقدُمَ فرعٌ العِلْيّة فكما أن 
الكثيرٌ عِلَهٌ بِعِلَيَاتِ مُتعدّدق كذلك مُتقدّمٌ بتَقدّماتٍ متعدّدة» ولا ساد في كون الشيء 


مُتقدّماً على نفسِه بتَقدّماتٍ مُتعدّدة"» بل هوّ واقمٌ في كُلْ مُركّب. 
59 > اع # اوأيى ع هتينك 5 الم 5 0 5 5ه م 
وممّنْ حَسّنَ الظنّ بشأنهِ مَنْ قال في حَل الإشكالٍ المَذُكور: «إنْ مَجْموعَ 


.)175 فحاشية الدّوّانيَّ» على «الشرح الجديد للتجريد» (ص:‎ )١( 

(؟) على حاشية (أ): «مير صدر». يعني: صَذْر الدين الشيرازيٌ (ت بعد 407)» وقد تقدّم التعريف به 
في التعليق على #رسالة في تحقيق المععجزة». 

() أي: قول الجلال الذّوَانيَ. 

4 «حاشية' الصَّذْر الشيرازيّ على (الشرح الجديد للتجريد» (لوحة /١67‏ أ-ب). 

(0) قوله: «فمنشؤه الغفول» هو جوابٌ «أما» من قوله في بداية الفقرة السابقة: «وأما ما قيل...». 

(7) سقط من (ع): دولا فساد في كون الشيء متقدماً على نفسه بتقدّمات متعدّدة». 

(0) على حاشية (أ): خوججة راد وذكرٌ حسن جلبي أيضاً». كذا فيها: وذكر! ولعل الصواب: وذكره. 
قلت: خوجّة زادَهُ أو خواجَة زاده: هو العلامة مصطفى بن يوسف البروسويّ (ت *847)» وقد تقدّم 
التعريف به في التعليق على #رسالة في زيادة الوجود». 
وحسن جلبي: هو العلامة حسن بن محمد شاه القّناريٌ ٠(‏ 887-414)» وقد تقدّم التعريففٌ به في 
التعليق على «رسالة في بيان معنى الجعل». 1 


الرسالة (١٠٠).رسالة‏ في تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول ١‏ وم 
المادّة والصّورةَ جزءٌ مِنَ المَجُموع المُركّبٍ من العِلّلٍ الأربع» ولكنّ ذلكٌ الْمَجْموعَ 
المُركّبَ ليس بِعِلَةٍ للمَغلول. 

وتَفْصيلُه: أننا سَلَّمْنا أنّ كُلّ واجدةٍ مِنَ المادّةِ والصُورةٍ جُزَءٌ مِن المجموع 
المُركّبٍ ين العلل الأربع» وأنّ جُزئية كُلّْ منهما تَستَلِمُ جُزئيّة مجموعهما؛ لاشتمالٍ 
المُركٌبِ المَذكور على أجزاء أُكَرء لكِنْ لا ْلَه عِلّيةَ المَجْموع المُركّب ين العلل 
الأربع للمَعغلول تقَدّمَها عليه. ا 

وما يُقال: إن المَجْموع المُركّبَ مِنَّ العكل الأربع”" عِلَةٌ تام مَْناهُ: أن كل 
واحدٍ من أجزائها ‏ أعني: الفاعِلَ والغايةً والمادّة والصّورةً ‏ عِلَةَ فحيئَيذٍ لا يَلرّمُ 
ا ل 

وأما تَسْليمُ عِلْيةِ المَجْموع المُركّبٍ ومَنْعُ نْمُ تدم على المَغْلول» فالتزاة") 

لوجود المأزوم بدونٍ اللازمء لأنّ لدم لازِمٌ للاحتياج» والاحتياج مرجع الجلية. 
وهذا ممًا لا يَرتَضيه العاقِل. 

والْفاضِلٌ التَفتازانيٌ”" صَرّحَ بامتناع كون مَجْموع الأمورٍ الأربعةٍ مُحتاجاً إليه 
للمعلول» كما صَرِحَ بامتناع©» تَقدّمها عليه"». 


(1) من قوله: #للمعلول وتقدمها عليه إلى هناء سقط من (س) و(ع), 

(؟) في النْسخ الثلاث: «التزام»» وأضفتٌ إليه الفاء لأنه جوابٌ «أما. 

(”) العلامة سعد الدين (17!ا 47/ أو 07/47 وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في بيان 
أن القرآن العظيم كلام الله القديم». 

(4) من قوله: عرد سس سوا تا قرع نضة او ويا ولع ازر اسل عار سنا 
() مُصحّحاً عليه. 

(6) انظر: اشرح المقاصد» للتفتازاني (؟/ .)8١‏ 


ْ ْ عت تجائل 2 
00 كال 
. والقولُ بامتناع كونه مُحتاجاً إليه قولٌ بامتناع عِلّيَتِه لأنّ مَعْنى العِلَةِ ليس إلا ما 

يحتاح إليه الشي5». انتهى كلامه”". 

وَلايَذَمَبٌ عليكٌ أن مَرجِمَ ما ذكَرّه إلى ما اختاره صاحِبٌ «المَواقِفِ» من مَنْعِ 


علي المَجْموع المُركّبٍ من الكل الأربع ومَنْع تَقدّها على المَغْلول". 


- 
. 


٠‏ وهامناوَج عر مذكورٌ فيمابُقِلَ عن الفاضل التَرِيفٍ في «الحواشي 
الجر يدية» بهذه العبارة. قيلّ عليه*": (إنْ العِلَّةً التامّة المُتقددمة هي مجموعٌ 
الأجزاءِ الأربعة؛ لا المادةٌ والصّورةٌ مُقيِّدةٌ ممّ الأخرَيِنء أعني: الفاعِليَةً 
0 وَالْغَائيَة والمَجْموعٌ من حينتُ هرَّمَجْموعٌ غيرٌ الجزءَيِين» فلايَّلرَّمٌمَاذْكْرٌ 

فإِنْ قيلٌ: إذا كان المَجْموعٌ مُتقدّماً على المَعْلول» ومن جُملةٍ أجزاءِ المَجْموع 
المادةٌ والصُورُ وهما عَينٌ المتغلول فيَرّ ما ذُكِرَ وتقدّمٌ الكل عَلى جُزئِه. 


)١(‏ أي: كلام ابن الخطيب. 

(1) وقد تقدّم نقله تحت عنوان: تحرير محل البحثء وأعيده تنبيهاً ودفعاً للالتباس» وهو قوله في 
«المواقف» /١(‏ 118) أو (4/ )٠١6‏ بحاشْيئَيُهه مع توضيحه بشرح الشريف الجرجاني عليه: 
«(وأمًا تقدمٌ الكل مِن حيثٌ هو كل ففيه تََرٌ؛ إِذْ مجموعٌ الأجزاء) الماديّة والصّوريَةِ (هو الماهيةٌ) 
بعَيها من حيثٌ الذَاتُ؛ (ولا يُكَصوٌْرٌ تَقدّمُها) أي: تقد الماهيّة (على نفسهاء قَضْلاً عن تَقدّمها 
عليها ممّ انام أمرّينٍ آخرّينِ) هما الفاعِلٌ والغايةٌ (إليها)». 

() أي: ادْعِيَ أن الشريف الجرجاني قال ذلك في «حاشيته» على اشرح التجريد» للأصفهانيّء وعبارةٌ 
المُصنُف تدلٌ على أنه لم يقف عليه في «الحاشية» المذكورة؛ مع أنه ينقل عنها مباشرةً في هذه 
الرسالة وغيرهاء وكذا لم أقف عليه فيها في النشخة الخطية التي بين يديٍّ منهاء وسيأتي قريباً قولٌ 
المُصف: إن بعضّهم أنكر ثبوت ذلك عن السّيّد الشريف» وأن بعضّهم صحّحه. 

(4) من قوله: ومن جملة أجزاء المجموع» إلى هناء سقط من (ع). 


الرسالة ٠ )٠٠١(‏ رسالة في تحقيق هة بى تند العلة اكامة على لمكاو ١١‏ 


فنا الذي هرّ المعْلول مَجَموعَ ] الجُزعين: من جيتُ هوّء والذي هو وو 
العِلَةِ التامّةٍ هو وَكل واحدٍ واحدٍء لا مَجَموعٌ الجُءيْنِ”©؟ إِذْ لو كان كذلكَ يَلرّمُ أن 
يكون المَعْلولُ عَينَ العِلّة». انتّهى. 

وحاصلّه: مَنُْ جُزئيّة مجموع المادّةِ والصّورةٍ مِنَ العلةٍ لتامة» بعد 7* يم أن 
ا ٠‏ 

ومن الناظِرينَ في هذا المّقام مَنْ قالّ: نانع الذكور مُكابرةٌ والعَثقول 
المزبو رَ افتِراءٌ*" على الفاضِلٍ الشريف». 

ومنهم مَنْ صَحَحَ المَنقول» وقال في تَفْرير الوّجْو التذكور: ر: «اعكم إن المادة 
الور كل وعد منهها إن كتلاه إليها فرادى يكون جُرْءاً مِنَّ العِلَةٍ التامّة» وإذا 
ُظِرٌ إلى المَجْموعَ من حيثٌ هو مَْ َجْموعٌ فليسّ بج لأنَ مجموع المادة والصورة 
نما يَحصُلُ بعد حصولٍ الجمع بيتّهماء وحصول المع بيهم دم بالذاتٍ على 
الحاصل بِالجَمْع ‏ وهوّ المَجَموعٌ -ضرورة» والجمع بيهم إنمايَحصُلُ بعد وجود 
كل واحدةٍ منهما ُرادى؛ وهر ظاهر» فوجوةٌ كل واخد منهما ُرادى” معدم بالا 
على حصول الجَمْع بيئهما. ش 

والةالتا حل بتمايها في كزجة حصول الُورةء أنه الجزة اأخير ين 
العِلَّةٍ التامّةٍ ممم لها كما عَلِمتَ» وهو درَجةٌ ها على الجنع بيتهما وني هلء 


)١(‏ سقط من (س): اهو كل واحد واحدء لا مجموع الجزءين». 
عااعءة .ىا تيل 2 شن تق 
(7) على حاشية (أ) هنا تعليق للمُصيّفء ونصّه: «أراد به قوكه: «وإنّ جُزئِية كل منهما تُستلزِمٌ جزئية 
مجموعهما؛ لاشتمالٍ العُركب المذكور على أجزاء أََرَه. مته؟. 
() في (ع): «اعتراض»» وهو خخطأ. 
زفق زاد في (1): «فرادىة ثانية. 
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الدّرَجِة"" لم يَحصّل مجموعٌ المادّة والصُورة لأنه مُوْخرٌ عنه بدرجتَينِ» فكيفت 
يكو جزءاً من العِلةِ التامّة 0 
ثبت نكل واحِدةِيِنَ المادّةِ والصُورةٍ جُزءٌمِنَ العِلَة التامّةء وليسّ مجموعٌهما 
جُزءاً منها. 

وبهذا النّحْقِيقٍ ظهَرٌ صِحَةُ بعض الأقوالٍ وفسادٌ بعضهاء وانَضَمٌ سَريرةٌ 
المّقال: وانكسّفَ حَقيقةٌ الحال». إلى هنا كلامه. 
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وفيه بَحْثٌ: 

أما أوّلاً فلأنَ ماذكرّه بِمَعَزِلٍ عن مَقام التَّحْقِيقٍء لأنَ مَبْنَاةُ على تمام العلَةٍ 
التامَةٍ قبلّ حصول د رط الجَنْع امبر في كون مجموع الماذة والصّورةعَينَ 
المتغلول. ولاصِحَةً لذلكَ المَبنى» على ماتَقِفٌ عليه في آخمر هذه الرّسالةٍ 
بإذنٍ الله تعالى. 

وأنا ثانياً فلانَ ما اداه من أنه «انَضَحّ به سَريرةٌ المَقال» وانكشّفَ حَقيقةٌ 
الحال» فغيرٌ مُسلّم؛ فإِن سر هذا المَبِحَثِ وراءً ما ذكَرّه. على ما وقَفْتَ عليه فيما 

وأما ثالث" فلأنَ مَبْنى كلامِه على مُقدَّمِةٍ قد عرَّفْتَ ما فيها مِنَ الخلّل؛ وهيّ: 
أن الجزء الأخيرٌ منَ الِلةِ التامّة هي الصّورجٌ ولا تَوقّفَ لِمَا ذكَرَه عليهاء فإِنّه على 
تَقْدِيرٍ عَدَم كونٍ الصّورَةٍ جُزءها الأخير”" يكونٌ الأمرٌ أظهَرٌ كما لا يَخْفى. 


زفق زاد في (ع): #تقدمها على الجمع بينهما في هذه الدرجة»», وهو تكرارٌ لِمَا سيق. 
(؟) من قوله: #فلان ما ادّعاه؛ إلى هناء سقط من (س). 


(؟) في (س): #جزء الأخيز»؛ وفي (ع): جزءاً آخر». 


الرسالة .)3٠١(‏ رسالة في تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول ١47‏ 


وأننا رابعاً فلأنَ مُوجَبَ ما ذكرَه أنْ تَتَقدّمَ الأجزاءٌ بالأسر على الكلّء سواءٌ كان 
مُناكَ جُزءٌ صُوريٌ أو لا؛ لِتَوقْفِ حصول الكل على تََرْطٍ الجَمْع بيتهما المُتَأحرٍ 
عن حصول الأجزاءِ بالأشر. 

ومن هنا ظهّرَ وَجَهُ النَظَرِ الْمَؤْعودِ”" وبياه. 

فإنْ قُلتَ: أليس يَرجعٌ هذا الذي ذكَرٌه إلى ما تَقدّمَ (خ العاب لتر لاه 

بعض اله 5 كف ؟0) 

قلثٌ: لاق بل بيتهما قَرْقٌّ دقيق» لأن حاصلة” م مَنْع كون مجموع المادّةٍ 
والصّورة عَينَ المّعْا ل؛ بناء على أنَّ في تحققٍ ًََ المَعْلولٍ لا بُدّ من عَرْطٍ آخَرٌ وراءً 
ذلكَ» وهرَّالتّحرٌ لجعي ِنَ الارتباط بتّهماء ولا حاجة فيه إلى من كونه ءامن 
العِلَةٍ التامّة 

وحاصل هذا الْوْجِهِ م مَنْعٌ كون المجموع المَُكور ججزءاً مِنّ العلةٍ العامة؛ يناءً 
على أن فيه أمراً ليس به في الل لنت وهو ابجع ته ولا حاجة فيه إلى 
من كونه عَينَ المَغلول. 

ويس عون كك اس 

فاتضحٌ الفرق بينهما. 


0( سبق قبل صفحات حيثٌ قال المُصئّف: «وفيه نفلك تقففُ عليه إن شاء الله تعالى». 

(1) يعني: العلامة الدّرَانيَ وقد تقدّم تقل كلامه عن #رسالته في إثبات الواجب» تحت عنوان: تحرير 
محل البحث. 

(؟) سقط من (س) و(ع): (لا». 

(4) من هنا بيد سقط طويل في (ع)» يشمل إحدى عشرة فر آنية وليس حَْماء لأن موضعه في وسط 
السطرء وسأَنبُه على نهايته قي موضعها. 

(0) أي: حاصل ما تقدّم من الجواب المنقول عن بعض المُتصلّفين. 


ل 0 م 

لا يْقال: بعدّما ثبت جُزئيَةٌ كلّ مِنَّ المادّةٍ والصّورةٍ من العلَةِ التامّة ودخوله 
فيها"2» لا احتمال لأنْ يكونّ مجموعهما أيضاً جُزءاً منها داخلاً فيهاء وإلا يَلرَمْ 
دخولٌ كل منهما في العلَةٍ التامةِ مين وذلكَ فاسد. ْ 

لأنا نقول: إِنْ أريد أنه يَلرّمُ حيئئذ دخولٌ كل منهما في العِلَّةٍ التامّة ابتداءً 
مِرّتَينِء فلا ُسلّمُ لَومَهء فإنّه يجورٌ أنْ يكونٌ الجزءٌ ابتداءاً مجموعٌهماء ويكونٌ كل 
منهما جزءاً منها بواسطةٍ كونهِ جُزءاًِنَ المَجُموع المَذُكور. 

ون أردَ آنه يَلرّمُ حيئكَذٍ دخولٌ كُلٌّ منهما فيها مرَّتَيِنَ؛ أعمّ من أنْ يكودّ 
الدذخولٌ في كل مرّة ابتداء أو بوايسطة: فالعُلارَّمةٌ مُسَلّمةٌ ولكِنْ لانُسامٌ بطلاذ 
م فإن الباطِل دخولٌ شيءٍ في شيء مرّتّيِنٍ بشرط أنْ يكونَ الدّخولٌ في 
كل منهما ابتدا. 


زتة تقريدٌ الإشكال وحلّه] 
واعلّمْ أنّ الإشكال في هذا المّقام يُمِكِنٌ إيرادُه على وَجهّين: 
' أحذهما: : ما هوّ المَشْهورٌ وهوّ: أنْ العلَةَ التامّة قِسْمّ مِن مُطْلَقٍ العِلَةٍ اللازم 
ظ ها على التغلول» ولكن في تَقنّها عليه إذا كان مُرباً محذورٌ؛ إذْ يكذ يَلرَمُ 
قم الشيء على نفيه» صرورة أن مجموع الماذة والصّورة عن المتغلول» وهو 
يي 0 1 ا يَستَلِمٌ تقدّمْ كل جُرْئية منه 
على ذلكٌ الشييء فَيّلرّمُ ته قم المغْلولٍ على نفيه بَرتبين 3 
شل في عل د أوجُوء قد ذهب إلى كلّ منها ذاهبء وللنّاسِ فيما 


الرسالة:(١٠3٠).‏ رسالة في تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول ١‏ 
أحدها: مَنْعُ كون العِلّةَ التامّةِ عِلَةَ بِالمَْنى المَشْهور. وهوّ مُختارٌ صاحب 
«المَواقِفي»”'» وقد مَرّ بيانّه بما له وعليه. 
وثانيها: مَنْمُ كونٍ مجموع المادّة والصّورة عَيْنَ المَغلول. وهوّ مُخْتارٌ الفاضلٍ 
الدّو انيٌّ2: وقد مَرٌ بيائه بحْجَرِهِ وبجره". ش | 
وثالئها: مَنْعٌ كونٍ المَجْموعَ المَذُكور جَزْءاً من العِلَةٍ التامة. وهوّ مُختارٌ بعض 
النَاظِرِينَ في هذا المَقام©»: على ما مَرٌ بيانّه. 
0 صم 1 2 2 
وثاني وَجْهَي الإيرادٍ هوّ: أن العِلَةَ التامّةَ عبارةٌ عن جميع العْلٍ الناقصة» فكل 
لم 5 2< 4 4 0-4 1 2 أ 
ماهو جُرءٌ منها عِلَةٌ ناقصة؛ والمَعْلولٌ إذا كان مُركَباً يكونُ مجموع المادّة والصورة 
٠.‏ ام 5 .6 تس 4 - عو ؟ شكه 
الذي هوّ عَينُ" المَعْلولٍ جُرْءاً مِنَّ العِلَةِ التامّة» ضَرورة أن كلا منهما جزءٌ منهاء 
و اي 0 8 - ام 0 0 - ع . 
وذلكَ يَسيَلزِمٌ جُزئيْ المَجُموعء كما مَرّ فيما تَقدِّم وقد مرّ أن كل ما هوّ جزءٌ منها 


(1) حيثٌ قال في «المواقف» /١(‏ 4 أو (4/ )٠١‏ بحاشيتيْه: «ويُسمّى جميع ما يحتاج إليه اشيم 
عِلَةٌ تامّة». 

(؟) محمد بن أسعد الصَّدّيقيَ (418-70 أو 414): وقد تقدّم التعريفُ به في التعليق على «رسالة 
في زيادة الوجود». 

(*) على حاشية (1): «أي: عيوب الأمر كلّه». 1 
قلت: لعلّه يريد ما في «القاموس» (بجر): دذكد شُجَرَه وجُجَرَه أي: عيويّه وأمرّه كله». وفشره 
الفيروزآباديٌ في موضع آخر منه - أي: من «القاموس» (عجر) ‏ ب «عيوبه وأحزانه» وما أبدى 
وما أخفى»» والتفسيران متقاربان» وهما «من المجاز» وكلّه على الْمَكَلة: كما في «تاج العروس؟ 
للؤّبيديّ (؟1/ 07) (عجر)» لأنَّ الأصلّ في الشجرة: الٌقْدةٌ في البطن والوجه والعُّق» وفي 
العُجرة: العُقَدةٌ في الخشبة ونحوهاء كما في «القاموس» (بجر) و(عجر). 

(4) وهما: خوابّة زَادَهُ وحسن جلبيء فقد تقدّم عَزْوٌه إليهما. 

(0) هنا يتتهي السقطدٌ الطويل من (ع). 


ِلّناِصةٌ فلم أذيكونَ ماهو و 0 ة له فيَرَمُ تقد 00 ءِ على 
نفسه؛ هذا خلف. 
وفي تمشية هذا لوو لاحاجة إلى وى تدم الل العائة على التطلول؛ لأنّ 
مَبْناُ على تَقَدّم العِلَةِ النَاقِصةِء وهوّ ممًا لا شُبْهِةَ فيه» فالوَجْهُ المَذْكورُ أوَلاً في حَلُ 
الإشكالٍ على الوَّجْهِ الأوّلٍ لا يُجدي هاهنا تَفعاً. 
وأمّا الوَّجْهانٍ الآخر ا 0 الوَّجْهِ أيضاً. 
وبمك حَلّه بطريق أعَهرٌ مُختَصٌ به وهوّ: : أننا لا تُسِلّمُ أنّ كُلّ ما هوّ جُءٌ من 
العِلَةِ التامّة عِلَةٌ ناقصة. فإنّ مُوجَبٌ كونها «عِبارةَ عن جميع العِلَلٍ الناقصةٍ قِصِة» أنْ يكونٌ 
كل ما هرَّعِلَهٌّناقصةً جُزءاً منهاء وأمًاعَكْسٌ هذا فغيدُ لازم. 
فإِنْ قلتٌ: هلا”" يَلرَمُ حيتَئِذٍ أنْ تكونّ العِلّة التامّةٌ مُشْتَمِلةٌ تشتملةً على ما لا يحنأح 
إليه المَعْلول» فلا تكون مُحتاجاً إليهاء ضَرورة أن المُركبَ مما يُحتاجُ إليه وممّا لا 
يُحتاجٌ إليه" لا يكونٌ مُحتاجاً إليه”". 
قلتٌ: نعمء ولا بأس فيه؛ فإِنّ غايةً ما يَلرّمّ حيئَذٍ أنْ لا تكونّ العِلّةُ التامة من 
قِسْم العِلَة امسر بالمُحتاج إليه» وقد عرّفْتٌ أنه غيرٌ مُنَكَرِ عندّهم. 
فإنْ قلتّ: هلا يَرجعٌ حيتذٍ هذا الوَجْهُ إلى الوَجْهِ الأوّلٍ مِنّ الوجوه المَذكورة 
في حَلٌ الإشكالٍ المَهْهورٍ(*» وقد قُلتَ: إِنّه لا يُجدي في حَلٌ هذا الإشكال؟ 
(1) وحقه أن يُقال: ألاء كما سبق التنبيهُ على يثله. 
(1) سقط من (س): 9ومما لايحتاج إليه». 


زف سقط من (س): (إلْيه»؛ وسقط من (ع): دلا يكون محتاجاً إليه». 
(4) تقدّم قريباً في بداية هذا المطلب» بحسب ما أضْفئُه إلى الرسالة من عناوين فرعيّة. 


الرسالة (١٠٠).رسالة‏ في تحقيق ا ا لول 5-7 


قلتُ: لاء لأنَ الوّجْهَ المَذكورَ لا يُبسَى على مَنْع أن كلّ ما هرّ جزءٌ العِلةِ التامّة 
ولأايقا رمدائيي عليه قزم 


نعم يَلرَمْ د ميم هذا الو با كر ف الوه التذكورء وهذا لاينافي قولنا إن 
ش الوَّجْه المَذكورٌ لا يُجُدي هاهُناء كما لا يَخْفى. 

ومن النَاظِرينَ في هذا المَقام» مَنْ تَعمّقٌ في الكلام": حيثٌ قال بعدّ تفْرير 
الإشكالٍ على الوّجْهِ الثاني» وتَفْرِيرٍ حَلِّْ على الث الطُّدق المَذُكورة في حَلٌ الإشكالٍ 
على الوَّجْهِ الأوَّلِ؛ بقوله: «لا يُقال: كلّ جُرْءِ من أجزاء العِلَةِ التامة عِلَةٌ ناقصةً؛ إِذْ 


ص- ج م 


.- 


عَرّفُوا العِلَةَ الناقصة ب «بعضي ما توق عليه الشي44» ولا شاك أن كل جز يمن 
أجزاء العِلَةِ التامّةِ عِلَة ناقصةٌ فحيئَذٍ يَلرَمُ أن يَتَقدّمَ مجموعٌ م المادّةِ والصّورةٍ الذي 

هر المَعْلولُ على نفسيه لأنْ مجموعَ َ المادّة والصّورة جُزءٌمِنَّ العِلَةِ التامّة» وكل جُءِ 
مِنَ العِلَةِ التامَةِ عِلَةٌ ناقصةٌ» وكلٌ عِلَةٍ ناقِصة مُتقدّمٌ بالطّبْعِ على المَْلول» كما ذكَرٌه 
الفاضِلٌ السّريف”» 

0 لانُُمٌ أن مجموعٌ الماة والصّورة مجَزءٌ حقيقة من الول 

مَة» لأنّ العِلّةٌ التامّةٌ مجموعٌ م ما يَتَوفَفٌ عليه الشييٌ وهو كل أجزاء أشياء”" 

رن يا ار انار سا م سا ساد لك 
الأشياء؛ إذْ لايَصدُقٌ عليه مَفْهومٌ «مايّ يوقت عليه الشية» بلي الجمزءٌ كل واحل 
مِنَّ المادّة والصّورة» -: 


)١(‏ على حاشية (أ): (ابن الخطيب». 

(؟) في «حاشيته» على «شرح التجريد» للأصفهانيّ» (لوحة /١174‏ ب). 

() في (س): «وهو أجزاء أشياء»» وفي (أ) و(ع): «وهو كل أجزائه أشياء»» والحُتْبّتٌ مُلفَقّ منهما. 
(4) سقط من (س): ال 


0 5 0 7 2 154 

الو 0 هه" أنْ ما ذكرّه مِن «أنَ العلَة التامّة: بجيو ما يَتَوقَفتٌ عليه الشيمٌ) 
يَقتّضي إلا جَْئيّةَ ما يتَوقفٌ عليه الشي”ٌ» ولا يُقتّضي انحصار أجزاء العِلَةِ التامة 
وا سجس داشر و ليان" يال م 
منهما جزءٌ منها بواسطة كونه جُرْءاً مِنَ العلَةٍ التامّدء لا أنّ كلّ واحِدٍ منهما جُزءٌ 
بواسطة”" كونه جُزْءا من ذلك المَجُْموع. 

وهذا حُكمٌ لا يُمكِنٌ [نكارٌه؛إِذِْنَ البيّنِ المْشوفي أنّ مجموعٌ المادّةٍ والصّورة 
مما يَتَوقَفُ عليه تَحفْقٌ العِلةِ التاقة» وليسّ ذلك إلا يكونه جُرْءامِنَ العِلَةِ العامة" 
ولذلك حُكِم بأنَ تَدُمَ العِلَةِ العامة" على الشيء يَستَلزِمٌ تَقدّمَه على نفسه. 

لأنا نقولٌ": الحكمٌ بأنّ مجموع المادّةٍ والصّورةٍ جُزءٌ من العلّة التامّة: إمَا 
لأنّ العِلَةَ التامة" تَتَوقَفُ عليه وليسّ ذلك إلا للجُزئيّة» أو لأنّ جُزئيّة كل واحدٍ 
مِنَّ الآحادٍ يمن ججملةٍ ما يَستَلزِمُ جُزئيّة مجموع الآحادٍ المُجِتَّمِعةٍ الذي" تَتَضْمَنْه 
الجملة, أو يُدَّعى أنه ضروري. 


)١(‏ كتب فوقها في (أ): اهو مقول قال. د يعني: الواردة في بداية الففقرة قبل السابقة بقة» ولذا ميّرتٌ مابينهما 
بعلامتي الاعتراض. 

(7) زاد في (س) بعدها: «لأنَ كل واحد منهما جزء بواسطة كونه جزءاً من العلة التامة»: وهو خخطأ. 

(؟) من قوله: «كونه جزءاً من العلة التامة» إلى هناء سقط من (س) ولع وأَلحِقٌ على حاشية () 
مُصححاً عليه. 

(4) سقط من (س): «ذلك إلا لكونه جزءاً من العلة التامة». 

(6) سقط من (ع): ولذلك حكم بآن تقدّم العلة التامة». 

(7) قوله: «لأنا نقول» تعليلٌ لقوله في بداية الفقرة ة قبل السابقة: «ولا يُتَوهّم 57 

(0) زاد في (ع): «ما». 

)0 في (س) و (ع): «التي». 


الرسالة .)٠3٠١(‏ رسالة في تحقيق بق تقدم العلة التامة على المعلول 0114 
ولاسَبِيلَ إلى شيء منها 
اي 000 
ذلك إلا للجُزية؛ في حير المنع؛ فإنَ الثلائة تَتَوقَفُ على الاين لِتَحقَقٍ لازمه 
الذي هو التّعَدّمُ الذاتَىٌ والترتيبُ العَقْليٌ للثلاثة على الاثتّيِن: حَيت يُقال: 
تحققّ ىََ تحقّقّ الاثنان فتَحقَنَّ الثلائةٌ» وليسّ الائنانٍ جُرْ ءا منها؛ إذ الأعدادُ مركب مِنَّ 


الوّخداتٍ دون غيرها. 

وماحكمٌ به الفاضِلٌ السَّرِيفُ من أنّ مجموع المادَةٍ والصّورةٍ عَيِنُ الماهية 
الكاحدنه سر كدت عليها؛ لاستحالةٍ تَقَدُّم الشيء على نفيسه؛ فكيفٌ 
يتَصوَرٌ تقد تَقدْمُه عليها مم انضمام أمرَيْنٍ آخْرَيْنٍ إليها"؟ ليس مَبْنَاة» على 
كون مجموع المادَةٍ والصّورةٍ جُرْءاً مِنَ الِلَّةٍ التامّةء بل على أنَّتَقَدّمَ 0 
الأسور المُعضَمَةٍ بعشها إلى بعض على الأمرّين المُضَمنٍمهايَسعَِ تقد 
مجموع هِذَّينٍ الأمرّينٍ على نفيسه؛ فإنَ مجموعً الأربعة إذا تَقَدَّمَ على الائئينٍ 
يَلَرَّمُ أن يَتَقدَّمَ مجموعٌ مُ الائيّيِنٍ على نفسسه لِتَقدْمِهِ على الأربعة» وَإِنْ لم يكن 
الاثنان ججزْءا من الأريعة. 


ك4 وهو أن الحكم بأنَّ مجموع المادة والصُورةٍ جزءٌ من العلّة التاقة» لأنّ الله التامة تتوقفٌ عليه 
وليس ذلك إلا للجُزئية. 

)1١(‏ من قوله: التحقق لازمه؛ إلى هناء سقط من (س). 

للف وهما الفاعلٌ والغاية. وانظر: شرح المواقف» للشريف الجرجانيّ /١(‏ )أو (:/ 6 )0 
بحا شيكيه . | 

0 قوله: اليس مَبّاه...» إلخ؛ الجملةٌ خيرٌ همأ» من قوله في بداية الفقرة: وما حكم به الفاضل 
الشريف...؟ إلخ. 


ه6١‏ ْ ع 5 0 0 
وأما الثاني © فظاهرٌ البُطْلان2). 
وأما الثاليثُ”" ففي حير المَنْع» فإنَ البِّيهةً لا تُمَرّقُ بينَ الاثتينٍ والثلاثةٍ في أنَّ 
الآحادً التي يَسْتَمِلانٍ عليها أجزاءٌ ابتداءً ولا تحكمُ بأنْ آحاد الاثتين أجزاء ابتداء» 
وآحادَ الثلاثة جزءٌ الجزء؛ لكون كل اثتَينٍ جزءاً منها. 
وأيضاً يحكمٌ العَقلّ بديهة بأنّ الحاصِلٌ من أجزاء الثلاثة في وقتٍ انضمام 
الواحد إلى الاثتينٍ ليس إلا الجزءً الواحدّء وأن الجزءَيْن الآخرَينٍ جعِلا قبل 
الانضمامء فلو كانت الثلاثةٌ المَفْروضةٌ مُرَكْبةَ من ثلاثة اثتين لم يكُنِ الأمرٌ كذلك. 
ولوسُلَمَ أنَ مجموع المادّةٍ والصّوْرةَ جزءٌ حَقيقةً مِنَّ العِلَّةٍ التامّقٍ فلا 
تُسلّمُ أن كل ججمزء من أجزاء العِلّةٍ التامةٍ عِلَةٌ ناقِصةً بل العِلَةٌ الناقصةٌ هرّ 
البعض الذي يُغايرٌ الشي:: ولايَلرّمُ أن يكون كل جر ار زاء العِلَّة التامةِ) 
بعضاً كذلكَء فإِنّ مجموع المادّة والصّورة ججَزْءٌ من العِلَّةٍ التامّة» لكنّه لِيسّ 
مُغايرا للمَعْلُولء بل هوّنفسٌ المَعْلولء والجزءٌ المُغايرٌ له كل واحدٍ مِنّ المادة 
والصّورة». إلى هّنا كلامٌه. ْ 


(1) وهو أن الحكمَ بأنّ مجموع المادّةٍ والصّورةٍ جزءٌ من العلّة التامّة» لأنْ مزئيّة كلّ واحدٍ من الآحادٍ 
من مجملة ما يُستَلزمٌ جزئية مجموع الآحاد المُجِتَمِعِةِ الذي تتضمّئه الجملة. 

(؟) على حاشية (1) هنا تعليق للمُصئفء ونصّه: «فإنَ الذي ذكَرٌه مُطلَقٌ عن القَيِْ الذي ذَكَرْناه بقَولِنا: 
«مُشْتَمِلةٌ على أجزاء كر ولذلكَ بكم بظهور بُطلانه فإنّه لو كان مُرادُه ما ذكَْناه لَمَا قالّ: ١إنّه‏ 
ظاهِرٌ البُطلان». منه». 

(*) وهو أن الحكم بأنَ مجموعٌ المادّةٍ والصّورة جزءٌ من العلّة التامّة ضروريٌ. 

(5) زاد في (أ): #علة ناقصة له4؛ ولا يستقيم. 

(6) أي: كلام ابن الخطيب. 


الرسالة .)٠3٠١(‏ رسالة في تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول ليل 


وفيه بَحْتٌ: 
ما ولا فلانَ الترديتَ الذي ذكَرٌه في تَعْلِيلٍ الحكم؛ بأنّ مجموع المادة والصّورة 
جزءٌ من العِلَةِ التامّة”"©: غيدٌ حاص ”») *" للمُحمَوْلاتِ كيف ولم يَدكُرُ فيه ما هو 
أظهّردُها؟ وهو أنْ يكونٌ الحكمٌ العَذكوة لأنّ جز يد كُلّ منهما من جُملةٍ مُشْتَمِلةٍ 
على أجزاء أَحَرَ تَستَلزِمُ جُزئية مجموعهما. والمَرْقُ بينَ هذا والذي ذكرٌه ثانياً ظاهرٌ 
ادي إطال إيضحفى يحم جواه. [ 
وأما ثانياً فلان تو 3 نف الل التاق على مجموع الماذة والصّورةيَستَلم جزنية 
منها؛ إِذْ لا احتمال لأنْ يكونّ تَوقمُها عليه تَوقّفَ المَشْروطٍ على الشَّرْطِء مالا 
يلم أن توفت الله اتام على كل من الماذة والصُّورة على تَحرَينٍ ون الوق 
أحدهما: تُوقْفُ الكل عَلى جُزئهء والآحَرُ: تَوقُفُ المَشْروطٍ على جز شرطه» وز 
الشرطٍ شرطٌ © فيلرَمُ أن توف شيء واج في تحقو مرّة على آكَرَ مر تين في كل 
مرْةٍ أصالةٌ لا في ضمن الأخرىء وهذا مما لايَشُّكُ عاقِلٌ في بُطلانه. 
وإنّما قيّدنا التَوقُف بأنْ يكونٌ «في كُلّ مرَةٍ أصالةٌ»؛ إذْ لا قَسادَ فيما إذا كان 
التُوقفتُ في إحداهما أصالةٌ وفي الأخرى في ضِمْنٍ الأولى: كما هو اللازم على 
تفدير جُزئيّة المَجُموع المَذْكُور مِنَ الجِلَ الثّامَة. 
الترديدٌ الذي ذكرّه في تعليل الحكم المنقول هو قوله: قا يأ الله اتام توق ليه وليسّ ذللك 
إلا للجُزتية: أو لأنّ جني كل واحدٍ من الآحاد من جُملة مَايسمَلِمُ جُزئِيةٌ مجموع الحاو المُحتَومٍ 
الذي تنضمّئه الجملة أو يُدَعى أنه ضروريٌّ). 
(1) قوله: «غيرُ حاصر» هو خبرٌ «لأنّ من قوله: «فلأنَ الترديد... إلخ»: , 
(5) سقط من (س): #شسرطه؛ وجسزء الشرط شرط»» وسقط من (ع): #على جزء شترطه» وجتزء 
الشرط شرط». 


اج 
١6‏ 5 ش 
وأماثالشاً فلانٌ تود ري لح ار : نِ غيرٌ مُسلمء والتَعْليلُ 
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مَراتِب 00 فِإِنّالمُر ا الاثتين فيماإذا 58 «تحقَّقٌ الاثنان فتَحقَّقّ 


الثلائةٌ» هر الأول دون الثاني. 


بفيّ هنا شيءٌ هرّ مَحلّ تَعجّبٍ وموضِمٌ استغراب» وهوّ أن القومّ أنكروا 
تدم العِلٍَ التامَةِ المُْسَّرةٍ ب «جميع ما يحتاحٌ إليه الشية» على المَغْلول المُركّبِء 
. واعمّرّفوا بأنّ الوجوب السابنٌ على الوجود الذي لا بد منه في كُلّ مَوْجِودٍ مُمِكِن؛ 
بسيطا كان أو مُركْباء أئرٌ لللةِ التامة بالمَْنى المَذْكور؛ بناءً على أن وجوة المَعْلولٍ 
يَمعُ عند عدم حصول بعض مايَحتاجُ إليه المَعْلولُ في وجوده أي بض كاد د 
حب يجب حَدَمه لحف وه العاتقء إن عدم كل جه من أجزاء ِل الوجود جل 
تامَةٌ للعَدّمء فوجودٌه لا يجب إلا بعد تَحقق جميع ما يحتاجٌ إليه» فثبت أنّ الوجوب 
السَابِقَ أثرٌ للعِلَةِ التامّة بِالمَعْنى المَذُكور. : 
وهذا الاعتِرافٌ منهم لا يكادٌ يُجاِعٌ ذلك الإنكار لأنّ مُوجَبَ الاعترافٍ 
المَذكور نفدم العِلةٍ التامّةٍ بالمَعنى المَذُكور على وجود المَعْلول» بسيطاً كان أو 
مُركْباً ضرورةً أنها مُتَقدّمةٌ على الوجوب المُتقدّم على وجود المَعْلولء والمُتقدمٌ 
0 م على ذلك الشيء. 


() في (س): «الذين» وكذا فيما سيأتي بعد بضمع كلمات. 
(؟) في (س) و(ع): #الآحاد». 


الرسالة .)٠5٠١(‏ رسالة في تحقيق تقدم العلة التامة على المعلول 55 


ومن هّنا تَبيّنَ أنَ ما قيل”: «مجموعٌ المادَةٍ والصّورةٍ بشرط الارتباط 
ينّهِماعَبْنٌ المَغلول» وبدون هذا الشَّرْطٍ جُزءٌمِنَ الهلَةٍ التامة»”"» لايُجدي 
تَفْعاً في حَلٌّ الإشكالٍ المَْْهِورِ وفع المَحْذورٍ فيه لأنَّ ذلك المَّرْطٌ أيضاً من 
جُملةٍ مايحتَاجٌ إليه وجودٌ المَْلول» فلابُدٌ من حُصولِهِ قبلّ وجوه المَعْلول» 


سيا لها 


فيَلرّمُ المَحْذَورٌ المَذكورٌ قَطْع". 


+ د + 


)١(‏ على حاشية (أ): «قائله جلال في رسالة البراهين». يعني: الجلال الدَّوَانيٌ في «رسالته في إثبات 
الواجب». 

(1) تقدّم عند المُصئّف تَقْلٌ كلام الدّوَانيّ طول وفيه: أنَّ جميعَ الأجزاء المادَةٍ والصّوريّة لها 
اعتبارانٍ: اعتبارٌهما مُتفْرِدينٍ بلا اعتبارٍ ارتباط» و هما بهذا الاعتبارٍ جزءٌ من العِلَةٍ التامَة مُتَدّمٌ 
على المَعْلولٍ بِمَرتَئَينَ. واعتبارّهما على النْحُو المُعِيّنِ الارتباطيّ الذي هما عليه في الخارج» 
وهما بهذا الاعتبار عَينٌ المَعْلول»: وهو في «رسسالته في إثيات الواجب» (ص: 437). 

() بعدها في (أ): #تم»» وفي (س): تمت الرسالة»: وفي (ع): #تمت بحمد الله تعالى وعونه؟. 
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ب التموبط اكير 
داما الوجو ري دوالاز ورب جولزالامارة عخلاناز مالفا 
خزدفيتها دوو التي ببالزم الفوزيق جربباددليله رد داريا 


مكتبة لاله لي (ل) مكتبة لا له لي (ه) 


و 2 عم ع عم 2 
الحم د لله العزيز الغفورء الذي بدأ الخلىٌ وإليه تُرجَعٌ الأمورء فيبِعَثْ ما 
في القبورء فيُكافيٌ كلّ تَسكُورء ويُجازي كلّ كَقُورء والصّلاةٌ والسَلامُ على سيّدنا 
محمّدٍ الذي أخرج الناسّ من الظّلماتٍ إلى الثُور» وعلى آلِهِ وصَحْبه وتابعيهم 
إلى يوم النشور. 


و 
وبعد: 


فهذه.رسالة مقيدة ماكنة: ضكنها العلامةٌ الكبير» الُحقّقُ الخطير» الجهيدٌ 
التُخريرء أحمدٌ بن سليمان بن كمال الوزير» المتوفى سنة ٠(‏ 44ه)» رحمه الحَولى 
القدير» في مسألة حشر الأجساد أو المَعادٍ الجسّماني. 

وقد نقل فيها الاختلاف بين المتشدعين2) والفلاسفة في المَعادٍ الجتماي؛ 
3 بين اختلاف القائلين بالمَعادٍ الجسمانيَ ‏ وهم المُتشرّعون - في كيفية خشر 
الأجسادء أي: في أنّ الأجسام تَنعَدِمٌ بعاد أم أنها تتَفرّقُ وتجمّع. ٍ 

ثم نقلّ عن شيخ الفلاسفة الإسلامبّين ورئييهم أبي علي ابن سينا كلاما 
ظاهرٌه إثباتٌ المَعادٍ الجشمانيَ» وهو َل مهم لأنه على خلافي الشائع في 


ل ٠‏ 52000 . .2 4 . ع. بر 5 
)١(‏ وهم المُتقيّدون بقواعد الشريعة ونصوصها في علومهم» فيدخل فيهم المُتكلمون والمٌّفسُرون 
والفقهاء والمُحدّثو نو نحوهم. 


0 0 


أن الفلاسفة يرون المعاد الجشمانيٌء من غير تَفُصيل بين الإسلاميّين منهم 
رطيرهة سنن إن التعكت تقض هتفل ذلك عن الفلاسقة الإلهكينة وهم أعم 
من الإسلاميين. 

فهل يُستَدنى من هذا الإنكار الإسلاميُون لمنهم؟ أم يعمِّهم ويُستئنى ابن سينا 
منهم خاضّة؟ أم يعمّهم وابنَ سينا أيضاً لأنّ له كلاماً آخرّ ظاهرُه إنكارٌ المعاد 
الجسماني؟ هذا ما يحتاجٌ إلى دراساتٍ مُستفيضة: وثمّةَ شيءٌ منها. 

ثم نَقَدَ المُصئف القولٌ بابتناء الخلافٍ في حشر الأجساد على الخلاف في 
تناهي الثفوس الناطقة أو عدم تناهيهاء كما نقدّ القولٌ بابتناء الخلافٍ فيها على 
الخلاف في مسألة إعادة المَعْدوم. ْ 

هذاء والرسالة ثابتةٌ النسبة إلى المُصئّف جَرْماء فأسلويّه فيها ظاهر”» وقد 
أحال فيها على «رسالته في لزوم الإمكان للمُمكِن؛ وعلى «حاشيته» على «تهافت 
الفلاسفة» لخْواجَة زادّه» وكلاهما مما ثُببَتٌ يسبته إليه. 

وقد امتمدثٌ في تحقيقها على أريع تيع خطية؛ الأولى: نسخة مكتتبة جامعة 
إسطنبول» ورمزث إليها بالحرف (ج)» والثانية: نسخة مكتبة عاطف أفندي ذات 
الرقم (١58؟))‏ ورمزتٌ إلبها بالحرف (ع)» والثالثة: نسخة مكتبة لا لَه لي ذات 
الرقم :»)70/٠١(‏ ورمزتٌ إلبها بالحرف (ل)» والرابعة: نسخة مكتبة لا لَهْ لي ذات 
الرقم 0147 ورمزتٌ إليها بالحرف (ه). 

وأضفتٌ إليها عناوين د فزعية زيادةً في التوضيح» وأثبتها بين حاصرتيْنء تنبيهاً 
على أنها من زيادتي على ما في أصل الرسالة. 


)١(‏ وقد عرضتٌ أمثلةً له في مُقدّمات عدّة رسائل سابقة» فلا حاجةً لتكزارها هنا. 


الرسالة .)٠١1(‏ رسالة في تحقيق حشر الأجساد 6 


. وأما عنوان الرسالة فقد جاء في (ج) بلفظ: «هذه رسالة معمولة في تحقيق حشر 
الأجساد»» وفي (ه): «هذه رسالة في تحقيق حشر الأجساد:”", وفي (ل): «هذه 
. الرسالة في حشر الأجساد»» وفي (ع): «رسالة في حشر الأجساد»» وهي متقاربة 
جد وقد أثبتّه «رسالة في تحقيق قيق حشر الأجسساد». لأنْ إثبات لفظة «تحقيق يق» شائع في 
عناوين غيرها من رسائل المُصئف. 

وقدجاء عنوانها في تُسَخ خطيّةٍ أخرى مغايراً لذلك» ففي نسخة مكتبة 
بغدادي وهبي ذات الرقم :)7١5١(‏ «رسالة شريفة مرغوبة معمولة في بيان 
الْمَعادٍ الجشمانيّ»» وفي نسبخة ة مكتبة عاطف أفندي ذات الرقم (5855): 
«رسالة في بيان المعاد الجسمائيَ» . وهاتان النُسختان وإن 0 في 
تحقيو تحقييق الرسالة إلا أن للعدوان المت فيهسا اعتبارً لا سجّما وأن له مو يدا في 
نوك لمهم في ايه الت «فهذه رسالة مر سه في بيان المَعادِ الجشماني»» 
ولذا أثيتّه عنواناً فرعيّاً للرسالة. ١‏ 

والحمةٌ لله في لبذ والنتام؛ وصلائه وسلامئه على سينا محمد خير لام 

المحقق 


2: 6 


)١(‏ وكذا جاء في نسخة مكتبة أيا صوفيا (4184)؛ وهي نسخة وقفتٌ عليهاء ولم أعتمد عليها في 
التحقيق إلا استئناساً. 
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الحمدٌ لله رب العباد» مِنهُ المبدأ وإليه المَعادء والصّلاةٌ على مَنْ أخبْرٌ بحَشْرِ 


الأجساد. محمد خير مَنْ هّدى إلى طريق الرّشاد وعلى آله وصَحبه والتَابعين 


بإحسانٍ إلى يوم التناد. 
و 
وبعد: 
فهذه رسالةٌ مر في بيانٍ المَعادٍ الجشمانيَ”'» وتفصيلجها وقعٌ فيوِنَ الخلافٍ 
بِينَ السّلّف. 


[الاختلاف في المَعادٍ الجشماني] 
قال الممديٌ © فى #أبكار الأفكار»: «ذهبتٍ الفَّلاسِفَةٌ وَالتَّناسَجِيةٌ وكثير من 
العقلاءِ إلى المَنع من ذلك. 


(1) زاد في (ج): «وبه نستعين»» وفي (ع): #وصلَى الله على سينا محمد وعلى آله وصّحْبه أجمعين؟. 
(؟) قال العلامة حسن جلبي في 2حاشيته» على «شرح المواقف» للجرجاني (4/ 88-:759): (المعاد 
هاهنا: مصدر لا اسم مكان أو زمان؛ وحقيقةٌ العَؤد: توجّه الشيء إلى ما كان عليه؛ والمراد هاهنا: 
8 5 
الرجوعٌ إلى الوجود بعد الفناء أو رجوعٌ أجزا ا البَدّن إلى الاجتماع بعد التفرق؛ وإلى الحياة بعد 
الممات» ورجوعٌ الأرواح إلى الأبدان بعد المُفارّقة. وأما المعاد الروحانيّ على ما يراه الفلاسفة» 
فمعناه: رجوعٌ الأرواح إلى ما كان عليه من التجرّد عن علاقة البَّدَنْ واستعمال الآلات». 
وانظر أيضاً: «الذخيرة» للعلاء الطوسي (ص: باه ؟). 
نرف سيف الدين (1 1101-06)» وقد تقدّم التعريفُ به في التعليق على «رسالة في بيان مسألة لق القرآن». 


5 ب م كاله 

:وذهبّ أهل الحقٌّ من الإسلاميِينَ والمتشرّعينَ إلى وجوب ذلك في بعض 
الأجسام. 

ثم اختلّف القائلونَ بذلك: 

فمنهم مَنْ أوجَبَ إعادة المُكلّفِينَ عَفْلاّ كالمُعتّزلة؛ بناء على أصولهم من 
وجوب الثواب على الطاعة”» والعقاب على المَعْصية. 

. ومنهم مَنْ أنكرٌ الوجوب العَقليّه ولم يُوجِبْ ما أوجبَ إعادئه بغَيرٍ السَّمْع 
كالأشاعرة ومَنْ تابعهُم. وهو الحق. 

أمَا إنكارٌ الوجوب عَقَلاً فين جهة أنه مَبْنيّ على القولٍ بإيجاب ثواب الطائع 
وعِقَابٍ العاصي على الله تعالى: وهو باطل؛ لما سيق في المَعْديلٍ والتّجُوير". 

وأمًا الوجوبٌ السَمْعيٌّ فلأنه قد ثبّتَ جوارٌ الإعادة عَقلا فإذا أخبَرٌ الشَارعٌ عن 
وقوعها ووّرَدَ السّمْعٌ بها لَزِمَ القولٌ بوجويها. 

ودليل ورود السّمْع بها: ما تَعلّمُه بالضّرورة والتقَلٍ المُتواتّر من إخبار جميع 
الأنبياء عليهمٌ الصَّلاةٌ والسَّلامٌ بالمَعادٍ الجسمانيّء والشَّرِيعةٌ طافِحةٌ بما ورد على 
لبنان الاسول المُؤيّدِ بالمُعجزاتٍ الدّالةٍِ على صَدْقِه من الآياتٍ والأخبار الذَالَةٍ 
على وقوع حَشْرٍ الأجسادٍ وتشْرِها»”". 


)١(‏ في (ع): «على الله بالطاعة»؛ وهو مستقيم أيضاً. 

(؟) في جميع النُخ: «والتجويز» بالزاي؛ والتصويب من «أبكار الأفكار». والجَوْر: ضِدٌ العَدْل. 
والكلام في التعديل والتجوير تقدّم عند الآمدي في «أبكار الأفكار» (؟/ 0778-116)) وانظر منه 
(5/ 155-161 ) خاصة. 

(*) «أبكار الأفكار في أصبول الدين» للآمدي (54/ »)777-377١‏ ثم ذكر نحواً من خمسين آية وستةٍ 
أحاديتٌ تدل على ذلك.' 
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وقالٌ الإماة”'؟ في «المُحصّل»: فإِنْ قيلّ: أمَا الكلاة”" في الإمكان مَبني على 
أصولٍ قد مَرٌ القولُ فيما لها وعليهاء ولا تُعيدُها". 

سَلَّمياةُ؛ لكنْ لا تُسلّمُ أن الصَادقٌ أخبر عنه. 

قولّه0؟»: «الأنبياجٌ أجِمَعُوا عليه». قُلْنا: 007 فإِنّ سائد ئرٌ الأنبياء عليهمٌ الصَّلاةٌ 
والسَلامُ لم يَقولُوا إلا بالمَعادٍ الرُوحانيَ» فأمًا نينا ينا مُحَعَدٌ كل فقد جاءً في شرْعِهِ ما 
يدل على المَعَادٍ الجسّمانيٌ26. 

وقالٌ المُحمَقٌ الو 20 فى «تلخيصهة9": (أَجِمَعَ جِمّعٌ المُسِلِمونَ على المَعادٍ 

البَدَنيّ بعد اختلافهم في مَعنى التعاد. 

فال القائلونَ بإمكانٍ إعادة المَعْدوم: إنَّ لله تعالى يُعدِمٌ المُكلّفين» ثم يُعِيدٌ 

وقال القائلونَ بامتناعه: إنَّ الل تعالى يدق أجز دازي الاي" نم 7 
بيتهاء ويَحْلْقٌ فيها الحياة. 


.)105-0 4 5( فخر الدين محمد بن عمر الرازيّ‎ )١( 

(؟) سقط من (ع): «الكلام»» وسقط من (ل): «أماة؛ والمثبت من (ج) و(ه)» وهو الموافق لما في 
«المحصّل». 

() في (ج): «يفيدها»» وهو تصحيف. 

(8) أي: قول ستول وقد تقد ل استدلاله في عبارةالمام الرازي» واختصرها الُصئكف هنا. 

(5) «محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين» من العلماء والحكماء والمتكلّمين للإمام الرازي (ص: 177). 

4 التُصير (/777-0417) وقد تقدَّم التعريففُ به في التعليق على «رسالة في تحقيق مسألة الجبر 
والقدر». ٠‏ 

(0) في هامش (ل): (أي في تلخيص المُحصّل». 

(4) وهي الباقية من أول العمر إلى آخصره؛ كمافي #شرح العقائد النسفية» للإمام السعد التفتازاني 
(ص: .)١1١4‏ وانظر مناقشّه في #حاشية حسن جلبي» على #شرح المواقق» (8/ 110). 


وأنًا الأنبياءٌ المُتقدّمونَ على نبيّنا مُحمَّدٍ يكل فالظاهرٌ مِن كلام أَُمَمِهم أنَّ 
موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لم يدك المَعادً البَدَنيٌ ولا أَنزِلٌ عليه في التّؤْراة لكنْ 
جاءً ذلك في كُتْبٍ الأنبياءِ الّذِينَ جاؤوا بعدّه» كحِرْقِيلٌ وإشْعِيا"" عليهما الصَّلاهُ 
والسّلام”"» ولذلك أقرٌ اليهود به. 

وأا في الإنجيل فقد ذو أن الأخا ر" يَصِيرِونَ كالملائكة» ويكونٌ لهم الحياةٌ 
الأبديّة والسّعادةٌ العظيمة. والأظهّرٌ أن المذكورٌ فيه المَعادُ الروحانتَ». 


)0( في (ج): وشعبياء»» وفي (ع): (وشعيب»» ولم ينضح رسمُّها في (ه). والمُثْبّت من (ل)؛ 
وهوالصواب. وانظر: «مروج الذهب» للمسعودي /١(‏ 6 واجمهرة أنساب العرب» لابن 


حزم (ص: باه ة). 
(؟) حزقيل وإشعيا: كلاهما من أنبياء بني إسرائيل» بحسب أخبارهم» ولإشعيا سَِفْرٌ من أسفار العهد 
القديم عندهم. 


() في (ه): «الأخبار»؛ وهو تصحيف» وفي (ل): «الأحبار»؛ وله وجه؛ وفسّرها في الحاشية بقوله: 
«الأحبار: جَمْعٌ حَبْر وهو العالِمٌ الذي يَعلّمٌ المسائلٌ بالأدلّة». والمُثْبّت من (ج) و(ع): وهو 
الموافق لما في «تلخيص المحصّل». 

(5) سيأني نقدّه في كلام المُصدُف رحمه الله تعالى» وأزيدٌ عليه ما تعقّبه به أيضاً العلامةٌ مُصلِح الدين 
اللاريّ في رسالته المُفْرّدة في هذه المسألة فقال: «قوله بأنّ «التوراة لم تُُخيرُ عن المّعادٍ الجسماني؟ 
١ك‏ ملو وات كر كرك بون ره دام ع سينا ادال ارين انيد لول 
الدين التي يجب اعتقادها ويُكفر مُتَكِرُهاء وجميع الأنبياء متّفقون في أمثالها. وما نقله من اليهود 
غيرٌ معتبر» فإن بْخْتَ نصّر قَتَلَ اليهود حتى لم يبقّ منهم إلا أقلٌ من القليل» وأحرّقٌ أسفار التوراة» 
ولم يبن منهم مَنْ يحفظهاء » فكيف يُونَقٌ بها ويقول اليهود! ولذا لم تَرَلْ نُسَحُها مختلفة. 
وكذا [خباره بأنَ «الظاهر أنّ المذكو رَ في الإنجيل المعادٌ الرُوحانيٌ» غير ظاهر» بل ذكرٌ الشّهْرَسْتانيُ 
في «المِلّل والشكَل1١/‏ أنه اجتمعت علماؤهم في قُسشْطنطينيّة بمَحضّر من مَلِكِهِمء وكانوا 
ثلاث مئة وثمانية عشر رجلآًء واتفقوا على أمور, منها: تومن بروح القّدُس الواحد ويقيام أبداننا - 
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وأمًا القَرآنُ" فقد جاءَ فيه كلاهُما: 


أمَا الروحانيٌّ ففي مثلٍ قولِه 4 عر من قائل: ذ( قلا تعلم نفْسٌ لمكم فر 397 
أن [السجدة: »]1١/‏ و ِلِلَدِينَ1 أحسنوأ لسو وز 5 [يونس: #ورضوان صَربَاللو 
كير © [التوبة: الا]. 


وأمّا الجسْمانيٌ فقد جاء أكثرٌ من أنْ يُعَدَ وأكثرّه مما لا يَقبَلُ التأويل» مثل 
قوله تعالى: طدَالَ مَنْي يليح وري 2 :كل ييا لَرِعَأنمَأهاأوَلَ مَرَّوَ» [يس: 
ا لع 0 [يس: 0]0١‏ # فَسَيعُولُونَ من بع يداهل 
له دسي اسه .٠.:‏ «أتسث اإحالدومطانة )يرهم 


17 


بان [القيامة: "- 4]» كسَاعِظمَا ضر » [النازعات: 61١‏ وَقَالوا وديم لِم مهد 
عَِساكَالُوا أنطقمًا َ الى أنطى عل عَى نْء # [فصّلت: 1 0 . هم بد لتهم جِلُودًا 


لاا الل 


غَيرَهَا © [النساء: 07]» 9 يَوْمَ تَتَقَى الْأَرَضٌ عَنْهُمْ سرَاعأ اكَأدلِكَ حَمْد طَكْنَايَسِيِكٌ © [ق: 44]» 
«وأظر ليطا سيك عَيِفَ مُنشِرْهَاتُمَ" تكموها لَحعًا 20# [البقرة: 709]» 8 أفلا 


7 ترح ا مر معدي 


8 وعاثء ضف 
بلدا ماف الشثور» [الماديات: بد + إلى غير ذلك سنا لمكن أذ يمصى» 7 


وقال الرمام ّ ُحجةُالإسلام أب حامر الغزاليٌ في كتاب المَؤْسوم ب'المَضنون 
بهعلى غير أهله» :ا عَوْهُالنَفْسِ إلى الجَسَدٍ بعد مُفارَقها أمرّْمُمكِنْ غير 


وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين» وذكر أنْ فيه إشارةً إلى حشر الأبدان» وفي النصارى مَنْ قال بحشر 
الأرواح دون الأبدان». 
(1) زاد في (ع): #العظيم؛؛ وليست في (ج) و(ل) واه)» ولافي «تلخيص المحصّل؟. 
0 5 ثبت ذك2 هذه الآية الكريمة في الخ ولم ترد في المطبوع من «تلخيص المحصّل؟. 
() «تلخيص المحصّل» لتَصِير الدين الطوسي (ص: 1417 -865). 
(4) في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الغزالي نظرء فقد أنكر نسبئّه إليه ابن الصلاح؛ فيما - 


لحز ووو ار ا 0 
الأمر أظهَرٌ ين تَحَجبٍ عَوْ ا ل النفس ِالمَدَنِ تأثيرٌ فِعْلٍ 
وتَسخير ولا بز مانَ على اسيّحالةٍ عَوْدٍ هذا وصَّيْرورَةٍ هذا البَدَنِ مُسبَعِدَا مر 
أخرى لِقَبِولٍ تأثيره وتسْسخيره. 

بقيّ هاهنا تَعَجِّبٌّ مِن صُعَفاءِ العُقولء وهو أنَّ ذلكَ الاستعدادَ الإنسانيّ يَحصلٌ 
قليلاً قليلاً بالتدريج من تُطْفةٍ في قَرارِ مَكين. ثم من عَلّقة» إلى تمام الخِلّقة» وإذا لم 
يكُنْ كذلكَ0) لا يقبَلٌ استعدادَ قبول التَسخير. 

ورَفْعُ هذا التَحَجّبٍ”" أننا قد يَيِنَا أن ما هُو مُمكِنٌ بالتدريج حُدوئُه: ممكنٌ 
حدوئه دَفْعَةٌ واحدةً في الثاني؛ والتَوالدٌ إِنْما يكون بالتدريج» أمًا التولّدُ فلا يكونٌ 
بالتدريج”" المخسوسء ألا تّرى أن الفأرٌ الذي يَتَوالَدُ يكون بالتدريج” “' وباجتماع 


- 2 نقلهعنه الذهبيٌ في سير أعلام النبلاء» (19/ 0774)) وابنٌ كثير في «طبقات الشافعيّين؟ 
(ص: 015)» وان السبكيّ في «طبقات الشافعية الكبرى» (5/ /761) وأقدٌوه وأيّدوه 
واكاك اينن السبكي: اوقد اشتمل «المضتواة على التضرمح بَقِدَم العالم وثقي الحلسم القلدم 
بالجزئيات وي الصفات؛ وكل واحدة من هذه يُكمّرٌ الغزالي قائلّها هو وأهل السٌّنّة أجمعون؛ 
وكييف يتَصورٌ أنه يقولها؟!». 
وناقشهم وناقش غيرّهم في ذلك الدكتى رسليمان دنيا في كتابه «الحقيقة في نظر الغزالي» 
(ص: 48 - .)١115‏ فانظره. 

)١(‏ أي: إذا لم يكن ندريجياًء بأن كان بَعْتُ الأجساد من القبور دفعةٌ واحدة. 
(1) زاد في (ع): اين». 

(؟) سقط من (ج): وأما التولّد فلا يكون بالتدريج». 

(4) من قوله: #وأما التولّد فلا يكون بالتدريج» إلى هناء سقط من (ه). 
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الذَّكَر و الأنى. وبعدَ حَمْلٍ وسفاو("”» وأنّ انلدي منه يكونٌُ دَفْعدّ واجدة» فإنه لم 
يُوجَد قط مدر" ولا تراب بَعْضْه در لفل ويَْضه بالق فريبٌ إلى حم الفار. 
فكذلك0) ادبا الذي يي يول في الصَّيّفِ م ِنَ الغفوناتٍ يكون دفْعة» ولم يُوجَد 
عُفونة تَعيَرثْ عَنْ حالها وصارت بالقَوّةٍ قريبة إلى الذّبابِ» بل يَستّحِلٌُ ذُباباً يمن 
غير مُهْلةٍ وتدريج”"' 

وَالتَّمْاةٌ الثانيةٌ تَولّديةٌ من تلكَ الأجزاءٍ التي كانت في الأصلء وإن تَقَرَفَتْ 
وانخَلَّعَت”" بعضُ صُوَّرِهاء فيَرُدُ الله تعالى واهِبٌ الصّوّرِ تلك الصُّوّرٌ إلى موادّهاء 
ويحضل المزاح الخاضص تر ولها نَفْسٌّ حَدَدَّت عند حُدوثٍ ذلك المزاج 
ابتداءً» فتعودٌ بالتَّسْخْيرٍ والتَصرِّفٍ إليها مع العَلاقةٍ التي بيتهما. 


(1) على حاشية (ل): «السّفادُ بكَسْرٍ السّين: ترون الذّكرٍ على اللأننى. صحاح. وفي المَثّل: هو 
أخفى يسفاداًمِنَ الضّراب. مُطوّل. قيلّ: إنّ امراب يُخفيهه وقيلٌ: ماله إلا المُطاعَمة. وفي 
كلام علي كرّمَ الله وجهّه: إِنْ صَحٌ مابُقِلَ أنه لا سفادَ في الطاووس: فليسٌ أغرَبَ من مُطاعَمةٍ 
الغُراب. حسن جلبي على العُطوّل». 
قلت: انظر: «الصحاح» للجرهري (7/ 584)» و«المُطول» للتفتازاني ١(ص:‏ 0 واحاشية 
حسن جلبي» على «المطول» (ص: .)54١‏ 

(0) في (ج): «التوالدي»»: وهو خخطأ. 

() وهو قِطَّمٌ الطين اليابس» كما في «القاموس» (مدر). 

(5) كلا في جميع النْسخ» وفي «المضنون»: «وكذلك»: وهو أَوْلى. 

(0) لا يخفى فسادٌ القول 1 الحيوان من التراب والعفونة ونحوهماء في ضوء ما كشّفٌ عنه عِلمْ 
الأحياء والبيولوجيا. 

(3) في (ع): #واختلفت»: والمثست من (ج) و(ل) و(ه)ء وهو الموافق لما في «المضنون»؛ ورَدُ 
الصور الوارد في تتمة العبارة يُرجُحُه أيضاً. 


١ 4‏ 9-2 0 5 ا 


ِثال ذلك: راكِبٌ السّفينةٍ غَرِفَتٍِ السّفينةٌ وتَفرَّت أجزاؤهاء وانتَقلَ راكب 


بالسباحة إلى جزيرة» ثم ثم تود تلك الأجزاءٌ بعَيْيِها إلى الهيئة الأولى» وتو طَّدُ وتُؤكد 
عاد إليها راكب 0 وأجراها”" وتصَرّفَ فيها كما يشاء. 

ولا ا يَستَِقٌ هذا ار وجَمْعُ الأجزاء والجزاجُ المُجدّهُئفْساً أخرى» 
0 يَستَحِق دوت التّفْسِ له أمّا عَُْ الهزاج إلى الحالةٍ الأولى لا 

3 إلا عَوْدَ النفْسِ إلى الحالةٍ الأولى. 

0 ظًُ مَنْ ظنّ أنْ الأجزاءَ الأرضيَّة لا تَفِي بذلكَ فظن ووَهُمٌ لا اعتبارٌ 
بهماء فمَنْ قاس الإنسانّ والأجزاء الأرضيّة التي فيه بأجزاءِ الأرض؟ وأيٌ مهنس 
استخرّجٌ بالمساحة ذلك الحدٌّ؟ 

وأما الاختلافٌ الراج”" إلى ذلكَ في الكُتب الإلهيّة: 

في التّؤراة: إن أهلّ الجن يَمكُعونَ في النّعيم خمس عشرةً ألف سنة» ثعّ يَصِيرونَ 
ملائكةٌ وإنْ أهلّ النارٍ كذا أو أزيَد ثم يه يَصِيرٌّونَ شياطين. 

وفي الإنجيل: إن الناس يُحشّرونَ ملائكة» لا يَطعّمون. ولا يَشْرّبون) ولا 


ينامون. ولا يَتَوَالْدُون. 


دفي القُرآنٍ إن الناسّ يُحشَروٌ كما لهم اله تعالى وَل مرّةء كما قال تعالى: 
# فسيةوأ دَمَِيْصِي الى مَطرَكحَ َيل أَوَلَمَتَوَ © [الإسراء: 01]. 

وسؤالٌ م عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ: فر نَأرِنٍ كيف تن الْمَوْقَ © [البقرة: 
لله وقول عَزَيرٍ عليه الصَّلاةٌ والسَلام: <أَنَّيى مَدذِواهَمبئَ مو ها كَأَمَانه أنه 
)١(‏ في (ج): #وأجزاتها»» وهو تصحيف. 
)١(‏ في (ج): «الرابع»» وهو تصحيف. 
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مِأْمَهَعَا رٍ » [البقرة: 604؟]» وبَكث أصحاب الكَهمقف وقول9 0 الله ا 


«وَكدَلِك أعررباعيء لِيَعَلمواأ أأرك وَعْرَاتَهحَنٌّ 74" [الكهف: :]1١‏ دلائلٌ على أنَّ 
هذه التَفْأةَ كائنة مُمكنة:؛ يجبُ الإيمانٌ بها. 


وكانَ في قديم الدَّهْر فيها اختلافٌ الناس» والأنبياءٌ عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ 
يُبتُونَ تلك بالبّراهِينِ والأمثئِلةٍ المَحْسوسة. ٠‏ 

والتَّعجّتُ مِنَ النَّمْأَةٍ الأو لى أكث مِنَ النَشْأةٍ ة الأخرى فى إلا أن ال النْشاة لأ لى 
مُحسوسة سد مُشاهَدةٌ جُعتادة» فسَقّط التُعجٌّب000. إلى هنا كلامه. ' ., 

والظاهرٌ مما نقَلّه مِنّ التَوْراةٍ المَعادٌ البَدَنيّء فيكو د مُخالفاً للظاهر الذي ذكرَهُ 
صاحبٌ «تلخيص المُحصّل4. 

وأما الظنٌ الذي رده فمَبْناةٌ على أنَّ الأبدانَ غيرٌ مُتناهية العَدّد على أصلٍ 
القلاسفة": وأجزاء الأرض ممتناهية: فما ذكرء لا يُجدي فعا في دفوه» بل لاجد 
فيه مِنّ التمسّكِ ببُطلانٍ كون الأبدانٍ غير رَ مُتناهية العَدّد فإنَّ العام حادثٌ عندّنا. 
وسيأتي ند تَيِيَةَ هذا الكلام بِإِذْنٍ الله تعالى. 


)١(‏ في (ع): «وكذلك قوله»؛ وهو خخطأء فكت أصحاب الكهف في رقودهم دون بَعثْهم لا يتم به 
الاستدلال. 

فق مسن ل و60 : الفيهم». 

() في جميع النُسخ: «وكذلك بعثناهم ليعلموا أن وعد الله حق4» وكتب ناسخ (ه) على الحاشية: 
«التلاوة: لوَحَدَلِكَ أعثرا علوم ليملموأ أ سج وعدتو حَنٌّ 14. 

(6) في (ع): «الثانية». 

ير «المضنون به على غير أهله»» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» (ص: 0107/01/4 

(5) في القول بِقِدّمِ العالّم. 


[اختلاف القائلين بالمَعادٍ الجسْمانيّ في كيفيّة 0 ل 

وقال الآمِدِيٌّ في «أبكار الأفكار) بعد التَفُصيلٍ المُشع بذِكْر الآياتٍ والأحاديثِ 
الدَالْةِ على وُقوع المَعادٍ الجشماني: «والأدلَةٌ السَّمْعيَةٌ في ذلك مُتَّسِعةء لا يَحويه 
كتاب» ولا يَحصّرّه خطاب» وكلّها ظاهرةٌ"'" في الدّلالة على حَشْرِ الأجساد وتَشْرِهاء 
معَ إمكانٍ ذلكٌ في تَفْسِهء فلا يجورٌ تَرْكُها من غير دليل. 

لكنْ هل الإعادةٌ للأجسادٍ بإيجادها بعدّ عَدَّمِهاء أو بتأليفي أجزائها بعد تَمَرّقها؟ 

فقد اختُلِفَ فيه والحقٌ إمكانٌ كلّ واحدٍ يِنّ الأمرّيِنء وَالسَمْعٌ مُوجِبٌ 

وبتَقَدِيرِ أنْ تكونٌ الإعادةٌ للأجسام بتأليف أجزائها بعد تَمَرّقهاء فهل تجبُ 
إعادةٌ عيْنِ ما تَقَضَّى ومضى مِنّ التأليفاتٍ في الدّيناء أو أنّ الله تعالى يجورٌ أنْ يُلّمّها 
بتأليفي آخر؟ 

فذهب أبو هاشِم”" إلى المَنْع من إعادتها بتأليفي آخرٌ؛ مَصِيراً منه إلى أن جواهرٌ 


)١(‏ الظاهر: اسمٌ لكلام ظهر المرادٌ منه للسامع بنفس الصيغة» ويكون محتملا للتأويل والتخصيص. 
كما في «التعريفات» للجرجاني (ص: .)1١47‏ 
ثم هل هي ظاهرةٌ في الدلالة على حشر الأجساد أم هي نصوصٌ في ذلك؟ والنصٌ: ما لا يحتملٌ إلا 
معنى واحداًء وقيل: ما لا يحتمل التأويل؛ كما في «التعريفات» أيضاً (ص: .)١51‏ 
فيه بَحْثْء فقد صرّح غيرٌ واحد بأنها لا تقبل التأويل؛ ومنهم الدَّوَاننٌ في «شرح العقائد العضدية» 
(1/ 3747)) ولعلّ مَنْ يشترطٌ في احتمال التأويل أن يكون ناشتاً عن الدليل نفيه يراها نصوصاًء 
ومَنْ لا يشتر يشترطه يراها ظاهرة؛ والله أعلم. 

(؟) سن المعتزلة (ت771)؛ وقد تققدّم التعريففٌ به في التعليق على «رسالة في تحقيق مقال 
القائلين بالحال». 


الرسالة .)٠١١(‏ رسالة في تحقيق حشر الأجساد 14 


الأشخاص مُتمائلة» وإنّما يَتَميَرُ كَّ واحدٍ من الآخر”" بتَعيَيْهِ وتأليفه الخاصٌء فإذا 
لم يعد يَعْدْ ذلكَ التأليفٌ الخاصٌ به فذلكٌ الشّخْصٌ لا يكون ار يرو 9 
وهو مُْحالٌ؟) مُخَالِفٌ لِمَا ورد به السّمْعٌ من حَشْرٍ النّاسِ على صُوّرهو*. 

ومَذَهَبُ مَنْ عَداه ين أهلٍ الحقٌ: أن كلّ واحدٍ ين الأمرَيْنٍ جائرٌ عقلاًه ولا دليلٌ 
على التَّعِْينٍ من سَمْع وغيره. وما قيلٌ من أن تَعيّنَ كل شخص إِنّْما هُو بخُصوص 
تأليفه؛ لا ل ذلك» بل جار أنْ يكون بِلَوْنِه" أو بِعَرَضٍ آخرٌ مم التأليف. 

ومن مدهب أبي هاشم”": أنه لا تجبٌ إعادةٌ غير التأليف مِنَ الأعراض. فما هو 
جوابُه عن غير التأليفٍ فهو جوابٌ لنا في التأليف. 


0 
وما ورد به السّمْعُ من حَشْرِ النّاسِ على مَيْئِاتهم ليس فيه ما يَدُلْ على إعادة 
عَيْنِ* ما تَقَضَى من التأليفء ولا مانعَ أنْ تكونّ الإعادةٌ بوثلٍ ذلك التأليف لا 


)١(‏ سقط من (ل): «من الآخر». 

(0) في (ع): «المُعاد», والمعنى واحد. 

() أي: بل يكونُ غيرّه. 

(4) لفظة «محال» ثابتة في جميع النسخ» ولم ترد في (أبكار الأفكار»» ولعلّ الصوابٌ إسقاطهاء فلا 
يخفى أنه ممكن عقل» وإنما يَبِطّل بمخالفته للشريعة لا باستحالته. 

(0) لم أقف عليه صريحاًء ولكنّه يُستَبطُ من جملة النصوص الواردة في الحشره كفرار المرء من أخيه 
وأمه وأبيه» على ما ورد في الآيتين (5 7 و0 7) من سورة عبس» ودعوة الناس بأئمّتِهم؛ كما ورد في 
الآية (1/1) من سورة الإسراءء وتعارّف الناس فيما بينهم: كما ورد في الآية (5 5) من سورة يونس» 
وغيرهاء والله تعالى أعلم. 

(5) فيع: #بكونه؟؛ والمثبت من (ج) و(ل) واه)ء وهو الموافق لما في #أبكار الأفكار». 

(0) سقط من (ج): «أبي»» وفي (ع): لأبي حاتم»» وهو تصحيف. 

(4) في (ج) و(ع) و(ه): 9غير»» وهو خطأ محض. 


يفن 0 5 ا 


بعيْنهه وهل يجورٌ أنْ يَخْلّقٌ الله *تعالى في الأجسام المُعادةٍ جواهر أَخرَ زائدةٌ عليها؟ 
فذلكٌ مما أنكرّه المُعتَزِلة» وهو مَبْنيّ على فاسِدٍ أصولِهم يمن وجوب رعاية الحكمة 
وإيجاب الثوابٍ على الطاعةٍ والعقابٍ على المّعْصية» وامتناع عِقَابٍ مَنْ لم يَحُْصٍ 
ونّوابٍ مَنْ لم يُطِعْ . وهو باطلٌ بما أسلَفْناهُ في التَّعْديلٍ والنجُوير”". 
والذي عليه أهلٌ الح مِنَ الأشاعرة: أن ذلك جائرٌ عقلاً وواقِعٌ سَمْعاً نيعا 

بدليل قولِه و فإنّ يسن الكافرٍ يصيرٌ في النَارِ مِثْلَ أده" وقوله كل 
«يصيرٌ جِلْدُ الكافر في النّارٍ أربعينَ ذراعاً بذِراع الجبّارٍ 0 وهو ضَرْبٌ من 
النّعان”» وما ورد في ذلكٌ مما صَحَتٍ الرّواياتُ به عند أهل التَّفْلٍ فكثيرٌ 
غيرٌ قليل6”". إلى مُّنا كلامٌه. 


.)1151-101 انظر: «أبكار الأفكار» للآمدي (؟7/‎ )١( 

فق أخرجه مسلم في «صحيحه» (7861) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «ضِرْسٌ الكافر ‏ أو: 
ناب الكافر-مئلٌ أحُدء وغِلَظُ جلده مسيرةٌ ثلاث». 

() في (ل): «الجيار»» وهو تصحيفء والصواب: الجبار» وانظر: «النهاية في غريب الحديث؟ 
لابن الأثير /١(‏ 770) (جبر)ء وقال: «أراد به هاهنا الطويل. وقيل: المَلِكء كما يقال: بذراع 
المَلِك. قال الفَيبِيّ: وأحسّبه حسَبّه ملكا من ملوك الأعاجم كان تام الذراع» . وانظر: «فتح الباري؟ 
لابن حجر /١١(‏ 177). 

(5) أخرجه الترمذي في «جامعه؛ (7017) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: (إِنَّ غِلَظ جِلدٍ الكافر 
اثتنان وأربعون ذراعاًء وإنّ ضِرْسَه مِثِلُ أحُد. وإنّ مجلسّه من جهنم كما بين مكّة والمدينة». وقال: 
حسن صحيح غريب. 

(5) كذاء والكلام ما زال للآمديّ. ولكنه غير صحيح لغدّ فذراع تب ُجمَعٌ على أذرعة لا غيره كما قال 
سيبويه» انظر: «الصحاح؟ للجوهري» (1/ )١1١١‏ (ذرع) ويقع للمتكلمين مسامحاتٌ عديدة من 
مثل هذا النوع. 

(5) «أبكار الأفكار» للآمدي (4/ 5596-15537). 


الرسالة ١(‏ 6 . رسالة في تحقيق حشر الأجساد هفنا 


رَ ين ما كزه نامف عليه ند أل الح وقو لمعا الجشمائي 
000 َع أنه بالإيجاد بعد الإعدام؛ أو بالججذع بعد الْيق؟ فمحتلف فيه فيما 
0 يعي يعي واحداً منهما على القَطّع؛ وقول الإمام الاي في «المُحصّل»: 
جِمّعَ الممسلمو على المّعادء بِمَعْنى جمْع الأجزاء بعد افتراقهاء خلافا اللفلاسفة)” 2 
الع 0 ٍ 


و 


قال صاحبٌ «المواقف:: «(هل يم اله تعالى الأجزاة ابن ثم يُعيذُهاء أو 


يُفدّقها ويُعيدٌ فيها”” التأليف؟ 

الح أنه لم يَتيْتْ ذلك» ولا جَرْمَ فيه تيا ولا إثباتاً؛ لِعَدّم الدليل) أي: على 
شيءٍ من الطَرّقَيْنَ (وما يُحمَجٌ به) على الإعدام (من قوله تعالى : كل َه مالكلا 
َجهَُم4 [القصص: 4ه] ضعيففٌ) في الدَلالة عليه (فَإنْ التفْريقَ ملاكً)* كالإعدام؛ 
00 عنروجه عن فاته العطلوبة مه وروا اتأليف الذي تصلح 
به الأجزاءً لأفعالها وتتمٌ منافِمُهاء وَالتَفْريقٌ© كذلك)6©. 


)١(‏ «محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين؛ للرازي (ص: يفف 

(1) يعني: أنَّ اتفاق المسلمين إنما وقع على وقوع المعاد الجشمانيَ» وأنَ خلاقهم مع الفلا © ه' 
وأما وَضْنفُ هذا المعاد الجسْمانيٌ: أنه بإعادة الأجسام المعدومة أم بِجَمْع أجزائها المُتفرّقة؛ فهو 
محل اختلاف بين المسلمين أنفييهم. 

(7) في (ج): «ويعيدها»» وهو خخطأ. 

(4) في (ج): «هناك»» وهو تصحيف. 

(0) عطفاً على «زوال» يجري منه مجرى التفسيوء وقوله: ٠‏ «كذلك» حير لهماء أي: زوال التأليف 
والتفريق: خروحٌ للشيء عن صفاته المطلوبة منه» فيكون هلاكا. . قاله الشريف الجرجاني في #شرح 
المواقف» (/ 8!/8).: أو (8/ 741) بحاشيتي يتّى السّيالكوتي وحسن جلبي. 

(5) «المواقف؟ للإيجي مع #شرحه؟ للجرجاني (م/ 8074 )» أو (4/ 1417) بحاشيتيه. 


آل 52 ا كال ا 


وهامناْجيةآعزء وهو أن لمكن ناكا وجوة ين غيره كا في حد 
يي ب ا ا ل 
وجوده وعدّمه. ولذلكٌ قال تعالى: ؤِمَالِكَ 4 ولم يَقَل: ١مُهلّك:279‏ فافهم. 

[خلاصةٌ الاختلاف في المَّعادٍ الجشمانيّ] 

قالّ الفاضِلٌ الشريفٌ”" في «شرحي للمّواقِفي»: «واعلّمْ أن الأقوال الحُمِكِنةَ في 
مسألةٍ المَعادٍ لا تَرِيدُ على خمسة: 

الأول: ثبوثٌ المَعادٍ الجسْمانيٌ فقط» وهو قولٌ أكثر المُتكدَّمِينَ النّافينَ للنَفْسِ 
الناطقة9). 


)١(‏ زيادة مني يقتضيها السّياق. 

ف في (ج) و(ع) و(ه): «يهلك»» وسقط من (ج) أيضاً: ايقل»» والمثيت من (ل)؛ وهو الصواب» 
يريد: أنه هالك بنفسه من غير إهلاك غيره له؛ ولذا عبّر باسم الفاعل دون اسم المفعول. 

() الجرجانيّ »)415-17/4٠(‏ وقد تقدّم التعريففٌ يه في التعليق على «رسالة في أن القرآن العظيم 
كلام الله القديم». 

04 دهي انفش الانسانية» الما بات النفس الناطقة: وا يتَعلقٌ 
لبن تع التصرف بلا دخول فيهء بل كتصرف الأمير في مدائن ملكو بلا حلول فيها. وهو مهب 
الفلاسفة وبعض المُتكلّمين كالإمام الغزاليّ والقاضي أبي زيد الدّبُوسيّء كما في «النبراس شرح 
شرح العقائد» للفرهاري (ص: 1817). 
ولذا فر العلامة حسن جلبي في #حاشيته» على #شرح المواقف» (8/ 197) عبارة «أكثر 
المُتكلّمين النافين للنفس الناطقة» بأنهم #القائلو ن بأنّ النْفسَّ جسمء سواء قالوا بأنها هذا الهيكل 
المحسوسء أو قالوا بأنها جسم لطيف متشابك بهه. 
وقال العلامة علاء الدين الطوسيّ في «الذخيرة؛ (ص: 508): #وإنما قال أكثء المُتكلّمين بالمعاد 
الجسمانيّ فقطء لأنّ النفس عندهم جسم لطيف نورانيٌ سار في البَدَنِ سَريانَ النار في الفحمء 
والماء في الود فليس المَعادُ إلا للجسم الذي هو الهيكل الْمَحْسِوسٌ مع النفس». 


والثّالث: ثبوتّهما معاء وهو قولُ كثير وِنَّ المُحقّقين كالحَلِيميٌ” والغزاليٌ"" 
اراي" وأب وَنِ التُوسيٌ” وتعتر”" ين تم المعترةء ومجمهور ين 
ُتأجُري الإماميّة. وكثير مِنَ الصّوفيّةء فإنّهم قالوا: الإنسانُ بالحقيقة: هُو الَفْسُ 
التاطقة. وهي الشكلت والمُطيعٌ والعاصي والمُثابُ والمُعاقّب» وَالبَدَنُ يَجْري 
منها مَجُرى الآلة» وَالنَفْسٌ باقيةٌ بعد فسادٍ البَدَنْء فإذا أرادً اللهُ تعالى حَشْرٌ الخلائتي 


(1) العِلّم عند الفلاسفة: إِنْ كان يُطلّبٌ فيه ماهيّاتٌ الأشياء» فهو العلم الإلهيّ؛ وموضوعّه: الوجود 
المُطلّق. ومسائله: البحيٌ عن أحوال الوجود من حيثٌ هو وجود. وإنْ كان يُطْلَبُ فيه كيفيَات 
الأشياء: فهو الجلم الطبيعي؛ وموضوعٌه: الجسم ومسائله: البحثٌ عن أحوال الجسم من حيثٌُ هو 
جسم. وانظر: «الملّل والتّحَل» للشهرستاني (؟/ 01). 

(؟) أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد البخاريّ الشافعت (77-*401)» الإمام القاضي الفقيه» 
رئيس المُحدَّئْين والمُتكلّمِين يما وراء النهر له مُصئّمات» منها «المنهاج في تعب الإيمان». 
انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (10/ 717-71)» ولاطبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي 
ا لم 

(7) حجة الإسلام (ت 606). 

)2 الأصفهاني (ت 2001 وقد تقدّم التعريفت به في التعليق على درسالة في مسألة الجبر والقدر؟. 

)2( عبيد الله بن عمر البخاريّ الحنفين (ت ٠"‏ 4) العلامة الفقيه الأصوليّ القاضيء أول من وضع علم 
الخلاف وأبرزه» وكان من أذكياء الأمة» وله مُصتفات» منها: «تقويم الأدلة» و«تأسيس النظر». انظر: 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي (10/ 071 و«الجواهر المضية» للقرشي (؟/ 499). 

(1) أبو المعتمر معمر بن عباد السُّلّمِيَّ البصري العطار ات 6 من غلاة المعتزلة» وكان بينه وبين 

النظام مناظرات ومنازعات في مسائلء وله مُصنّفات في الكلام؛ وطَلَبّه بعض المعتزلة عند السلطان 
لمُّلدّه فد إلى بغدادء ومات بها متخمّياً. «تاريخ الإسلام» للذهبي (10/ 4115 - 14 4). وانظر: 
«طيقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص: 155-/7717). 


2 يجائل 5 11 
١0‏ . * ا 
خلقٌ لكُلّ واحدٍ من الأرواح بَدَناًيتَعلَق به» ويتصرّفُ فيه كما كان في الدّنيا. 
١‏ 5 5 7 7 2 
والرابع: عَدَمُ ثبوثٌ شيءٍ منهما؛ وهذا قولٌ القَدّماءِ من الفَلاسِفَةٍ الطبيعيّين. 
: ُ 5 7 5 
والخامس: التوقفٌ في هذه الأقسامء وهو المَنقولٌ عن ا وي 00 فإنة قال: 
لم يتين لي أن النَفْسَ هل [هي]”" المزاجٌ الذي يَنمَدِمُ عند الموت فِيَستّحيلٌ إعادتها. 
أو هي جُومَرٌ بات بعد فساد البنية» فيُمكِنَ المَعادُ حِيتذ؟]”". إلى هنا كلامٌه. 
00 > عه 0 ع 2 
ولا يَذْمَبٌ عليكٌ أنْ هاهنا احتمالاً آخرّء وهو القولٌ بشْبِوتِ أحدهما والتَّوقفٌ 
في الآخر. وهذا في الحقيقة احتمالانٍ آخران: 
٠‏ 5 
أحدّهما: القولُ بثبوتٍ المَعادٍ الرُوحانيٌ والتَّوقَفُ في المَعادٍ الجسشمانيّ. 
0 ءٍِ 
وثانيهما: القول بثبوتٍ المعادٍ الجسمانيّ» والتّوقفٌ في المَعاد الرُوحانيّ. 
فالأقوالُ المُّمِكِنةٌ في هذا المَقام سَبْعة لاخمسةٌكماتَومَّمُ الْفاضِلٌ 
المذكور” 0 - 
فق ار ني وي 


(1) زيادة من شرح المواقف». ولم تَرِدْ في + جميع النسخ. 

إفية «شرح المواقف» للشريف الجرجاني (؟/ 47/8 -41/4)» أو (4/ 1417) بحاشيتَيْه. وأصلّه للإمام 
الرازي في «الأربعين في أصول الدين» (؟/ 08). 

(4) يعني: السّيّد الشريف. 
وقد نقلّ العلامة مُصلح الدين اللاريّ (ت 49) في رسالته المُفرّدة في المعاد الجسمانيّ كلام 
المُصتّف هذا في تعب اليد الشريف» وتعقّبه بقوله: «قولُ السّيّد: ثبوت الجسمانيّ فقط» وثبوت 
لحان فقط يشل ماذكرء إذْحو أعمٌ من نفي الآخر لتو فه. لكنْ يبقى احتمالٌ آخرُء وهو 
القول بثبوت المعاد مُطلقًمع التُوُنِ في خصوصية كُلّ من الجسمائي والدوحانيَ» فيلزم أن تكون 
الأقوالُ الحُمكِنةٌ سه لاخمسةً ولا سبعة كما بوهم تأئله. 


الرساله ١(‏ 0 .رسالة في تحقيق هديق يق حشر الأجسساد ١/1‏ 


[قولٌ ابن سينا في المعاد الجشماني] 
قالّ ابن سينا في «التّجاة»: «يجبٌ أنْ تَعلَمَ أن المَعاد: 


منه”" مقبولٌ مِنَ الشّرْعه ولا سبيلٌ إلى إثباتِه إلا من طريقٍ الشريعة وتَصْديقٍ 
بر الْبوّة: وهو الذي لبَدَنِ عند البَعْثء وحََيْراتُ البَدَنِ وشّرورهٌ معلومةٌ لا تحتاجُ 
إلى أنْ تُعلّمَ. وقد يَسَطتٍ الشريعةٌ الحقّةٌ التي أتانا بها نبينا مُحمّد يي حال السّعادةٍ 
والشَّقَاوةٍ التي بِحَسَب البَدّن. 
ومنه ما هو مُدرَلدٌ بالعَقْلٍ والقياس البزهانيّ» وقد صِدَّقَتْهُ التّْوّةه وهو الشَّقاوةٌ 
والسّعادةٌ الثابتتانٍ بالمقاييس» اللتانٍ للأنفُس» وإن كانت الأوهامٌُ منا تَقصرٌ عن 
تصَوّرها الآن؛ لِمَا نُوضِحُ”" من العِلّل. 
والحْكّماءٌ الإلهيّونَ رغبتهم في إصابة هذه الشّعادةٍ أعظمين رغيههم 
في إصابة السّعادةٍ البَدَنيّةء بل كأنّهم لايَاتَقِمونَ إلى تلكء وإن أعطُوهتًا فلا 
يَستَعظِمُونَها في جانب هذه السَعادةٍ التي هي مُقارَبة” الحقٌ الأولي»». إلى 
هنا كلامه. 
[مسألةٌ عَدَم تناهي التُّوس الناطِقة لِيسَتْ مبداً لمسألة حَفْرٍ الأجساد] 


217 لم اع 3 لش ص 
فإن قلت: أليس قولّهم باستّحالة عدم تناهي الأبعاد» وقولهم بأن التفوس 


)١(‏ زاد في (ل): اما هو»» وهي مستقيمة» ولكنها ليست في (ج) و(ع) و(ه)ء ولا في «النجاة». 
(1) في (ج): #توضحهم» وفي سائر النسخ: «نوضحهم:» والتصويب من «النجاة». 

(7) في (ل): «مقارنة». 

() «النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية» لابن سينا (ص: 10377 01171. 


171 ش 0 5 | ا 
النَاطِةَ غيرٌ مُتناهية"© ألرّماهّةُ”" الإنكارٌ للمَعادٍ والحدي إِذْ على تَقَدِير وقوعه 
يَرّمُ اجتماعٌ الأبدان المي المُتناهية في الوجود؛ إِذْ لا بُدٌ لكُلُ نَفْسٍ من بَدَنِ مُستَقِل» 
فيَلرّمُ عَدَمُ تناهي الأبعاد؟ 

قلثُ©: ذاك و هم سبق إليه بع الناظره ين" في هذا المَقام؛ و أتبنه في : شرح 
العقائدٍ العَضْدِيّةة”» وليسّ الأمرٌ كما تَوهَّمّه فإنْ حَشْرَ الأجساد اللازِمَ على تقدير 
وقوع المع الجشماني مو حَشْرٌالمُكلِين؛ من المُطيع المُستبيقٌ للشواب؛ والعاصي 
الْمستَحِقٌ للعقاب. لا حَشْرٌ جميع أفرادٍ البَسّرءِ مُكلّفاً كان أو غير مُكلّف. فإنه ليس 
من صَرُوريَاتٍ الدّينء لأنّ الأخبارٌ المنقولة فيه لم تَصِل إلى حَدٌ التّواثُر”؟. ولم يَنمَقَذْ 


)١(‏ بناءً على قولهم بِقِدّم العالّم؛ كما يُفهُمُ من قول المُصئْف فيما تقدّم: ١لا‏ بدّ من التمسّكِ ببُطلانٍ 
كون الأبدان غيرٌ مُتناهية الْعَدّد فإِنّ العام حاوثٌ عندنا». 

(؟) في (ج): «التزامهم»؛ وفي (ع): «التزاماً منهم»: وكلاهما خطأ. 

نقل الشروانيَ في #شرح قواعد العقائدة (ص: )5١١- 7١١‏ ما ذكره المُصئف هنا إلى قوله: 
#وهاهنا أمر آخر»؛ عازياً له إلى بعض المُدقٌقين» وقد أقرّه في مُجِمَلِهء إلا أنه تعقّبه في شيء منه» 
وسأنقلُه في محلّه. 

(؛) كتب على حاشية (ج)؛ وفوقها في (ل): (جلال» يعني: الإمام جلال الدين الدَّرَانيّ» وتدمّة كلام 
المُصيّف تدل عليه. | | 

(0) ولفظّه فيه ١‏ 348): (إن النفوس الناطقة على هذا التقدير أي: على قول الفلاسفة بقِدّم العالم 
- غير متناهية» فيستدعي حَشْرٌها جميعاً أبداناً غيرٌ متناهية. في أمكنة غير متناهية» وقد ثبت تناهي 
الأبعاد بالبر هان وباعترافهم». 

(1) أي: وردت فيه أخبار صحيحة» إلا أنها لم تبلغ درجة التواترء فتكون ظنيةٌ في ثبوتهاء قيُصِدَّق بها 

٠‏ نينانت رخ ترما لايك لاك صفق بها اصلاء عل الغلادة لومي في طهر الا 
(74) من سورة يس من «روح المعاني»» وقد نقل كلام ال لمُصبّف في هذا الموضج متعقَباً له: «وأما 
قَصْرٌ الحشر على المكلّفين دون غيرهم من المجانين والصغار والذين لم تبلغهم الدعوة ونحوهم - 


الرسالة .)٠١١(‏ رسالة في تحقيق حشر الأجساد )1 


عليه الإجماع» بل كان مُحْتَلّفاً فيه فيما بيتّهم» فلم يكن الاعتِقادُ به من شرائطٍ الإسلام. 

وقد نّه عليه الفاضِلٌ اوس في «التَجُريد» حيثٌ قال: «والسَمْع دلّ عليه» 
ويُتَأوَلُ في المُكلّفٍ بِالتَّرّق2"06» وقال الشارح: «يعني: :ل إشكال في غير المُكلفين» 
فإنه يجورٌ أنْ يَنعَدِمَ مَ بالكُنيّة ولا يعاد وأمًا بِالتّسَبة إلى الحُكلّفينَ فإنه يُتَأوّلُ الْعَدّمْ 
عرق الأجزاء»”". 

وفي «تلخيص المُحصّل» أيضاً” حم حَمثُ قالّ: «وقالٌ القائلونَ بإمكانٍ إعادة 
المَعْدوم: إِنَ الله تعالى د يعدم مالشكلفِيَ ف بعية ه00 . 

ونبّه الآمِدِيٌ أيضاً في كلامهٍ المنقولٍ عن «أبكار الأفكار»» حيتٌ قرّرَ الخلافٌ 
في إعادة المُكلّفِين"» 

والمُكلّفُ: من بلع الحُلمء بكم إليه الخكم. 


- 2 فليس بشيء والأخبار في ذلك كثيرة» ولعلهامن قبيل المتواتر المعنويء على أنها لولم تكن كذلك 
لا داعي إلى عدم اعتيارها والقول بمخلاف ما تدل عليه كما لا يخفى» انتهى: وهو ملحظ مهم 
يستحق التنبيه عليه» وإن كان لايَرِدُ على كلام العُصنّف كما رأيت. 
قلت: ومنها ما أخرجه مسلم في (صحيحه» (16/417) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: الود الحقوقٌ 
إلى أهلها يوم القيامة» حتى يداد للشاة الجَلْحاء من الشاة القَرْناء». 
)١(‏ «تجريد الاعتقاد» للطوسيّ (7/ )١ ١١17‏ بشرح الأصفهاني» و(ص: : 416) يشرح القوشي. 
(1) انظر: #تسديد القواعد في شرح تتجريد العقائد» وهو الشرح القديم للتجريد» للعلامة شمس الدين 
الأصفهاني (7/ )١17١‏ و«الشرح الجديد للتجريد» للقرشيّ (ص: 418). 
(؟) أي: ونبّه عليه الفاضل الطوسيٌ في #تلخيص المحصّل؟ أيضاً 
(4) «تلخيص المحصّل» للطوسي (ص: 747). 
(0) انظر: «أبكار الأفكار» (4/ 771)» وقد سبق تَقْلّهبتمامهء أوَلّ الرسالة. 


ا 0 ب" 
فلايّلرَمُ من القولّينٍ المنقوليْنِ”" إنكارٌ ما هو الضَّروريٌ في الدِينٍ في هذهو المسألة2. 
[مسألةٌ إعادة المَعْدوم ليسَتْ مبدأ لمسألةٍ حشر الأجساد] 


وهاهنا أمرٌ آخرٌ لا بد مِنَ التّبِيهِ عليه» وهو أنّ اللازِمَ في المَعادٍ الجسْمانيٌ هو 
وجودٌبَدَنٍ ماء لا وجو البَدَنِ الأول بعيّنه. وقد ظهّرٌ هذا ممّا تَقَدّمَ في تقرير القولٍ 
الثالث. وظاهر قوله تعالى: « أوَلِئْسَالْذِى سَلقَالتَمَوتٍ وَالْأَرضَيفَددِرِعَ أن لُق 
مِتْلَهُم 4 [يس:١4]‏ مُساعِدٌ له. 

فلا تَوقْفَ في ثبوتٍ ما هو الضَّروريٌ في الدّينِ في هذه المسألة على صِحَةٍ 
إعادة المَعْدوم بعَيْنِهه على أصلٍ مَنْ قال بإعدام ام كما تَوَمّمَهُ القَوْمء و 0 
به الشريففٌ الفاضِلٌ في #شرحه للمّواقف؛ حيتٌ قال: «إنَّ المَعادَ الجسماني يَتَوقفُْ 
على إعادة المَعْدومء عندَ مَنْ يقولٌ بإعدام الأجسام, دون مَنْ يقولٌ بأنّ فناتها عبارة 
عن تَفرّقِ أجزائها واخختلاطٍ بعضها ببَمْض» كما يَدُلٌ عليه قِصَّةٌ إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ 
الام في إحياء الطأير »8 


)01 تعقبه الشروانيّ في «شرح قواعد العقائد» (ص: بأنه قد ته تقرّر في الأصول أن مدار التكليف 
على العقل و البلوغ» فالمُكلّفُون العقلاء الالو ن» وغيدٌ رٌ المُكلّفين هم الصَّبِيان والمجانين» ولاشكٌ 
أن عدم تناهيهم يَستّلم عدم تناهي المُكلفين» لأنهم الآباءٌ الأولون للصّبيان والمجانين» لامتناع 
أن يتَوالدَ بعضُهم من بعض. وأما بلوغ الحكم فليس بشرطٍ لكونه مُكلَّفا كما روي عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه: أنه لاعُذْرَ لأحدٍ في الجهل بخالقَه لِمَا يرى في الآفاق والأنفس». 

)١(‏ وهما: القولٌ باستٍحالة عَدّم تناهي الأبعأدء والقولٌ يأنّ اوس التّاطقةٌ غي متناهية. 

(*) وهو حشْرٌ أجساد المُكلّفين. 

(4) المذكورة في الآية (1؟) من سورة البقرة. 

(0) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني (7/ 558).: أو (8/ 84؟7) بحاشيتَيه. 
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ولاانَّجَاءلِمَا ذكَرَّه المُنكِرونَ لمعاو الجشمانيٌ؛ ومن أنه لو أكل إنسان 
إنساناً بحيتٌُ صارٌ المأكولٌ جَرْءاً منه؛ أي: يمن الآكل؛ فلو أعاةً الله تعالى ذَيْنِكَ 
الإنسائَيْن بعَيْهماء فتلكٌ الأجزاءٌ التي كانت للمأكولٍ ثم صارت للاكل: إما أنْ 
تُعادَ فيهماء وهو مُحال؛ لاستّحالةٍ أنْ يكونّ جَرْءٌ واحدٌ بعَيِيْهِ في آنِ واحدٍ في 
شخْصَيْنٍ مُتبايتيِنِ» أو تُعاد في أحدهما وحدّه فلاايكونٌ الآحَرُ مُعادا بعَيِيه؛ إذْلم 
يكُنْ مُعاداً بجميع أجزائه» والمُقَدُ خلاقه فَبَّتَ أنه لايُمكِنٌ إعادةٌ جميع الأبدانٍ 
ِعَبيِها؛ لأن* مَبْناهٌ على تَوقَفٍ المَعادٍ الجسشمانيٌ على إعادةٍ المَعْدوم بِعَبيِهه وقد 
عَرَفَتَ أنه لائوةٌ قفّلهعليها. 

فمسألةٌ إعادة المَعْدوم لِيسَتْ من مَبادئ مسألةٍ حَشْرٍ الأجساد كما زعَمّه 
صاحبٌ «المّواقف». حيتُ رئب مَرصَّدَّ المَعادٍ على مَقاصدء وجعَّل المَقصِدّ 
الأول في إعادةٍ المعدوم, والمَقصد الثاني في حَشْرٍ الأجساد'". 

وقدوّه فيه”" الآمِدِيٌ» فإنّه رنب في «أبكار الأفكار» أضْل المَعادٍ على ثلاث 
فصو ل وجِعَل الفصل الأول في جواز إعادة ما عَدِمَ عَقَلاَ والثانيّ في وجوب 
وقوع المَعادٍ الجسّمانيّ» والثالت في المَعادٍ النَفْسانِي. 


ثم قالّ: #وقد اختلفَ في جواز إعادة المعدوم عَقَلاً: 


)١(‏ قوله: «لأن» متعلق بقوله في أول الفقرة: دولا اتجاه لِمَّا ذكره المنكرون». 

(1) انظر: #المواقف» للإيجي (1/ و87/4)ء أو (8/ 784 و144) بحاشيتيه. 

() في (ع): #وحذا حذوه الآمدي»؛ وهو خطأ محض» فالآمدي توفي سنة 211 وهو متقدّم على 
الريجي المتوفى سنة (07 لاه). 

(4) في (ع): أصول»» وهو خطأ. 

(0) انظر: «أبكار الأفكار» (54/ 54؟ و71 و575). 


فذهبّتٍ الفلاسفةٌ» وَالتَناسّخِيَة وأبو الحُسَينِ البضري 0 5 00 0 اميّة إلى 
المَنْع من ذلك. 

وذهبَ أكثّرٌ المُتكلّمِينَ إلى جوازه. 

ثم اختلّف القاتلونٌ بالجواز؟ 


فذهِيَتٍ الأشاعرةٌ ومَنْ تام بهم إلى جواز إعادة ماعدِمَ ذاتاً ووجوداء 
واخْيَلفُوا في إعادةٍ الأعراض؛ فمنهم مَنْ ّم منهاء وذمّب أكقّرٌهم إلى جوازٍ 
إعادتها مُطلقاً. 

ثم اختاّف أصحايّنا القائلونٌ بجواز إعادة الأعراض: في أنه هل يجورٌ إعادثّها”؟ 
في غير مَحالُهاء أو أنها لا تاد إلا في مَحالّها؟ 

والذي عليه المُحقّقونَ منهم: إِنّما هو جوازٌ إعادها في غير مَحالّها. 

وأمًا المُعِيَِلةٌ القائلون بِكَوْنِ | لمَعْدوم المُمِكِنِ ذاتاء وأن وجوةه زائدٌ على 
ذايّهء فإنهم جوَزُوا إعادةً ماعيمَ وجوداً لاذاتاء ومَتَعُوامِن إعادة المَعْدوم 
ذاتاً. ا 

وأمًا الأعراضٌ فقد اتَّقُوا على جواز إعادة ما كان منها على أصولهم ‏ باقياً 
غيرٌ مُتولّد: واخمَلهُوا في جواز إعادةٍ المُتولّدِ منها. 

واخْتَلّفُوا أيضاً في جواز إعادة ما لابقا له؛ كالحَرّكاتٍ والأصواتٍ 
والإرادات: 


)0( تقدّم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في تحقيق قيق أنّ الله تعالى قادر مختار». 
(؟) سقط من (ع): «في أنه هل يجوز إعادتها». 


الرسالة .)٠١١(‏ رسالة في تحقيق حشر الأجساد يديل 


فذْهبٌ الأكثرون منهم إلى المنع من إعادتهاء وجورٌه الأقلُون كا َأ لبَلخئٌ”» 
وغيره0”", 4 هنا كلامّه. 
في الشرحه ا ار إعادةٌ 0 زةٌ عندّنا ع 0 
المُعبرلة» ولكنْ عندهم: لد ري انار ادر في ذاه المّخصوصة» 
فأمكَنَ لذلكَ أنْ يُعاد. وعندنا يسمي بِالكُلّيَة مع إمكانٍ الإعادة6”"» مِنّ القَصُورء 


اسمن لي : 


فتدبر. 


ش ولنا-أي: لمشايجنا في جواز الإعادة» على ما ذُكِرٌ في «المواقف» واشرحه» 
المذكور”: ««أنه لا يَمنَنِعٌ وجودٌه” الثاني؛ لا ذاته» ولا لِلوازِمهء وإلا لم يُوجَدٍ 
ابتِداة) بل كان الكل من قَبيل الجُمتتِعات: لأنّ مُقتَضى ذاته أو لوازمه لا يَْتَلِفٌ 
بحسب الأزمنة» وإذا 01 كذلكَ كان مُمكِناً بِالنظر إلى ذاته» وهو المطلوب. 

(فإِنْ قلت: العَوْدُ) لِكَونِهِ وجوداً حاصلاً بعد طَرّيانٍ العَدَم (أخصٌ من 
الوجود) المُطلّقء (ولا يَلرّمُ من إمكان الأعمٌ إمكانُ الأخنصٌء ولاعن اميناع 
الأخصٌ امتناحٌ الأعمّ)» فجارٌنْيَممَِمَ وجوه بعد عَدَمِه إمَا ِذاتِه أو ِلوازِمِه 
ولا يَمتَيعَ وجوه مُطلقاً؟ 


)غ0( وهو أبو القاسم الكعبيّ (7177 77" أو 0174 وقد تقدّم التعريففٌ به في التعليق على «رسالة في 
بيان معنى الجعل». 
(1) «أبكار الأفكار» للآمدي (5/ .)506١-749‏ 
() «شرح المواقف» للشريف الجرجاني 558/5 ) أو (4/ 7585) بحاشيتيه. 
(4) وقد ميرت المتن بهلالين» والشرح ممزوج بهء وكلاهما مميّز بعلامات التنصيص. ٠‏ 
(0) في (ج) و(ع) و(ل): #وجود»» والعُثبّت من (ه)»؛ وهو الموافق لِمّا في «المواقف». 


(قُلنا: الوجوةٌ أمرٌ واحدٌ) في حَدّ ذاته» (لا يَْتَلِففُ) ذلك الواحِدٌ (ابتداءً 
وإعادة) بحسب حقيقتِهِ وذاته» بل بحسب الإضافة إلى أمر خارج عن ماهيّيه؛ وهو 
الرّمانُ. (وكذلكٌ الإيجادٌ) أمرٌ واحدٌ لا يختلفٌ ابتداءً وإعاديٌّ إلا بحسب تلك 
الإضافة» (فإذن يَتَلارّمان) أي: الوجودان؛ المُبْدأٌ والجُعاتٌ وكذا الإيجادانٍ (إمكاناً 
ووجوبا”" وامتناعاً)؛ لأنَ الأشياءً المُتوافقة في الماهيّةٍ يجبُ”" اشتراكها في هذه 
الأمور المُستَيدةٍ إلى ذواتها. 

(ولو جَوَّرْنا كَوْنَ الشيء) الواحدٍ (مُمكناً في زمانِ) كزمانٍ الابتداء؛ (مُمتَيعا 
في زمانٍ آخرٌ) كزمان الإعادة. (مُعلَّلة)”* أي: ذلك الكَوْنُ (بأنَ الوجودّ في الزمانٍ 
الثاني أخصٌ مِنّ الوجود مُطَلَقاء ومُغايرٌ للوجودٍ في الزمانٍ الأوّلٍ بحسب الإضافة)؛ 
فلا يَلَرّمُ من اميناع الوجود الثاني امتناعٌ ما هو الأعمٌ منه أو امتِناعٌ ذلك المُغاير؛ 
(لجارٌ” الانقلابُ يمن الامتناع) الذَّاتيّ (إلى الوجوب) الذَّايٌ» مُعلَّلاً بأنّ الوجوة 
في رَّمانِ أخصٌ من الوجود المُطلقٍء ومُغايرٌ للوجود في زمانٍ آخرٌء فجارٌ أنْ يكون 
ذلك الأخصٌ مُمتَتِعآً والمُطَلّقٌ أو المُعْايدُ9" واجباً. 


.)١(‏ من قوله: لابحسب حقيقته وذاته» إلى هنا سقط من (ه). 

(1) في (ج): لووجودياً»؛ هو خخطأ. 

إقرف في (ج) و(ع) و(ل): البحسب») وهو تصحيف. 

(4) على حاشية (ج) و(ل) هنا تعليق للمُصِئّف: «كذا في الشرح المذكورء والظاهرٌ كوثه حالا من فاعِل 
«جَوَزْنا» لا من مفعوله, وإنّما أحَذّه الشارِحٌ حالاً من المفعولٍ ليَنْنَظِمَ معّه ما في كلام نفسِهِ [بعد 
ثلالة أسطر] من قوله: «معلّلا بأنّ الوجود... إلخ»: فإنه مفعولٌ قَطعاً. منه». 

(0) في (ج): الجواز»؛ وهو خطأء وقوله: «لجاز» هو جوابٌ الشرط السالف في قوله: «لو جوّزنا» 
الوارد في أول الفقرة. 

() في (ع): «والمغاير»» والمثبت من (ج) و(ل) و(ه)؛ وهو الموافق لِمّا في شرح المواقف». 


لد 


الرسالة ١(‏ ٠).رسالة‏ في تحقيق يق حشر الأجساد اسل 


(وفيه) أي: في التَجُويزِ الثاني ص للتَجُويز لآَلٍ (مُخالفةٌ لتديهة ة العفل) 
الحاكمة بأنَ الشيء الواحدَ يسحَحِيلٌ أي يَقتّضيّ لِذَايِهِ عدّمّه في زمانٍء ويقتضيّ إذاته 
وجودّه في زمانٍ آخرٌ؛ لأن اقتتضاء الذات ون نيت فرك ف لاكفا؟ وَرُ انفكاكه عنها. 

(و) فيه (إغناءٌ الحوادثٍ عن المُحدِث) لجواز أنْ تكونّ مُمتَئِعَةَ ِذواتها في 
زمانٍ كَوْنِها معدومة» وواجبةً لذواتها حال كونها موجودةٌء فلا حاجة ؛ لها إلى ماع 
يُحدِنّهاء بل ذواتُها كافية في حدوثها. 

. (و) فيه (سَدَّ لباب إثباتٍ الصانع) بالاستدلالٍ عليه مِن مَضْنوعاتِه؛ لِمَا عَرَفْتَ 
من استغناء الحوادث' عنه0(". 
الفح نوناعي ا الدراوقها أن جرزها لله في هذا الك 7 لي 001 
أن الإمكانٌ لازِمٌ لماهيّةٍ المُمكِنِ", حيثٌ قال: (إِنّ ّ أزليّةٌ الإمكان ثابتة» وهي غيرٌ 
إمكان الأزليّة وغيرٌ مُستَلزِم له»». 

وقَالَ الشارحٌ الفاضِلٌ في تقريره: «وذلكٌ لأنّا إذا قُلّنا: إمكانه” أزليّ - 
أي: ثابتٌ أزلاً -كانَ لآل ظَرفاً للإمكان. نرم أنْيكونَ ذلك مُتّصِفا بالإمكان 
انّصافاً مُسِتَورَاً غيرٌ مَسْبِوقٍ بِعَدَّم الانُّصافء وهذا هو الذي يَقتَضيِهٍ لُزومٌ 
الإمكانٍ لماهيّةٍ المُمكِنء وهو ثابتٌ للعاكم والحوادِث اليَوْميَةٍ ولفاعِلية 
الباري لها أيضاً. 


)١(‏ في (ع): «الحدوث». 

(؟) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني (6/ 514 -:57): أو (4/ 141-144) بحاشيتيه. 
() في (ل): «للماهية المُمكنة4» وأشار إلى نسخة فيها: لالماهية الممكن». 

(5) «المواقف» للإيجي /١(‏ 5" ), أو (/ 4 )١7‏ بحاشيتيه. 

)0( في (ع): : «إمكان»: وله وجه؛ والمُتْبّتٌ هو الموافق لِمّا في «شرح المواقف». 


عيت بعال 71 
5م ل ا 
وإذا قلنا: أزليش0) ممكنة. كان الأَرَلٌ ظَرْفاً لوجوده. على مَعْنَى أن وجوده 
المُسِتَمدٌ الذى لا د 6 َأَبالعَدَم مُمكن. 
المُستَيرٌ الذي مُسبوقا بالعدم مم 
ومِنَ المَعْلوم أن الأوّلَ لا يَستَلزِمُ الثاني؛ لجواز أنْ يكونَ وجودُ الشيء في 
الجْمْلةٍ مُمكناً إمكاناًمُسِتَمرَأ ولايكون وجودٌه على وَجْهِ الاستمرار مُمكِناً أصلاً بل 
مُمتَنِعاً. ولا يَلرّمُ من هذا أنْ يكونّ ذلك الشيءٌ من قبيل المُمتَنِعاتِ دون المُمكنات» 
٠. 2 7‏ ء)ٍ_2 تاس ه ١‏ 1 
لأن المُمتَنِعَ هو الذي لا يَقبّل الوجوة بِوّجْهِ من الوجوه. هذا هو المَسْطورٌ في كتب 
القوم»”". إلى هنا كلامه. . 
وقد تَبيّنَ من قوله: «لأنّ المُممَيِمَ هو الذي لا يبل الوجوة بوّجِدٍ من الوجوه»”" 
فسادٌُ ما تَقَدَمَ من قوله: «ولو جَوَّرْنا كَوْنَ الشيء الواحِدٍ مُمكناً في زمانء مُمتنعا 
في زمانٍ آخرٌ؛ لجار الانقلابٌ يمن الامتّناع الذاتيٌّ إلى الوجوب الذاتيّ»». فكلامٌ 
الشارح الفاضِلٍ أيضاً لا يَخْلو عن الاضطراب واللهُ تعالى أعلّمُ بالصّواب. 
ومَنْ رام زيادة التَفْصيلٍ في هذا الباب. فَليَطلَيّها من رسالتنا الْمَعْمولةٍ في تحقيق 
المسألةٍ المنقولة”»» وفي” «الحواشي» التي عَلَّقّناها على ١تَهافْتِ‏ الفلاسفة»". 


٠ في (ع): «أزليّة»» وهو كسابقه.‎ )١( 

(1) «شرح المواقف» للشريف الجرجاني /١(‏ 0" أو (/ 175) ببحاشيتيّه. 

إفرف من قوله: «هذا هو المسطور» إلى هنا سقط من (ل). وزاد هنا في (ع): «فظهر»» وهي زيادة مُقتكّمة» 
فلفظةٌ «فسادك الآتية بعدها هي فاعلٌ الفعل «تبيّن» الوارد في أول الفقرة. 

(4) «شرح المواقف» (5/ 74 :)49/0١-‏ أو (8/ )7941-1794٠‏ بحاشيئيّه. 

)2( يعني: «رسالة في تحقيق لزوم الإمكان للممكن»؛ وقد عُنِيتٌ بتحقيقها ضمن هذا المجموع. 

(1) في (ع): «في؟ دون واوء والمُتبّت من (ج) و(ل)» وسقط من (ه) عبارة: «وفي الحواشي التي 
علقناها على تهافت الفلاسفة». 

(1) لخواججّة زادّة» وهو في المحاكمة بين الإمام الغزالي والفلاسفة؛ وقد تقدّم التعريفُ به في التعليق - 


الرسالة ١(‏ 0( .رسالة في تحقيق هية يق حشر الأجساد ش اا 


ديل في مسألة إعادة المَعْدوم] 

قال صاحبٌ «المواقفي6 : «والخَصمْي يعني: المُنكرينَ لجواز إعادةٍ المَغدوم ‏ 
يذّعي الضّرورةً تارةٌ» ويلتتجمٌ إلى 0 

ويَرِدُ عليه: أنهم لايَدّعُونَ الصّرورة في أَصْل المُدّعى بل يَدَعُوئّها في مُقدٌ 

فم 

دليله» حيتٌ يقولون: إن إعادةً المَعْدوم مُمتَيِعة ممتيعة؛ إذ على تُقدير وقوعها يز تخلل 
العَدّم بين الشيء ونفسه» واللازم باطلٌ بالضّرورة©. 

وأمّا ما ذكرّه ثانياً فعلى وَفْقِهِ وقمَ تقل الآمِدِيّء حيث ذَكَرٌ في «أبكار الأفكار» . 
وجومَهُم في مقام المُعارّضةٍ لوجوهنا» فمَنْ قالّ في «شرح العقائدٍ العضدية»”»: 
إنهم يَدّعُونَ التديهة» ويُقيمونٌ الدلائل التّبيهيّة"! لم يْصبٌ 

00 1 

ثم قالّ صاحِبٌ «المواقف:»: «أما الضَّرورةٌ فقالوا: تخلل العَدّم بِينَ الشيء 

ونفسِه مُحالٌ بالضّرورة»". 


| 5 1 ََ. 5 ع 2 مل 
وقال الشارحٌ الفاضِلٌ في تَعْليلِه: إذْ لابن للتَخَلْلٍ" من طَرَقيِنٍ مُتغايرَيْنء 


- على #رسالة في زيادة الوجود»» وانظر: «كشف الظنون؟ /١1(‏ 01). 
)١(‏ في (ع): «ويأبى الاستدلال»» وهو خخطأ. 
(7) «المواقف» للإيجي (/ 5717). أو (8/ 741) بحاشيتيّه. 
انظر: شرح المقاصد» للتفتازاني (0/ 86-845). 
() انظر: «أبكار الأفكار» (5/ ؟761). 
(6) على حاشية (ج): «جلال6» يعني: العلامة الدّوّاني 
) انظر: #شرح العقائد العضدية» للدوّانيٌ (4/0؟), 
(0) «المواقف» للايجي (5/ 5717)» أو (8/ 47؟) بحاشيتيْه. 
(4) في (ع) و(ل): «المتخلل»». والمُيْبَتٌ من (ج) و(ه)ء وهو الموافق لِمّا في شرح المواقف». 


دل 5-2 -- كد ير | اس 


نوه سو لوجر جد لفقم شرن الوجموو قل ست ايوة تخْللٌ العَدّم 
بيتهما. وعلى هذاء فلا يكون المُعادٌ هو المُبتَدَا بعَيِيِه لأنّ كُلَا منهما موجودٌ 
بوجوو مُغْايرٍ لوجودٍ صاحبه فهما موجودانٍ مُتغايران» فلا يكونُ الموجوةٌ 
ادل بِعَيِيهِ بُعاداً بعد عَدَمَه. 

والجواب: أنه لا معنى مَل العَدَم هاهنا سوى أنه كان موجوداً زماناء ثم زال 
انلك الوبعرة في زطان اودع لصنت ب في وما اناه 

ومن هاهنا يَتَبِيَنُ أن للخل في الحقيقة إِنّما هو لِرَّمانٍ العَدّم بينَ زمائي 
الوجود”" الواجدء وإذا عتَبرٌ يسبة ننة هذا التُحثلٍ إلى العَدّم”"© مجازاً كفاءٌ اعتبارٌ التغاير 
في الوجود ارفك رايع لذ دَعْوى الشرووةفي خم خالته جمهورٌ 
من العْقَلاءِ غيرٌ مَسُموعة. ا 

ولا يَدَمَبُ عليكٌ أن تمشيةً ما ذكرّه في مَقَامَّي التَّعْليلٍ والجواب على أَضْلٍ 
القائلينَ بزيادة الوجودٍ على الماهيّة» ولا اختصاصٌ لِما ذْكِرَ في هذه المسألةٍ بذلك 
ا 

وقالٌ الفاضِلٌ لوي في «قواعِدٍ العقائد». في تَعْليلٍ المُتكرين: : «لاستحالة 
تخ العَدّم بِينَ شيء واحدٍ بِعَيْيِْهء فإذنْ لا يكون المُعادُ عَيْنَ الجبدَ1"": بل إن كان 
ولا بد فهو مثله. وقال سَدِيدٌ الدّينِ محمودٌ الحكصيّ”»: إنَّ ذلك يَتَقِضُ بِالتٌذكرء 


)١1(‏ سقط من (ع): «الوجود». 

(5) في (ج) و(ل): «المعدوم». 

(؟) في (ج) و(ع) و(ه): «المُبتّدأ» وكذا فيما سيأتي بعد عدّة أسطرء والمُعْبَتٌ من (ل)» وهو الموافق 
لِمَا في «قواعد العقائدة؛ والمعنى واحد على كل حال 

(:) هو أبو الثناء محمود بن علي بن الحسن الرازي علامة شيعيّ بارع في الأصلَيّْن والتظرء له 


الزسالة ١(‏ 60 .رسالة فى تحقيق هة يق حشر الأجساد 4م 


ل لحل في الخ بع ليان هو ما كه بيه وهدقه وليسّ ذلكٌ 
بصَحيح») لأنّ التَعدّدَ يُنافي الوّخْدة» وتَمائُلٌ المُعادٍ والمُبْدَأ لايقتّضي اتّحادّهما06©. 
إلى هنا كلامه. 

والخر ات لسار 251 وجرا كو هذا انها : 

ومنهم مَنْ دقَقٌ!"© في ردٌ الجواب المذكور”” وقال: : «لايَخفى عليكٌ 
الي الثسيء على الشيء مُطلقاً: سار عن كون وُجود الشيء الأول 

مُتقدّماً على وجودٍ الشيء الثاني واعتّبز ذلك بالدَّوْرء فإنه يَسَلزِمٌ تقدمَ الشيء 
على نفسِه. بمعنى: أنْ يكونَ وجوه مَثَلاً مُتقدٌ ا 
المغدومٌ لَرِمَ تَقدمُه بالوجودٍ على نفيه. وكما يحكُمٌ المَقل بطلا تقَدّم 
اللثشيءٍ على نفيس تَقنسا اتا كيل في لدو يحكُمٌبطلان قذي على 
نفسو تَقَدّماً 0 

ولم يَدْرِ أن اللّازم في الدّوْرِ هو أنْ يكونٌ الشي؛ موجوداً ابتداءً قبل أن يكوث 


د مصتّفات» منها «المُنِقِذْ من التقليد» و«المصادر في أصو ل الفقه» و«التحسين والتقبيح». وكان في 
ابتدائه يبِيعٌ الحمّصٌ المسلوق بالرّيّ» ثمٌ اشتغل على كِبرٍ َيل وصار آيةَي عِلم الكلام والمنطق. 

انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبيٌّ (47/ 497 -545). 
(1) «قواعد العقائد» لنصير الدين الطوسي (ص: 48). 
(1) كذا في (ل): مضبوطة بشدّة على القاف» وفي (ع): 
وانتقادٌه له» وفي (ج): «وقّق» مضبوطة بشدّة على القاف أبضاً ولا معنى له! وفي (ج): «وقف» 


َ 
: «دُوّقَ» دون ضبطه ويُعِدٌه تعقيبٌ العُصنف عليه 


ولا يُناسِبٌ السياق. 
5 50 ءا # 
() كتب الناسخ فوقها في (ل): «جلال»» يعني: العلامة جلال الدين الدواني. 
(5) «شرح العقائد العضدية» للدواني (؟/ 569). 


4 الم 


موحودا ايتداء» وهذا سيل بالبديهة». سواع كانتِ القَبليَةٌ ذاتية أو زمانية. وفيما 
نحن فيه لا يَلرّمُ ما ذُكِر بل يَلرَّعُ أنْ يعود وجودٌ الشيء بعدما زال عنه واستحالته 
غيرٌ ظاهرة» وهل المُشاجّرةٌ إلا فيه"»؟! 


د د 


)١(‏ زاد في (ع): تمت تمت الرَّسالةٌ بعون الله»» وفي (ه): «تمت الرّسالةٌ بحمدٍ الله وعونه»» وَمْ في (ع): 
نمت الرٌسالةٌ بسون لله تعالى وتوفيقه؛ والصَلاةٌ الام على سينا محم القادم باتقانة 
الدّيِنِ وتحقيقه. وعلى اله هِ وصَحكبه المُكرّمِينَ له بقبول شَّرْعِهِ وتصديقِه». 


كأليثالمتلامة 


0 م 
0 20 


كا عه ع تكنو زه 
لني يحيِيق وَنمحلق 


الكنرجزة البسكري 


ورت كيل دري 
ل 0 ١‏ لم المِحَلامَةٍ و 


والهيد 0 0 
اوالقتاء درفي 4 ع لامفالادغ وصفائر بال لان هاللي1 
39 ل ١‏ و براي ا 
2 ل - 0 2 : 
٠ش‏ عبان با لوج امعللد و اذا ميق 
7 س0 داكتو والرفة ومنت ولتي 
ا يم 5 
71 2 4 د 0 لش 
به الا خا ده زيكصل 
ذا ارات لمذذ وان شيط انحط اناو ار ألما 2 
0 7 ناما لإزاد: المسلان عبارة ,زلا موجود سوج اللو في 1 
ل 0 
0 07 0 
3 54 2 وا اد رو 
بال والشرو الوق فق . 
ات 1 لفق ةبالق اولاز 


مييق يكرزيو سل وويطاقة 


متاك انها ازصا يبر هودف" 
ا وبرنا جو عسو تيوط ور 1ط 
م 2 
بكار رالا وا سب اروي هاه ارما ون لطن انوعدي و 
لور سل ديل تند اه وسار 0 
ماغيو[ ‏ وارراو'ااشوتدرلنا 0 
عد ارسي كرض ضت رن واناد ونان الاي موعدم 
ليزن ضتازيارابية عر باز ننسلا دايا بل 
اناف كات هيت شونا ره وريدم ير يراد 
شار نونز عار الكت 
عيدج نال عي لز مياة ِ ندا درك . ببراعية 
ام زه جزل اليل وايل يسما تهنا ولفزودمذ 
لبو زهاسل 6 نيزنا تتتبرم نارم جز يداد نيعا ارا اقزر 
ل دويز بوشمةبيم لاا عزن ارباترنمددرة 


مكتبة نور عثمانية (ن) 


13 


ملرشر 7 


الحمدٌ لله ربٌ الجن والصلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا محمّد خاتم النبثين» 
وعلى آله الطاهرين المُطهّرِين»؛ وصحابته الكرام المُكرّمين» ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين. 


و 


وبعد: 

فهذه رسالةٌ لطيفةٌ تنَسَبُ إلى العلامة أحمد بن سليمان بن كمال باشاء المتوفى 
سئة ٠(‏ 4 4ه)» رحمه الله تعالى؛ مشتملةٌ على عدّة مسائل من علم الكلام؛ أورّدَها 
بطريق الإيجاز والإشارة» مُتبعاً كل مسألة بدليلها. ١‏ 

وعلى الرّغم من أن الم لحُصئّف لم يستوعب مباحث عِلم الكلام في هذه 
الرسالة إلا أنه قد تكلّم فيها على أمهات مسائل هذا الهلم؛ فقد تعرّض فيها 
لوجوب معرفة الله ودليل حدوث العالم وإثبات وجود الله» وأنه سبحانه قديم» 
واحدٌء ليس بجوهرء ولا عرض ولااجسمء وليس له مكانء وأنه تعالى عالم؛ 
قادرٌء سميع» بصين مُتكلم. 

وأتبَعها بمسألتي الرؤية ل أفعال العباد» فإثباتِ و سيدنا محمّد يليك 


وبيانٍ وَجَهِ إعجاز القرآن. 


ع يكال 0 ْ 

9 ء' 522 اباد 

وختم المُصئفٌ الرسالة بخاتمةٍ 0 
تعرّض فيها لإثبات النفس» وأنها جوهرٌ مجرّدء وأنها باقية 5 بعد خراف اليتنء وأنها 
واحدة. 

هذاء ولم أقف على مَنْ نسب هذه الرسالة إلى المُصئف. وليس لديّ من 
القرائن ما يكفي للجَرْم بنسبتها إليه» إلا أنها عُزِيت إليه في تُسِحْتَينِ خطيتين» مع 
رب الأسلوب» ولم يعارض ذلك شىء. فالظاهرٌ أنها له. والله أعلم. 

وقد اعتمدتٌ في تحقيقها على نُسختَّين خطيتين» الأولى: نسخة مكتبة 
الحرم المكّيّ الشسريف. ورمزتٌ إليها بالحرف (ح). والثانية: نسخة مكتبة نور 
عثمانية» ورمزتٌ إليها بالحرف (ن). 

وأما عنوانها فقد جاء في (ح) بلفظ: «هذه رسالة إشارة لطيفة لابن كمال باشاك» 
وفي (ن) بلفظ: «رسالةٌ مَعْمولةٌ في علم الكلام؛ للمَؤْلى الفاضل ابن كمال رحمّه الها 
وكلاهما لا يعبر عن مضمون الرسالة» فالثاني عام إلى حد الويهام» والأول مُجِمَلٌ» 
وتركيبه ليس بعربيٌّ؛ ومنهما ومن قول المُصئف في بداية رسالته: «فهذه إشارات 
لطيفة» ونكاتٌ شريفة» في علم الكلام» كتبناها لإفادة المشتغِلين...»» اجتهدثث في 
إثبات عنوانها بلفظ: (إشارات لطيفة في علم الكلام؟. 


والحمدٌ لله في البَدْءِ والختام» وصلائه وسلامّه على سيّدنا محمد خير الأنام. 


د جد جد 


الحمدٌ لله المَلِكِ الغفار القّدِيم الَبَّار لا حيط به العُقولُ ولاتُدرِكه الأبصار 
والصّلاةٌ على مُحمَّدٍ المُخْتارء وعلى آله وصَّحْبه الأخيار. 


و 
وبعد: 


فهذه إشاراتٌ لطيفة ونكاتٌ شريفة في عِلم الكلام» كَتبناها لإفادة المُشتَغِلِينء 
مُعتّصِماً بِحَبْلٍ الله تعالى وتَوْفيقه 
إشارة 
وَل ما يجبٌُ على المُوحدٍ مَعرفةٌ د لله تعالى وتَقدّسَّء لأنها عَمْدةٌ الإسلام. 
والدَّليلُ عليه قوله تعالى: طوَجا علد ولاس و4 [الذاريات: 
0 ليَعِرِفُون”"» وقول النَّبىّ عليه الصّلاةٌ والصّلامُ حكايةٌ عن ربّه: «كنثُ كثراً 
تخنيا: واكك أن أعدت: فشكنت التغلق لأعرٌ فَ206. 


)١(‏ هذا التفسير منقول عن بعض السَّلّفء ومنهم: مجاهد وابن جُرَيج. انظر: «معالم التنزيل» للبغوي 
»)78٠ /0(‏ و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (1/ 518). 

(0) قال المتعارة في لالمقاسد الحسنة» (ص: 779) برقم (418): «قال ابن تيمية: ليس من كلام 
النبيّ يت و لا يُعرّفٌ له سَئَدٌ صحيح و لاضعيف. وبِعّه الزركشيٌ وشيخُنا»» يعني: ابن حجر. وانظر: 
«التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للزركشي (ص: » ولالدرر المنتثرة» للسيوطي (ص:177). - 


ثم أصحابٌ المَعرفةٍ على فرقتين: 

فرقةٌ عَرَفوا الله تعالى وصِفاتهِ بالدّلائل القاطعة: والبَّراهِينٍ السّاطِعة: والحُجّج 
اللامعة: التي هيّ نتيجةٌ العَقّل المُستقيم» واكم الكل 

وفرقةٌ عَرّفوهٌ تعالى من غير 0 ولا بُرزهانٍء بل بِعُجِرَّدٍ التَقْلِيدٍ. ولاشكٌ في 
ضَعْفِ هذا النّْع مِنَّ المَعرِفة ومن كَمّ قال الشافعثُ0) رحمّه الله: (إِنَّ إيمانّ المُقلّد 


فظهّرٌ أنّ معرفةً الله تعالى واجبةٌ» لكنْ بالدّلائل العَفْليّة”. 


ونقل علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص: 777) برقم (701) كلام السخاوي» وقال باثره: 
«لكنّ معناه صحيحٌ مُستََادٌ من قوله تعالى: ط وَمَا حَلَدْتٌ ل َالإنن إلا يَْدُويو > [الذاريات: 01]) 
أي: ليَعرفونٍ» كما فسّره ابن عبّاس رضي الله عنهما»» ولا يخفى أنه لا يلزمٌ من صحّة معناه تصحيحٌ 
نسبته إلى النبي يَكقْك وكذلك لا عِببْرة بتصحيح مَنْ صحّحه كَشْفا كما نصّ عليه العلامة الآلوسي 
في #روح المعاني؟» ونقله عنه الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غِدّة في تعليقاته على «المصنوع» لعلي 
القاري (ص: 14١‏ -147) برقم (773). ش 

4 كذا في الْشْختيْنء والصواب: «الأشعريّ». فقد يَقِلَ هذا القولٌ بل اشعهرَ عنه» وشتّمَ أقوامٌ عليه بأنه 
يلزمّه تكفير العوام» وهم غالبٌ المؤمنين» وقال القشيريّ وأبو محمّد الجوينيّ: إنه مكذوبٌ عليه. 
والتحقيق أن إن كان التقيدٌ أ قول الغير بلا حجة مع احتمال شلكٌ أو وَهٍَ» أي: من غير جزْمِ به» 
فإيمانٌ المَُلّد لا يصمٌء وإنْ كان أده بلا حجّة لك مع الجزم به؛ فيصح. ثم هل هو آم بتَرْكِ الْظر 
والاستدلال؟ خلاف. انظر: «شرح جمع الجوامع» للمَّحَنّي (؟/ 550) بحاشية العطارء و(البحر 
المحيط؟ للزركشي (8/ 7”» واشرح المقاصد» للتفتازاني (0/ 718 و١777-57))‏ وغيرها. 

(؟) لأن الاستناد في معرفة الله تعالى إلى الدلائل النقلية يَلرّعُ منه الدَّوْرء إذ الدلائل النقلية إنما يتبيّن 
صدقُها بالمعجزة» والمعجزةٌ تصديقٌ من الله تعالى للرسول الذي ظهرت على يده؛ فينبغي أن تكون 
معرفةٌ الله تعالى مُتَقدّمةٌ عليها بالدلائل العقلية. 


الرسالة (؟١٠).إشارات‏ لطيفة في علم الكلام و١‏ 


5 ,دشو 5 
ونحن نذَكرٌ في هذه الرّسالَة ما يجبٌ معرفته» كما و إن شاء الله تعالى. 
إشارة 


العالم: عبارةٌ عن كُلُّ مَوْجِودٍ سوى الله تعالى؛ وهو وَِمَا مُتحيرٌ وهر الجوهرٌء 
وال قي القتد اوط و لمر من 


ثم الجوهرٌ: إمَا مركب وهو الحِسْمُ» أو غير ركه وهر الجوهٌ ال الذي 
لايَنقّسمُ حِسَأً ولا عَقَلاً ولا وَهْماً. 


ثم العَرَضُ: ما مُخْتَصٌ بالحيٌ» انك انتوق والكتمي والمصَر ولتي 
وغيرهامِنَ الأعراضي المُختَصَّةٍبالحيٌ) لي والأكوانٍ ظ 
واللّعوم والروائح. 
إشارة 
إذا عرَفْتَ افالخ وأقسامّه فاعر في الآن أنه حادتٌ» أي: لم يكُنْ فكان» 


5 نعم الدلائل النقلية قد يُريُالعقل وُه إلى طريق الاستدلال العقلي أو تحثه وتوص عليه. 
هذاء ويكفي في الدليل العَقّلي المطلوب في هذه المباحث: الدليل الإجماليٌّ» وهو ما لا يُقدَرٌ على 
تقريره أو رد الشّْهةِ عنهء ومثلٌ هذا النوع من الاستدلال حاصلٌ لأكثر العواة» فإنهم يُستَلُو على 
وجوه له بحدوث العالم؛ ولكن «من غير تلخيص العبارة في ترتيب المُقّمات* سيت وماد 
الونتاج» وتحرير المطالب بأدلّيهاء وتَقْرير السُّبَهِ بأجوبتها»» كما قال العلامة السّعْدُ التفتازانيٌ في 
«شرح المقاصد» /١(‏ 56 

ثم قال التفتازاني /١(‏ 0777: : «والحقٌ أن المعرفة بدليل [جمالي يرفع الناظر عن حَضيضي التقايه 
َرْضُ عَيِْ لا مخرج عنه لأحدد من المكلقين» وبدليل تفصيلي يكن مه من إزاح الب وإلزام 
المُككرين وإرشاد المُسترشدين فَرْضٌ كفاية لايد من أن يقوم به البعض؟: 

فتحصّل منه أنَّ مَنْ قلّد غيرّه في إيمانه من غير دليل - ولو إجمالياً -فقد ترك فَرْضاً عينياً» فيكون آثمأً» 
لا كافراً لحصول الجزم, فإن حصّل دليلاً إجمالياً خرج عن التقليد وتخلّصٌ من الإثم. 


لان الل 0 مُختاث وه انلع رذ د شاء ترك بيخلافٍ 
الفاعِلٍ الغَيِرٍ المختار”" فَإنّه" شاء أولم يَمَأُلابُدٌ أنْيَصدْرَ منه الفِعْل» 
كالتُورِ ِنَ السَّمْسِء والإحراقٍ من الثّار. 

ومن شأنٍ مَنْ هو" مَوْصوفٌ بالاختيارٍ أن يَقصِدّ إلى إيجاد المَعْدوم لا 


المَوْجِودِ. َلَايَرَمُ تحصيلٌ الحاصل؛ وه عمال ولم يعن بالحادث إلا المَسْبوقُ 
بالعَدّم فثبّتَ أنه حادوث. 


1 إشارة 
ظ لابْدّ لهذا العالّم من صانِع ومُوجدء وهوّ الواجبٌ تعالى وتقدّسَ » لأنه©» لو كان 
مُمكناً لاحتاجٌ إلى مُوجدٍ آَرٌه ثم مُوجِدُه”* إنْ كان واجب الوجود ثبَتٌ المُدّعى؛ وذ 
كان تُمكناً آخرٌ فكذلكَ يحتاجُ إلى مُوجِدٍ تر فإِنْ كان مُوَجِدَُء الأول لَزِمَ الدّوْرُ ون 
كان مُمكناآخَرَّلَمَ التَسَسُلُء وهما مُحالان» ومايُفْضي إلى المّحالٍ مُحال. 
إشارة 
ابورا لير قا بالعَدّمِء لأنه لو كان حاوثاً لكان 
مكنا تقر إلى مُث وثوجد جد ثم مُتره إن كان قديماً نت المُدّعى» وَإِنْ كان حادثاً 
: يحتاج إلى مؤ ثَ رآحَرَ وعَلَمَ جَرَا إلى أنْيَنتَهيَ إلى مو مُث قديم» و لايَتَسَلسَلٌء لأنه مُحال. 


)١(‏ وهو الفاعلٌ المُوجب.. 

(؟) من قوله: شاء فعل؟ إلى هناء سقط من (ح). 
() زاد في (ح): (معصوم». وهو خطأ. 

(5) أي: صانمَ العالم ومُوجِدَه. 

(0) أي: مُوجدُ مُوجدٍ العالم؛ على فَرْضِ وقوعه. 
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إشارة 
صَانِعٌ العالّم واجِدٌ لأنه لو كان اثتيْنٍ لا يَخْلُ: إمَا أن يَتَّفقا أو يَحتَلِا: 
فَنٍ انما فِن: كان لأحَدِهما قُدْرةٌ على مُخْالفَة الآحَرِ أو لم يكْنْ؛ فإِنْ لم يكن 
كانا عاجرّيْنء وإن”" كان فالقادِرٌ إلهٌ» والعاجرٌ تحط عن دَرَجِةَ الألو هية. 


وإِنِ اختلّما يَلرمُ فسادُ العالّ”". 


م 
- 


وعليه قولّه تعالى: « لَوكَانَفِيمَءل كناك [الأنياء: ؟؟]. . 
إشارة 
واجبُ الوجود ليس بِجَوَرء لأنه و در ورا لاحتاج إلى حير إذْكل جومرٍ 
مُتحيرٌ والحيزٌ: هوّ الفاغ المُتومّة9» المَمْغْولُ بالشيءء ومتى لَزِمَ احتياسجه تُبَتَ 
إمكاه؛ لأنّ الإمكانَ عِبارةٌ عن الاحتياج إلى امير وقد قُلْنا: إن واجبٌ الوجودء 


تعالى وتَقدّس. 


(1) كذا في النْسَحْمَيْنء ولو قال: «فإما أنْ» لكان أجود. 

(1) في السِحْتيْنَ: «فإن»» وأصلحيُه بحسب السّياق. 

زف لأننا نفرضٌ أنّ أحدهما أراد حركة زيدء والآخر أراد سكوته» فلا يجوز ينقد مراذهما لما فيه من 
اجتماع النقيضَين» وهو ُحال» ولا يجورٌ أن يَنَقُدَ مرادُ أحدهما دون الآخر لِلُّروم عَجْزِمَنْ لم يَنفذ 
مرادٌهء والآخرٌ مثلّه لانعقاد المُمائَّلةٍ المفروضة بينهماء وهكذا في كلّ شيء من العالمء فيلزمٌ أن لا 
يوجد شيءٌ منه» وهو الفسادٌ المذكور. 
لكنّ العالّمَ موجوةٌ فِعْلاً من غير فساده فثبتٌ أن صانعٌه واحد. 

(4) وهو قولٌ المُتكلّمينء خلافاً لبعض الفلاسفة في قولهم: الفراغ المُتحقق. 

ومعنى كونه مُتوٌهماً: أنهيُتَوَمُ أنه أمرٌ وجودي وليس كذلك: بل هو أمرٌ عَدّمِيّ» وقيل: أنه ينوهُمُ أنه 

فراغ» وليس كذلكء بل هو مملوءٌ بالهواء. قاله الباجوريّ في شرح جوهرة التوحيد) (ص: .)١14‏ 
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رو د ا ار 
5 م م الملامة ب 0 كأ 


إشارة 
قالتٍ القَلاسِفَةٌ: يجورٌ إطلاقٌ الجَومَر على الله تعالى» لأنّ المُرادَ مِنَ الجوهر: 
هو الات المُستّغني عن المَحَلّ والمّوضع” والله تعالى كذلك. فوّجَبَ أنْ يكونّ 
. جَومّراً يكونه ظاهرء فكونّه جَوْهَراً عِبارةٌ عن كونه ظاهِرٌ الوجود. 
إن قُلتٌ: ما هذه الحَجْمِيّةٌ والشّخْصِيَةٌ التي تُشَاهِدٌها في الجوهر؟ 
قلثُ: حَجْمِيثُه وسَخْصيَتُه لِيسَتْ نَفْسَ الجوهرء بل سَبَبٌ لكونه جَوهراً": 
وهرّ ظهورٌ وجودهء والحقٌ تعالى أظهَرٌ مِن كل ظاهر بحسب كَثْرةٍ الدّلائلٍ على 
وجودهء فَوّجَبَ أنْ يكونّ جَومّراً. ٠‏ 
والجوابٌ عن هذا ما قدَّمْناه©. 
إشارة 


ات بير 


صَانِعٌ العالّم ليس بِعَرّضء لأنّ العَرّضّ اسم لِمَا لا دواءَ له ويَمنَِمُ وجوده 
عند عدم المتحير 20 والله تعالى قَدِيمْ واجبٌ الدّوام والبقاءء فلا يون عَرَضاً. 


فق مسواء كان مجرّداً كالعقول عندهم وَالتَقْسٍ الناطقة عندهم وعند بعض المُتكلّمين» أو مُتحيراً 
اجنام 

() من قوله: عبارة عن كونه ظاهر الوجود» إلى هناء سقط من (ن). 

(؟) ولم يدم إلآالاحتياجَ إلى الحّره لكنّ الجوهر عند الفلاسفة يع المُجرّد والمُتحيّ فقد يتمششكون 
بكونه تعالى جوهراً ويمنعون تحيّره كالمُجرّدات» فلا يتن ارد عليهم بما قدّمه. 
والصوابٌ ماذكره العلامة التفتازانيٌ في «شرح العقائد النسفية» (ص: 77)» وهو: أنه «يمتنمٌ إطلاقٌ 
الجوهر بالمعنى المذكور عليه تعالى من جهة عدم ورود الشرع به. مع تادر القَّهُمِ منه إلى المُتركب 
والمتحير». وانظر: «المطالب العالية» للإمام الرازيّ (9؟/ 115-118). 

(؛) أي: والمُتحيز مُمكينء فيكونٌ العرضٌ مُمكداء والمُتحيدٌ حادث؛ فيكونٌ العرضٌ حادثاً. والجراد 
بالمُتحير هنا: الجسم أو الجوهر الذي يقومٌ العَرّضُ به. 
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أو لأنّ مِثل هذه المَخْلوقاتٍ”" لا يتأتنى إلا من حَيّ عالّم قادر» وكَوْنٌَ العَرَضٍ 
مَؤْصوفاً بهذه الصّفاتٍ مُحالٌ» فالمُؤدّي إلى المُحالٍ مُحال. 
إشارة 
ما المالكم اس بوي لأنه لو فُرِضَ جسماً لكان مركب وكلّ مركي" | 
مُحتاجٌ إلى الأجزاء. د يَسَج: : صانع العالّم مُحتاجٌ إلى لخر اء. 
نم نقول7©: وكلٌ مُحتاج إلى الأجزاء مُمكِنٌ» كل مُمَكِنٍ حادث يَنْنْجُ: أنه 
تعالى حَاوكة تعالى وتقدس ذانّه عن سمات الحدوث. 
إشارة 
صانْع الماع لين في مكانه لأنه لو قُدَّرَ في مكانٍ يَلرّمُ إِمَا قِدَمْ مُ المكانٍ أو 
حُدونُه لأنه لايَخْلُو: ما أنْ يكونَ مَؤْصوفاً في الأزلٍ به تعالى أو لا؛ فإِنْ كان الأوَّلَ 
يَلرّمُ قِدَعُ المكانٍء وإِنْ كان الثاني - أي: إن لم يكُنْ مَؤْصوفاً [به] في الأَرّلِء لكنه 
ل تَْيّرُه عمًا كانَ عليه في الأزّلء والتّغْيّرٌ من أعظم 
أماراتِ الحدوث» وهما محالان. 
إشارة 
صَانِعٌ العام عَلِيمٌ لأنَ العفْلَ لايُجوٌرٌ صُدورَ َل مَنظوم على تَرْتِيبٍ ما 2 
من غير العالِم» فبانٌ2): لا يحور صادور د هذا العام إلامن عاليم, أؤلى وأجدد. 
)0 أي: العالم وما فيه من بدائع المصنوعات. 
زفق في (ح): «لكان مُتركباً» وكلّ مُتركّب»» والمعنى متقارب. 
(*) سقط من (ن): ثم نقول». 
462 في (ح): «حبان» دون تقطء وهو تصحيف. 
(5) أي:عَدَمٌ الجوازيعني: :الأسعتافة لي أو وأجدر» لا دو العاقسم من عاليسم أل من 


صدوره من غير عالِم ممع جواز الأمرّيْنء فإِنّه فاسدء فتَنبّه. 


عدضرات بكائل 2011 
0 ما 
وأيضاً قادرٌ”""» لأنَّ صٌدورٌَ الشيء عن العاجز مُحال. 
وأيضاً سَميعٌبُصيرٌ لأنهما صِفَةٌ كمالء وَضِدَّهُما صِفةٌ تَقّصء والله تعالى 
مَرْصوَفٌ بالكمال 54 عن القضان: 
<< إشارة 
َه -- 
الباري جل وعَلا مُتكدّمٌ بكلام واحِدٍ أزليٌ قائم بذاتهء ليس يمن جنس الحروفٍ 
والأصوات. 
فإنْ قلت: فكيفف إنّْهِم يُطِلِقونَ الكلام على هذه العبارات؟ 
قلتُ: لأنّ هذه الحروف والعباراتٍ دالَةٌ على الكلام القُدْسيٌ القائم بذاته 
تعالى. ولهذا قال الشاعرة©: 
إن اكلام لَفِيالفُوادِوِنَما عل اللُسانْ على الفُوادِدَلِلاً 
ثمٌ المُتكلّمُونَ قالوا: إن" غيرٌ مَخْلوقٍء خلافاً لبعض المُعتَرْلةِ؟: لأنه لو كان 
)١(‏ معطوف على «عليم؟ في قوله في أول هذه الإشارة: «صانعٌ العالم عليم». 
0( هو الأخطل (ت )4١‏ كما هو مشهورء وقد تقدّم توثيقه في «رسالة في تقرير أن القرآن العظيم 
() أي: الكلام النفسي الواحدّ الأزليّ القائم بذاته تعالى. 
4 تقييدٌه يبعض المعتزلة ليس بصوابء فقد قال الشهرستانيّ في «الْمِلّل والتّحَل» /١(‏ 5): وواتّفّقوا 
- يعني : المعتزلة على أن كلاته مُحدّثٌ مخلوقٌ في محل» وهو حرفٌ وصوت». 
ثم سياقٌ كلام المُصنَّف يُوهِمُ أنّ المعتزلة قالوا بحدوث الكلام القائم بذاته تعالى» وليس بِحُرادٍ 
ا فإنهم نفوا قيام كلام نفس أزليّ بداته تعالى؛ وأثيتوا الكلام اللفظيّ فقطء وقالوا بِخَلْقَه في 
محل من العاآسم. 


الرسالة (١١٠).إشارات‏ لطيفة في علم الكلام ”,0 


مَخْلوقاً فإمًا أنْ حَلَقه" الله تعالى في ذاتِهِ أو في مَحلٌ آكََرَ أو لا في محل؛ فإن 
كان الأوَّلَ لَزِمَ كوثه تعالى مَحَلَاً للحَواوثء وهو مُحالٌء وَإِنْ كان الثاني لم كون 
المُتكلّم امحل" لذن التتصقت بالشفانت مصالها وعد غيرٌ جائز» وإنْ كان الثالِتٌ 
فهرً”" أيضاً مُحالٌ» لأنّ الصّفةً لا بد لها من مَحلٌ مَوْصوفٍ تقومٌ به9. 
إشارة 

روي الله تعالى جائزةٌ عفْلاً وواجبة للمُؤنينَ في دار الآخرقه لأنّ الله تعالى راءٍ 
ِذايِّء فذاه قابلٌ لِرُوْيِيِ وكُلٌ ما يكونٌ قابلاً يشيء في صُورةٍ يكونٌ قابلاً لذلكَ 
الشيء مُطلّقا؛ إذِ القابليةٌ عبارةٌ عن الإمكانء فذائه قايلةٌ” للرّية مُطلقاً. 


على أن الله تعالى قالّ: «مُيم: يوس فضإ رياط" [القيامة: ؟377-7]. 
إشارة 
إن الله تعالى خالِقٌ لأفعال العِبادٍ كلها لا الي سواة"©» لأنْ العبدٌ لو قدَّرٌ على 
تَلْقٍ أفعالِه لَقَدَرَ على إعادته» لأنَّ المُعاد عَينُ المُبدَ ومتى قدَرٌ عليه في حَالٍ لَِمَ 


00 في الُسحتين: «خلق»» وأصلحيّه بحسب السّياق. 

1) في التْسختين: «لزم كون المُتكلّم كون المحل»» وهو خطأً. 
والمراد: إنْ كان الكلام مخلوقاً في غير ذاتٍ الله فالمُتكلّمُ هو ذلك الغْيرٌ لا انك تعالى» فكما أن الله 
تعالى إذا خلقٌ حركةٌ في جسم كان المُتحرّكُ هو ذلك الجسم , فكذلك إذا خلق كلاماً في شيء من 
الما المُتكلّمُ هوذلك الشيء. 

() في النْسْخْميْن: «وهو»» وأصلحتّه بحسب السّياق. 

(4) في النسختين: :تقوم»» ويصخ على يوأت امار الاق عندهم في هذه المباحث؛ ال ألم. 

(5) في (ح): «قابل»» وكلاهما صحيح. 

(7) زاد في (ن): دلا يخلو العباد كلها»» وفي (ح): «لأن العباد كلها»؛ وكلا الزيادتَيْن ليس لها معنى هنا. 


7 ا 


صحَّةٌ اقتداره عليه في سائر الأحوال: 0 بالاتّفاق “حال فيلرَم 
أن يكونّ اقتِدارٌه على حََلْقٍ أفعالهِ مُستّحيلاً. 
إشارة 
اكد وشول ألله عليه السَلامٌء لأنه أذّعى الْبرَى وظهرَ على يده من خوارق 
العاداتٍ التي تُسمّى مُعجزاتٍ ‏ والمُعجزةٌ: ارق للعادةٍ مع م النّحَدَّي ‏ تصديقاً 
له" لا سِيّما القرآنِ» حيثٌ عَجَزوا عن مُعَارَضْيَهِه ولم يَقَدِرُوا على الإتيانٍ بمثله 
دكل هذا مَعْلومٌ بالنَقْلٍ المُتواتر. 
إشارة 
فذمَب أهلٌ الحقٌ_تَصَرَهُمُ اللاتضراً عَزيزاً-[إلى] أن إعجارّ القرآنِ ين 
وجهينٍ: 
أحذهما: انظ البَديعٌ الخارج عن أو زاتٍ كلام العرّبء مع إفادة المّعاني على 
جه أحسن 2 
والآححرٌ: البلاغة في النَظم. 
وحَدٌ البلاغة أنْ يُقالٌ : هي التَعبيرٌ عنٍ المَعْنى المُرادٍ يما يُطابقٌ قٌ مُقتَضى الحالٍ» 
مع فصاحته جه تهء يمن غير زيادةٍ ولا نُقصانٍ عن المَقُصود. 


نيبا نبيطانيا 


(1) الظاهر أن قوله: #تصديقاً له» هو مفعولٌ لأجله للفعل «ظهر» في قوله: «وظهر على يده من خحوارق 
ش العادات؟؛ وليس من تَيِمَةِ تعريف المعجزة: على ما يُعرَفٌ ممّا فضّله المُصدّف في «رسالة في تحقيق 
المعجزة»؛ وقد عنيتٌ بتحقيقها ضمن هذا المجموع. 
زفق في (ح): (وججه الأحسن؟. 
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6" 
22 5 ار 9 
تَسْتَمِل على مَباحث في معرفةٍ النفس. 
المَبِحَثُ” الأوّل 


الصَّحِيحُ من مَذمَب الحُكَماءٍ: أنّ الإنسانّ ليس عِبارةٌ عن هذه الجن" 
المّحخسوسة والهيئة المَعغقولة؛ لأنّ البَدَنَ© مُشْجَملٌ على الأعضاء الظاهرة» وهيّ 
في التبدّلٍ َالذَّوَبِانِء والنَّْسٌ المَخْصوصة” التي لكُلُ واحِدٍ يمن أفراد الإنسانٍ 
واحدةٌ باقيةٌ مِن أوْلٍِ العْمّرِ إلى آخره» والباقي غيرٌ ماهو غير باق فالنفُسٌ غيرٌ 
هذا البَدّن. 


5 : 2000 م 0 
فالحاصِلٌ أنّ الإنسانَ جوعرٌ مُجرَدٌ نورانيٌ مُشرِفٌ في داخلي ابن" . 


)١(‏ في (ح): «البحث»». وتكرّر فيها كذلك في المباحث الآنية. 

)١(‏ في (ح): «الجيثة»» وفي (ن): «الحبة»» وكلاهما تصحيف. 

(') زاد من (ح): #ليس»» وهو خخطأ. 

(4) في (ن): «المحسوسة»» وهو شخطأ. 7 

(5) ذكر المُصئّف هذا الاستدلال في «رسالة الر وح»» وتعقّبه بقوله: دوإذا تحقَقَتَ ما 00 
وَقَنْتَ على بُطلانٍ الاستدلالٍ بتحثّل البَدَنْ واجزائه على أنَّ وراة هذا البدنٍ وأجزائه أمرا 0 

الاناةٌذ 558 1 و ع * إلى ا أحل بد زه: أنا؛ ليا عرفت أنّ الثابتَ به أن حقيقة 

هو الإنسان في الحقيقة» وهو الذي يشير إليه كل اح فى ا 
الإنسانٍ وراءً هذا اليكل المخسوسء ولايَلرَم منه آنّيكونٌ مُجرّدا» يجوز أنْيكونَ جسما لعيف". 
انتهى. فكأنه هنا محص مذعب الفالدسفة دن قي تصريح يزايدة عن مائرئة إليه وله في با 
المبحث: «الصحيح من مذهب الحكماء...؟. 50 
على أنَّ المُصئّفَ ينبت في تلك الرسالة وراء الجسم الكثيف للإنسان أمرَيْنٍ: جسما لليفا هو 
لو؛ وآمراً جردا هو الس . والكلامٌ عن تفي لهذا الاستدلال بخصوصيه لا عن إثباته أو فيه 
النَفْس المٌُجرّدةء فإنه يُثبنّها هنا وهناك. 


يك كال اي ا 
ين 0 ام 0 7 
وقد كَّهِدَ على هذا قوثه تعالى: « ولا خشكا الزن يوأ نسب نه آنونا ب لي8 
عِندَرَيَهم رفون © [آل عمران:174]؛ وَجْهُ التَمسّكِ: أنّ هذه الآيةَ دلَْتْ على أنّ الإنسان 
يمه ا 2 0 عراس اسل ٠‏ ٍ- 
بعدّ اقل حي والحسٌ”" يَدّلٌ على أنّ هذا الجَسَدَ بعد القَئْلِ ميت فوَجَبَ أنْ يكونّ 
الإنسانُ غيرٌ هذا الجسد. 
المَبِحَتٌ الثاني 
ع ا و 1 
ادر رع تحرف لاد وات إل تال لا لقع »الول ب للك تمع نْ 
يَنقَسِمَ فلا يد لهذا العِلّم التخصوص ين مَحَلٌ» فمَحَلّهِ إِنْ كانَ جسماً انقسَمَ وقد 
قُْنا: نه لا ينسم فوجَبَ أنْ يكونّ جَوهراً مُجرّداً؛ لثلا يَلرّمَ الانقسام. 
المَبِحَتٌ الثالث 
٠‏ م ام 2 - 000 م 
النفس باقية بعد راب البَدَدِْء لأن مُوَاظَبةَ الإنسانَ على الرّياضاتٍ الشديد 
تُِيدٌ كمال النَفْسِء حيثٌ تَنكشِفُ لها المُغيباتُ» وتَنُوحُ لها الأنوارٌ؛ وتُقْصانٌ البَدَ 
حيتٌ يَضعْفٌ» فلو قَِيّتٍِ النَفْسٌ بِقَناءِ البَدَنِ لاممّتمَ أنْ يكونّ المُوجِبُْ لِنُقْصانٍ البَدَرِ 
مُوجباً كمال النَفْسِء وأيضاً عند النَوْم يَحصّلٌ للبَدَنِ ضَعْففٌ وللتفس قُوْةٌ وهذايَدٌ 
على ما قُلناه. 


١5 لذ‎ 


7< للع 


006 


اترداي 
المَبححَث الرابع 
: َال بعض الحَكّماء: النفوسٌ ثلاثٌ: شَهُوانّة وغَضَبية وناطقة. 
ل ْ 0 
فالأولى: محلها الكَبدٌء وهي أخسٌ الْمَراتِب. والثانيةٌ: محلها القلبٌ» وهي 
0 ' 
أوسَطها. والثالثة”: محلها الدّماغٌ و هي أشرّفها. 


)١١‏ زاد في (ن): يد وفي (ح): #يشهد»؛ ولا تستقيم العبارة به. 
(؟) سقط من (ح): «محلّها القلبُ وهي أوسَطلّها والثالثة». 


الرسالة (؟١٠).إشارات‏ لطيفة في علم الكلام ا" 


وقال المُحقّقونَ: النَفْسٌُ واحدةٌ والشَّهُوةٌ والعَضَّبُ والإدراك صِفائها. 
فَلتَقتّصِرٌ على هذا القَدْرِ مِنَ المَباحِثٍِ خوف الإطالة. 


والحمك لله على التّمام وعلى رسوله أفضصَّلٌ الصَّلاةٍ والسّلام وعلى آله الكرام» 
وأصحابه العظام”'". 


د +4 # 


)١(‏ بعده في (ح): #تكّت»» وفي (ن): «تكّت الر سالة المنسوبة إلى المولى الفاضل الشهير بابن كمال 


2 0 5 
الوزير» رحة: الله عليه زحمة واسعة». 


وه 


53 
ع‎ 
١3 


2 


ب 
و 


٠‏ > َه 
ُّ أي 


2 


" ل 2 


مكتبة عاطف أفندي (ع) مكتبة مراد ملا (م) 


و 2 2 س ٠‏ 
الحمدٌ لله حقٌ حَمْدِهء والصلاةٌ والسلامٌ على خير حََلْقِه وعلى آله وصّحْبه 
ومن اهتدى بهذيه. 


وبعد: 


فهذه رسالةٌ صغيرة صنّفها العلامة أحمد بن سَليمان بن كمال باشاء المتوفى 
سنة ٠(‏ 44ه)» رحمه الله تعالى» في تحقيق نوعَيْ الحصولء يعني: الحصول على 
سبيل التّدُريجء والحصول لاعلى سبيل التّدْرِيج» وهي مسألة فلسفية» وقد تُذكَرٌ 
في مطوّلات كتب علم الكلام. 

وقد سلك المُصئّف في رسالته هذه مَسلّك الجمع والترتيب» والتلخيص 
والتهذيب» تنبيهاً على خطإ في المسألة قد شاع بين أهل هذا الفنّ» كما يُعَرَفَ مما 
ذكره في مُفبَتَح رسالته» فاعتمد على كلام التتصير الطوسيّ في «شرح الإشارات» 
والقطب الرازيّ في «المحاكمات»». وتعّبَ بهما ما ورد في «المواقف» للعَضدٍ 
الإيجيّ و«شرحه للسّيّد الشريف. 

والرسالة ثابتةٌ النسبةِ إلى المُصئّف جزماء فقد أحال عليها في «رسالته في 
تحقيق لزوم الإمكان للمُمكِن» بقوله: نه «تقرّرَ في كتب الحكمة أنَّ الحصولٌ في 


5 2 2-2 5 م 
51 ا وما 


الخارج على نحوّين: أحذهما: ا والآحَرٌ: لاعلى سبيل التَدْرِيجٍ. 
وقد حمَقنا هذه المسألةً في بعض رسائلنا». 

وقد اعتمدتٌ في تحقيقها على ثلاث تَُخ خطية» الأولى: نسسخة مكتبة 
بغدادي وهبيء ورمزتٌ إليها بالحرف اب): والثانية: نسخة مكتبة عاطف 
أفندي؛ ورمزتٌ إليها بالحرف (ع) والثالشة: نسخة مكتبة مراد ملاء ورمزتٌ 
إليها بالحرف (م). 

وأما عنوانً الرسالة فقد حَلَثْ عنه الخ النلاث؛ وأئبنه من قول المُصتّف في 
مُفتتجها: «فهذه رسالةٌ مَعْمولةٌ في تحقيق تحقيقٍ تَوْعَي الحصول: ما على سَبِيلٍ التَّدْرِيج؛ 
وما لا على سَبِيلٍ التَدُريج». 

والحمدٌ لله في البدء والخِتام؛ وصلائّه وسلامّه على سيّدنا محمد خير الأنام. 

المُحقّق 


د د 


ب نامي 


الحمدٌ لِوَلِيّه؛ والصّلاةٌ على نبيّه. 


و 
وبعد: 


فهذه رسالةٌ مَعْمولةٌ في 5 تحقيق تَوْعَي الحصول: ما على سَبيلٍ التّدذْريج» وما 
1 3 07 ي التدُريج» ده 0 0 ومَضِلة ا ومَبنى كثير من م الأحكام» 

ا ام أنَّ خصول الشيء في الخارج على نوعَيْن: أحدّهما: 
حُصولٌ تدريجيٌ؛ والآخرٌ: خُصولٌ دَفْعي وأن مُقابل الحصول التدْريجيٌ مق 
الحصول الدّفْعٌ لا غيرٌ. 

وليس الأمرٌ كمااء شتهر» فإ مايل الحصول على سبل ارج هو الحصول لا 
على سبل التذريجء وهو أعمٌ من الحصول دفعةه صرح بذلك الئل طب الذي 
الرَازِيٌ”"؟ حيتٌ قالّ في «المُحاكمات»: : دوأمًا الحصِوْلٌ لاعلى سَبِيلٍ”" التّدريج فهو 


)١(‏ زاد في (ع): #وبه نستعين». 

(7) المعروف بالنّختائيَ (745 - 0075 وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في تحقيق 
الوجود الذّهْنيّ». 

(*) في (ع): «وأما الحصول لأجل»: وهو خطأ. 


دفن بزل ال2 سد 
لف د 0 
الحصولٌُ في طَرّفٍ الزَّمانِء وهو الآنَُ لافي الزّمانء والحصولٌ في الزَّمِانٍ دون الآنء 
أو الحصولٌ في الزّمانٍ وفي طَرَفِه. 
ْ ومَعْنى الحصولٍ في الزّمانٍ ل على سَبيل التّدْريج: أنْ لا يُوجَدَ في ذلك الزَّمانٍ 
آنُ إلا وذلكَ الشيءٌ حاصِلٌ”" فيه. ككَوْنٍ الشيءٍ مُتحرٌكاًء فإنّ هذا لا يَصدّقٌ على 
الجسم في طَرَفٍ الزّمانِء لأنّ الحركة زمانيٌّ» نعم؛ يَصدِّقُ على الجسم في كل آنٍ 
يُفْرَضُ مِن آناتِ زمانٍ حركته. 


وقد ظهَرٌ ممّا ذكَرْنا" أنْ بينَ الحصولٍ التَّدْريجيٌ والدّفْعىٌّ واسطةء فإن 
الحصول الدَّفعيّ في الآنْء ومُقابله ليس هو الحصول التَّدْريجىّ» بل الحصولٌ في 
الرّمَانِ» والحصولٌ في الزّمانٍ لا يَنحَصِرٌ في الحصولٍ التَدْريجيٌ؛ بل يكونُ على 


مه 


وجهين: 


والآترٌ: حصولٌ في الزَّمانٍ لاعلى وجْهِ الانطباق عليه: بل على وج يُوجَدُ في 
كُلْ آن يُمْرَضُ في ذلك الزّمان. 


فالحصولٌ الزّمانيٌ أعمٌ ِنَ التَدْرِيجيٌ وغيره»”". إلى هنا كلامّه. 


)١(‏ زاد في (ع): لبه», 

(؟) في الخ الثلاث: «ذكره»: والتصويبٌ من «المحاكمات». 

() «المحاكمات بين الإمام وا التُصير في شرحَّي الإشارات» للقطب الرازي (7/ )7١١‏ بحاشية لاشرح 
الإشارات» للطوسي. 


الرسالة -)٠١*(‏ رسالة في تحقيق نوعي الحصول 6" 


وقال المُحَقَّىٌ الطّو سي ”2 في «شرحِه للإشارات»: مَعْنى الحصولٍ على سَبِيلٍ 
التدْريج: هو حصولٌ الشيء الذي له هُوِيّةٌ انُصاليّةٌ لايُمكِنُ أن تَتَحصّلٌ إلا في زمانٍ» 
كالحركةٍ وما يَتبَعْهاء فإنَ تلك الهويّةٌ يَمتَنِعُ وجودٌها دَفْعة ولا يَلرّمُ من ذلك أنْ 
يكونٌ حصونُّها حصول أشياءَ كثيرة في أجزاء ذلك الزّمانء لأنها من حيثُ هُويْنُها 
لِيسَتْ بِمُلتَهِمِةٍ عن أشياءً كثيرة في أجزاء ذلك الزَّمانِء بل هيّ شيءٌ واحِدّ من شأنه 
قَبولٌ القِسْمةٍ إلى أجزاء. 

فهيّ قبل عُروض القِسْمةٍ لا تكونٌ إلا شيئاً واجدا مُنطبقاً على زَّمانِء ولا يكون 
لذلكَ الزَّمانٍ طَرَفٌ يُوجَدٌ ذلك الشيءٌ في ذلك الطَّرَفِء لأنّ وجوةه مُمتَِمُ الحصولٍ 
في طَرّفٍِ زمانٍء بل واجبٌ أنْ يَحصّلٌ مُقارناً لجميع ذلك الزّمان. وأمّا بعد عروضص 
القِسْمةٍ فيكونُ حصولٌ أجزائه في أجزاء ذلكٌ الزَّمانِ شيئاً بعدَ شيء» وهذا الاعتبارٌ 
لا ينافي الاعيبارٌ الأوّل»”"©. 


وقالّ الفاضِلٌ الرّازيٌ في «المُحاكّمات»: «وحُصولٌ الحركةٍ ليس خحصولٌ 
أشياء كثيرة في أجزاءٍ الزَّمانِء لأنه ليس" للحرّكةٍ أجزاءٌ ولا للزّمانٍ أجزاءٌ» بل 
ليس إِلَا حُصولٌ شيء واحِدٍ في زمانٍ واجد. 

نعم» لو انقَرَض للرَّمانِ أجزاءٌ ينفرضٌ في الحركةٍ أيضاً أجزاءٌ تكونُ في تلك 


ل من الزّمانِء لكنّه ليسّ يَلرّمُ أنْ يكونّ حُصونُ الحركةٍ في الواقع خُصولٌ 
أشياءًَ م متعدّدة406), انتهى. 


, التٌصير (7177-041)» وقد تقدّم التعرب يفُ به في التعليق على «رسالة في تحقيق مسألة الجبر والقددر».‎ )١( 
2) /7( (؟) «شرح الإشارات والتنبيهات» للطوسي‎ 

(1) سقط من المطبوع من «المحاكمات» : «ليس»» ولابدٌ منهاء فلتسكَدرَك ممّاهنا. ‏ 

(5) «المحاكمات» للقطب الرازي (7/ ١١5؟).‏ 


- 


كر ام 
1 02 لد م 


وبهذا التَفْصيلٍ اندَقَعَ ما قيل: «حُصولٌ الشيء الواحِدٍ في نفسِه على سَبِيلٍ 
التّدْريج غيرٌ مَعْقَولٍء لأنّ الحاصِلٌ في الجُزءِ الأوّلٍ مِنَّ الزَّمِانِ لايد أنْ يكونٌ مُغايراً 
لِمَا يَحصّلُ في الجُءِ الثاني؛ لامتناع أنْ يكونَ [الموجودٌ عَيْنَ المَعْدوم؛ فيكون 
هناك]”" أشياءٌ مُتغايرةٌ مُتعاقبة لا يَتَصِلُ بعضّها ببعض انّصالاً حقيقياً؛ لامتناع أن 
يَتَصِلَ المَعْدومٌ بالموجودٍ كذلكٌ» ويكونٌ 1 منها”2 حاصلدً دَفْعةٌ لا تذريجاً فلا 
وجود للحركة بِمَعْنى القطّع”" في الخارج»©». 

وانَضَحَ أن مَنشَاً القولٍ ب «أنّ حصولٌ الشيء الواحدٍ في تَفسِهِ على سَبِيلٍ 
التَذْري يج غير مَعغقول» عدم لتقل لحقيقة ذلك الشيءٍ الواحِدٍ الحاصلٍ على النّحْو 


المَذكور كما يَتبَخي» وقُصورٌ التأمّل في المَعْنى الْحُراد. 


(1) مابين حاصرتين سقط من الخ الثلاث؛ واستدركته من «شرح المواقف». 

(؟) في (ب) و(م): «منهما»؛ والمُثبَت من (ع)» وهو الموافق لِمّا في «شرح المواقف». 

(") قال الشريف الجرجاني في «شرح المواقف» /١(‏ 017): تُطْلَقٌ الحركةٌ بالاشتراك اللفظيٌّ تارةً 
بمعنى القطع. وهو الأمرٌ المُمّصِلُ الذي يُعقَلُ للمُتحرّك فيما بين المَبْد[ والمُّهى؛ ولا وجود لها 
بهذا المعنى؛ لأنّ المُتحرّك مالم يَصِل إلى المُنتّهى لم يكن ذلك الأمرٌ المُمَّصِلٌ الجُمنَدُ من المبْدأ 
إلى المُنَهَى موجوداء وإذا وصَّلٌ إليه فقد بَطَلَّ ذلك المُتَّصِلٌ المعقولء فلا يُتَصّرُ له وجودٌ في 
الأعيان» بل الحركة بمعنى القطع إنما تنس في الخيال. 
ويُطلقُ أخرى بمعنى الحصول في الوسط وهو حالةٌ منافية للاستقرار يكون بها الجسم أبداً مُتوسٌطاً 
بين المبْدأ والمُّهى» ولا ايكون في حير واحدٍ آنان» والحركةٌ بهذا المعنى مُسمَوِرَةٌ من أول المسافة 
إلى آخرهاء وليست مُنطَيقةٌ عليهاء بل هي موجودةٌ في كل حَدٌّ من الحدود المفروضة على المسافة» 
لكنها باستمرارها وعدم استقرار يها إلى حدود المسافةتَقتّضي ارتسام ذلك الأمر المُنطيق عليها 
في الخيال». 

(5) «شرح المواقف» للشريف الجر جاني (7/ 77”7): أو (7/ )79١7‏ بحاشيتي السّيالكوتي وحسن جلبي. 


ؤ 


| 


الرسالة (*١٠).رسالة‏ في تحقيق نوعي الحصول ينف 


وكذا ا 
2 1 0 00 0 
عند الحصول في الجزءٍ الثاني مِنَّ المسافة تَبِطُلْ نسبَتّها إلى الجزء الأوّلٍ منها 
ضرورةً)". انتهى. 

ل م 2 1 

والمُتأخرونٌ لِعَدَم تَعقلِهم الحصولٌ على سَبيل التَدُربج أنكّروا وجوة الحركة 
بمَعْنى القطع في الخارج؛ مُتمسّكينَ بما ذُكِرَ آنف ووجوة الزَّمانٍ الذي مِقدارُها؛ 
: صَرورة أنَّ مِفْدارَ ما ليس بِمَوْجِودٍ لا يكوثٌ مَؤْجوداً فاركبوا في تَوْجِيه ما زُيِرَ في 
كتب الحِكّمةٍ من أنها من قَبيل الكَمٌّ المُتصِل". 


د :2 


)0 على حاشية (م) هنا تعليق للمُصِئْف»ء ونصّه: «الفاضل صاحب «المواقف». منه». 

(1) «المواقف» للإيجي (7/ 7115) بشرح الجرجاني؛ أو (7/ ١١5؟)‏ بحاشيتيه 

() بعده في (م): #والحمدٌ لله على الإتمام»» وفي (ب): «والحمد لله على الإتمام؛ والصلاةٌ على سيد 
الأنام»» وأما (ع) ففيها: «تمت الرسالة». 
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( سلا ولا يلل وله بال قله يلك وله يلل قلاع بلك قلاع لا وله ث2 وال نلا ولاه 2 الع ال 7ه لل والو ب مالو ملك وزو بال ماه بال ولاه يلو وا(ه .لد في 


ا 
٠‏ ( 
سم _22 
تيو لوة كمون جَطبَةَ 


ف مء د عله 
ام 0 7 


اكور البسكري 


مكتبة جامعة اسطتبول (ج) 


مكتبة عاطف أفندي (ع) 


كُ 
0 


1 


ل بقن 


8 0 


اي 


اباب عد ليا 


مكتبة بغدادي وهبي (ب) 


: مكتبة أا صوفيا (أ) 


2 ك4 
لحمد لله السّميع القريب» الشهيد الرقيب» المُئرّه عن التُجرو والتركيب» 
0-1 و 0 0 أمح 0 
والصلاة والسّلام عل عَبْدِه ورسوله الأوَاو المُئيب» سيّدنا محمّد ا لحب ا بيبا 


وعلى آله وصَحْبه الذين نالوا من شَرّفِ القرب منه أوفى نصيب. 


و 
وبعد: 


فهذه رسالةٌ دقيقةٌ المبنى» بعيدةٌ المَزْمى» عميقةٌ المَضْمون والمُحتوى؛ 
صئّفها العلامةً المعقوليّ ليّء المُتكلّمُ الجدليّ» النَظَارٌ الأصوليّء اخمد سن 
سليمان بن كمال باشاء المُتوفى سنة ٠(‏ 95ه)» رحمه الله تعالى» في تحقيق 

حقيقة الجسمء وهي واحدةٌ من المسائل التي طال فيها الاخقلافٌ بين 
الفلاسفة والمُتكلمين. 

ولم يُرِدٍ المُصئفٌ استقصاءً الكلام في هذا الاختلاف» ولا استيعاب أدلة 
الفريقين» ولا المحاكمةً بينهماء وإنما أراد تصويب الكلام في ججزئية تفصيلية من 
جزئيّاتهاء ولذا دق الكلامٌ فيها جداً. 

وعلى الرَّعُم من أنْ في الرأي الذي ارتضاه المُصبّف إشكالاً في نظريء كما 
ل ل 
يَتَدرَبُ عليه طلبةٌ هذا الفنّ في المناقشات العلمية الدقيقة 


كل ا ما 


وهي ثاب التّسبة إلى المُصيّف» لاسر ورد وعباراتّه فيها مُتوافقةٌ 
عبارايَهِ في سائر رسائله؛ وكذا مصادرٌه فيها هي المصادرٌ التي يهتمٌ بالنقل 0 في | 
هذه المباحث. 

وذكر حاجي خليفة في «كشف الظنون:: #رسالة في الجسم للمولى أحمد بن 
سليمان بن كمال باشاء المتوفى سنة ٠(‏ 20645©» والظاهر أنها هذه الرسالة. 

وقد اعتمدثٌ في تحقيقها على أربع نسَخْ خطية: الأولى: نسخة مكتبة أيا صوفياء 
ورمزتٌ إليها بالحرف (1) والثانية: نسخة مكتبة بغدادي وهبي» ورمزتٌ إليها بالحرف 
(ب)؛ والثالثة: نسخة مكتبة جامعة إسطنبول» ورمزتٌ إليها بالحرف (ج)» والرابعة: 
نسخة مكتبة عاطف أفندي» ورمزتٌ إليها بالحرف (ع). 

وأما عنوانٌ الرسالة فقد حلت عنه الُسختان (ج) و(ع)» وجاء في (ب) بلفظ: 
ارسالةٌ شريفةٌ مرغوبةٌ لطيغةٌ في تحقيقٍ حقيقةٍ حقيقةٍ الجسم. للملا الشهير» بابن كمالٍ 
الوزير»» وجاء في (أ) بلفظ: «رسالةٌ في تحقيق حقيقة عد ل وهو ما أثبته» وما 
في (ب) لا ينافيه. ١‏ 
والحمدٌ لله في البَذْءِ والختام» وصلائّه وسلامه على سيّدنا محمد خير الأنام. 

المُحقق 


د جد 


.)804 /١( «كشف الظنون»‎ )١( 


+ ناوه . 
الحمدٌ لله الذي ذائّه غيرٌ مُشْعَيهِ بالجسم ولا بالجَومَرٍ القَرْدِ ولا 0-7 
.2 
والصّلاة على من هو المُرادٌ مِن إيجاد العام بالذاتٍ والباقي مقصودٌ بالعَرّض 


وبعك: 


لَص ين عرض ما في هذو رسال ين فرائ افوا على طن :با : يان 
ما في تحقيق يو يق حقيقةٍ الجسم ين مَزِلَةا" أقدام الأقوام؛ وم مَضِلَةٍ أفهام الفْرّق. ‏ 
دعل أنَّ هاهنا مذاهبٌ أربعةً: ظ 


لق زاد في (ج): «وبه نستعين». 

)١(‏ في (أ): «بالغرض»» وهو تصحيف. 
والفرق بين العَرّضٍ الأول والثاني: : أنّ الأول على مناه العرْفيَ عند المُتكلّمِينء وهوما لايقوم 
بذاته وإنما يقوم بِمَحَلء كالألوان والأكوان: والثني على معداه اللغوي» وهو ما لائباتٌ له 
ومعنى: «مقصوةٌ بِالعَرّض» أنه غير مُرادٍ اولذاته: وإنما أُريدَ لغيره ترا إلى الحكمة المُترئبة 
على إيجاده. 

(*) بفتح الزاي وكشرهاء والكسر أفصحء موضع الزُّلَل والخطأ. وكذا المَضِلّة» وهي موضع الضلال» 
وهو القياسٌُ في كل مَفعّلة. 

هك من هنا يبدأ النقدل عن تُصير الدّين الطوسيٌ في «شسرح الإشارات؛ المُسِمَي «حل مشكلات 
الإشارات»» وسيستَرٌ نحو صفحييّن» مع ملاحظة أنَّ المذاهب الأربعة الآتية مستفادة من 

«شرح الإشارات» للإمام الرازي (7/ 01. 


عط يكال |2 َ 
9؟ ا م . 
أولُها: كونُ الجسم مُتالّفاً من أجزاء لا 0 لين . وهو ما ذهب إليه قَوَمٌ | 
9 القدّماء”"» و ع المُتكلّمينَ يمن المُحَدئين 4 
وثانيها: كوه مُتالّفاً من أجزاءٍ لا 5 تتجِرأ غير هية”". وهو ما التَرَّمَهُ بعض 
القدّماء'*© والَّظَامُ” من مُتكلّمي المُعتز 00 


(1)#ذكر الإمام الرازيّ هذا القول في اشرح الإشارات» (؟/ /7) من غير تعبين قاثله» ولكنّه عزاه في 
«المباحث المشرقية» (؟/ )١6‏ وانهاية العقول» (5/ لا -8) إلى جمهور المتكلّمين. 

فق الظاهر أنه يعني: بعضّ قُدّماء الفلاسفة بقرينة ما سيأتي تعليقاً في المذهب الثاني. 

فرف ذكر الإمام الرازي هذا القول في «شرح الإشارات» (؟/ /7) من غير تعيين قائله؛ واقتصر في «نهاية 
العقول» (4/ 8-1) على عَزوِه إلى النظّام» وزاد في «المطالب العالية» (7/ )7١-19‏ أنه منسوبٌ 
إلى جَمْع من قُدماء الفلاسفة أيضاًء وصرّح في «المباحث المشرقية» (7/ )١7‏ بأنكسافراطيس 
منهمء وهو من تلامذة أفلاطون. 

(5) في (ج): #وهوما ذهب إليه قوم من القدماء؛ بدلا من وهو ما التزمه بعض القدماء»؛ وجمِعَ بينهما 
في (ب) و(ف)» ففي (ف): «وهو ما التزمه بعض القدماء ذهب إليه قوم من القدماء؛» وفي (ب): 

«وهو ما ذهب إليه قوم من التزمه بعض القدماء؛» لكن نبّه ناسخ (ب) على أن فيها عبارةً زائدة» 
فكتب فوق اما ذهب»: : زاء وفوق «قوم من»: ئد. وبه رججحتٌ ما أثبثه من (01. 

0 المتكلم النظار أبو إصحاق إبراهيم بن سيّار بن هانى البصريّ (ت »)777١‏ من كبار المعتزلة» وانفرد 
عنهم بمسائل» أخطذ عن أبي الهذيل العاف وأخذ عنه الجاحظ وكان يُعظمُه وكثّره جماعةٌ منهم 
ون خرن وله مُصْنْفاتء منها اكتاب الطفر 5» ولاكتاب الجواهر والأعراض». إلا أنها مفقودة. أما 
شُهرتُه لتقام فأشياعٌه يقولون: إنها من إجاديه نَظْمَّ الكلام» وخصومُّه يقولون: إنه كان يَنظِمٌ الْكَرّرٌ 
في سوق البصرة. انظر: «طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص: 755 750)) واسير أعلام 
النبلاء» للذهبيّ 4١ /٠١(‏ -041): و«الأعلام؛ للزركلي /١(‏ ؟). 

00 على حاشية (ب) هنا تعليق للحُصتُف» ونصّه: : «قال المُؤْلُف فيما عَلَّقَه على «شرح الإشارات» : لفن 
قلتّ: أت المُعتل كلهم من المتكلمينء فم وه الُخصيصي المُستفادٍ من إضافة المتكلمين 
إليه؟ قلتٌ: نعم؛ لعلّ الشارحَ وقّفّ على أن طائفةٌ منهم تَسَبَّتُوا بأذيال القلاسفة» وأنكروا بعضَ - 


الرسالة (4: ١٠).رسالة‏ فى تحقيق حقيقة الجسم ”7 


وثالثها: كوئه غيرٌ مُتألّفي؟ من أجزاءٍ بالفغلء لكنّه" قابلٌ للانقساماتٍ 
مُتناهية”". وهو ما اختاره محمد الشَّهْرَسْتانكُ9) في كتاب له سمَّاهُ ب «المناهج 
والبّيانات4 هكذا ذكرّه الإماة0"» متاخ لاف اباد مافعم ا مسق كج 
- أصول الكلام» فخَرَجُوا عن حَدٌّ المُتكلّمين. منه». ْ 

قلت: قول المُصئف في هذه التعليقة: «قال المُؤلّف» يعني به نفسّه» فإن له حاشية على أوائل «شرح 

الإشارات» للتصير الطوسيّ» كما في «كشف الظنون» (1/ .)81١‏ 

)١(‏ في (ج): «كونه متألفًء» وفي (أ) و(ع) ونسخة على حاشية (ب): «كونها متألفً»» وكلاهما خطأ. 

() في نسخة على -حاشية (ب): (لكونه». 

لقف ذكره الإمام الرازيّ هذا القول في #شرح الإشارات» (1/ /1) من غير تعبين قائله» ولكنّه عزاه 
إلى الشهرستاني في «الجوهر الفرد»_كما سيأتي في تتمة العبارت بل قال في «المطالب 
العالية» (؟'/ ٠‏ نه «لم يقل به إلا محمّد الشهرستاني»: وزاد في «المباحث المشرقية» (؟/ 
)أنه (يُحكى قريباًمنه عن أفلاطون...). 

4 هو العلامة الكبير المُتكلّم الأصوليّ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشّهْرَسْتانيٌ الشافعيّ 
(21 -018)» يُلقَبُ بالأفضلء كان كثيرٌ الحفظ قويّ المَهُم مليح الوعظء وله مُصئفات» منها 
«المآل والتحل» و«نهاية الإقدام في علم الكلام». انظر: دسير أعلام النبلاء» للذهبي /٠١(‏ 1587 
24», ود«الأعلام» للزركلي (5/ 7516). 0 

(0) وعلى حاشية (ب) هنا تعليق للمُصيّمف. ونضّه: «قال المُؤلّفٌ فيما عَلْقَه على «شرح الإشارات»: 
وإنما خصّه بِالتٌسبة إلى الشارح الفاضلء مم أنَّ ما قبلّه وما بعدّه منسوبان إليه؛ للاخختلاف بينهما في 
النسبة إليه؛ من جهة أنّ هذا مَقَولهِ في كتابه الموسوم ب «الجوهر القَرْده وهما مقولان في شرح هذا 
الكتاب؛ أيْ: «الإشارات». منه». 
قلت: وهذا التعليقُ يحتاحٌ إلى بيان» وهو: (قال المُؤلّف) أي: ابن كمال باشا (فيما علّقه على «شرح 
الإشارات») للنّصير الطوسيّ (وإنما خصّه) أي: إنما ص النّصيرٌ هذا القولّ الثالتٌ (بالنٌشبة إلى 
الشارح الفاضل) أي: إلى الإمام الرازي شارح «الإشارا ات»». والتصيرٌ كثيرٌ التقل عنه إفادةٌ نا 
في «شرحه» المذكور (ممَّ أنّ ما قبلّه وما بعدّه) من الأقوال المذكورة (منسوبان إليه) أي: الأقوال - 


في كتابه المَوسوم ب «الجَوهَرٍ القَرْده”"©. 
ورابعُها: كوه غيرٌ مُتألّْفِ مِن أجزاءٍ بالفِعْلء لكنّه قابلٌ للانقسامات غير مُتناهية. 
وهو ما ذهب إليه جمهورٌ الحكماء". 


قيلّ: قد تَناظَر المَريقانٍ”"» فلمًا ألرّعَ أصحابٌ المَذْمّبٍ الأوَّلٍ أصحابٌ 


0 الأربعة بتمامها منقولةٌ عن الرازيٌ في #شرح الإشارات»: فوّجْهُ تصريح النّصيرٍ في هذا القول خاضصّةً 
بعَزوه إلى الرازيّ: أنه (للاختلافٍ بينهما في الْنسبة إليه؟ من جهة أنّ هذا) القول الثالث (مَقُولّه في 
كتابه الموسوم ب «الجوهر الفَّرْده؛ وهما مقولان في شرح هذا الكتاب. أي: «الإشارات). 
هذا تقريرٌ ما في تعليقة المُصنّفء وهو غيرٌ مُسلّم لِمَا نبّهتٌ إليه سابقاً ولاحقاً من أن الإمام الرازي 
لم يَعْْ في «شرح الإشارات» الأقوالٌ المذكورة إلى أصحابهاء فلا يكون ما قبله وما بعده له. 

)١(‏ إلا أنه سقط من النسخة الخطية التي ثُّشِرَ عنها الكتاب» كما نّه إليه مُحَقّقّه. انظر: «الجوهر الفرد؛ 
(ص: .)١1٠١‏ 

(؟) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّف. ونصّه: «قالّ الجُؤلُفٌ فيما علّقه على «شَرْح الإشارات: 
«هذا مَذَهَبٌ طائفةٍ منهم؛ وهم أرسطو ومَنْ تَبعَه عه صَرَّحَ به الكاتبيٌ في «شرح المُلخّص 4 لا مَدْهَبٌ 
جمهور الحَكّماء»: فكأنه أرادٌَ بالحُكّماء: المشّائينَ» بناءٌ على أنّ أصحابٌ النظر تلك الطائفة دون 
الإشراقيّين» وإذا أُطلِق الحُكَماءُ في الجكمة النّظَريَةٍ فالمُتبادرٌ منهم المشّائيُون. منه». 
قلت: وتقدّم التعريف بالمشّائين والإشراقيّين في آخر «رسالة في تحقيق معنى الجَمْل) للمصنّف» 
فانظرها مع التعليق عليها. 

أماالفريقٌ الأول فهم القائلون بالأجزاء المُتناهية أو الانقساماتٍ المُتناهية» على اختلافهم فيما وراء 
ذلك. وهم المُتكلمو ن» فيشمل المذهبَّينٍ الأول والثالتٌ. وأما الفريقٌ الثاني فهم النافون للأجزاء 
المُتناهية أو الاتقساماتٍ المُتناهية» على اخّلافهم فيما وراء ذلك وهم جمهورٌ الفلاسفة والنّظَامء 
فيَسْمَلٌ المذهبَينٍ الثاني والرابع. 
والمُصيف ينقل عن «شرح الإشارات» للطوسيّ من موضْعَيْنء باختصار ما بينهماء ولذا وقع في 
سياق الكلام هنا خفاء شديد وإبهام. 


الرسالة (4: ١٠).رسالة‏ في تحقيق حقيقة الجسم لاا” 


المَذْمّبٍ الثاني وجوبّ وقوع قَطْع مَسافةٍ محدودةٍ في زمانٍ غير مُتَناو"2 ارتكّبوا 
القول بالطّفْروا"» ولمَا ألرَمُوهُم أيضاً وجوب كَوْنِ المُشْتَولٍ على ما لايتناهى غيرٌ 
متنا في الحَجْمٍ جَوَرُوا تداخل الأجزاء, 

ولمّا ألرّمَ هؤلاء أصحاب المَذْمَّبٍ الأوَّلٍ تجزئةٌ الجُرْءِ القَريبٍ من مَركَزٍ 
الرّحى”" عند حركة البَعيدٍ وقَطْعِهِ مسافةٌ مُساويةٌ لجزءٍ واحد؛ لِكونٍ القريب أبطا 
منه» ارتكبوا القولٌ بسُكونٍ البَطيءِ في بعض أزمنة حركة السّريع» ولَِمَهم من ذلك 
القولٌ بانفكاكِ الرّحى عند الحركة. ْ 

عر ليبس فين بالعلفرة وفيا الإحى» على ماهو 
المتشهور)*©. ش 

وتفصيله على ما ذكرٌ في «المُحاكّمات:©: 


)١(‏ على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئفء ونصّه: دفي عبارة الإلزام إشارةٌ إلى أنّ في مَذْمَيهِم محذوراً 
بين وكان اعتبارٌ هذه الإشارة مُناسباً لمذهب الشّهرَسْتانيٌ أيضا إلا أنه نقَلّه بعبارته» فلم يَبْقَ مجالٌ 
لذلك الاعتبار. منه؟. 

(1) فسّرها المُصئّف فيما سيآتي بِأنْ يَتَحِرّكٌَ الجشمُ حذاً ين المسافة» ويَحصّلٌ في حَدٌ آخرٌ من غير 
مُلاقاة الْوّسَطٍ ومُحاذاته. 

(6) هي الحَجَرٌ العظيمٌ المُستَّدِيرٌ الذي يُطحَنُ به كما في «تاج العروس؟ للزبيديّ (14/ 177) (رحو). 

(؛) في (ج): #وبذلك»» وهو تصحيفء وفي (أ): «وبفلكٌَ»» وفي (ب): «وتفكيك»؛ ولم تتّضح قراءنُها 
في (ع): وأثبنّها «تفكٌك» مما سيأتي بعد عدّة أسطر. 

)0( على حاشية (ب) هنا فائدة. وهي: «إلى هنا كلام شارح «الإشارات» بعبارته». وانظر: «شرح 
الإشارات» للتصير الطوسي (7/ ١6‏ و7 70). 

(7) للعلامة قطب الدين الرازيٌ المعروف بالتحتانيّ (777-194)) وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق 
على «رسالة في تحقيق الوجود الذهنيٌ»: وتقدَّم التعريفٌ بكتابه «المحاكمات؛ في التعليق على - 


0 مياد 2< 
ف 50-2 ا 


يق 29 طق لوكا لج اي جرد خو تي لاج 
المسافةً المَحُدودةً إلا في زمانٍ غير مُتَنَاه» لأن قَطْعَ المسافة المَحُدودة'" يتقف 
حيتئذٍ على قَطع أجزائها العَيْرِ المُتناهية» وقَطْعَ الأجزاءِ المَيْرْ المُتناهية لا يكونٌ إلا 
بحركةٍ غير مُتناهية في زمانٍ غير متناه. 

وأجابّ عنه الفريقٌ الثاني بأنا لا تُسِلّمُ أن قَطْمّ المسافة مَؤقوفٌ على قَطْع 
أجزائها المَيْرِ المُتناهية» وإِنّما يكونٌ كذلكٌ لو لم يكُنْ للمُتَحرّكِ طَفْرةٌ من جُزْءِ إلى 
جزَءِ ورك الأوساط©. 

ولمّا استَدَلُو9) ثانياً بأنْ قالوا: لو تألَّفَ الحِسمٌ من أجزاءٍ لا تَتَناهى كان 
الجسم غيرٌ مناه في الحَجمء لأنْ التأليف مُوجِبٌ لازدياد الحَجْم؛ٍ أجابوا؟» عنه 
بتَجْويزٍ النَّداحْلء حبّى لا يكونّ التأليفُ مُفيداً للحَجم. 

ثم قالوا”©: لو كان الحسْمُ مُركَباً من أجزاءٍِ لا تَتَجرَّأَ فالطَّوْقٌ الكبيرٌ مِنَ 
الرّحى إذا تحرّكَ جُزءاً واجداً امتّنمَ أنْ يَتَحرَّكَ الطَّوقٌ الصّغيرٌ جُزءاً واجداً أو أكثرٌ 
إلا لكان الطَّوقُ الصّغيرٌ مِثْلاَ أو أزيَد فلا بد أنْ يقطمَ أقلّ من جُزءء فيتَجرَأ الجزءٌ 
الذي لا يتجز رأ 


«رسالة في أنه هل يستند القديم الممكن إلى المؤثر». 

)١(‏ سقط من (ج): «إلا في زمان غير متناه؛ لأن قطع المسافة المحدودة». 

زفق في نسخة على حاشية (ب: «الأوسط. وكذا في «المسحاكمات؟» والمعنى واحد. 
هذاء وقد زاد قطبٌ الدين الرازيّ هنا: دولا حاجةً لهم إلى التزام الطّفّْرة...»: وذكر ما سيّتقله 
المُصِمّفٌ بعدّه مباشرة. 

(؟) أي: الفريق الأول. 

(4) أي: الفريق الثاني. 

(0) أي: الفريق الثاني كذلك. 


الرسالة (4 ١٠).رسالة‏ في تحقيق حقيقة الجسم 257 


وأجابٌ عنةٌ الفرينٌ الأوَّلُ بأنّ الطّوقٌّ الصّغيرَ يَتَحِدَكُ جُرْءا إلا أنه سكن رَيْكّما 
تدك يتَحرلكُ الوق الكبيرٌ أجزاء تح شم بعد ذلك يض للحركة الثانية» فقالوا بسشكون 
لبليء في بَعْضٍ أزمِنةٍ حركة السّريع» ولَرِمَهم من ذلك تفكّكُ أجزاء الرّحى»”". 

وقالٌ صاحِبٌ «المُحاكّمات»: «ولا حاجة لهم_أي: لأصحاب المَذْمَّبٍ الثاني 
- إلى الزام الطَّفْرَة لأنّ الزَّمانَ والحركةً عندهم كالجسم مُسْتَملانٍ على أجزاءِ غير 
مُتناهية» وإِنْ كانا محدودَيْنء فَلايَلِرَّمْ ممّاذكروة”» قَطْعْ المسافة المحُدودةٍ في أزمنةٍ 
غير مُتّناهية» بل اللازمٌ قَطْمٌ مسافةٍ غير مُتَنَاهِيةٍ الأجزاء بحركة غير مُتَناهية الأجزاء 
في زمانٍ غير مُتناهي”" الأجزاءء وهم مُعثَرِفونَ به. وأيضاً لهم أنْ يَكتَقُوا بتَجُويزِ 
لتَداخلٍ في ذلك. لأنَ الأجزاءً إذا تَداحَلٌ بعضها في بَعْضٍ لم يَتَوقَْفْ قَطعٌ المسافة 
على قَطْع الأجز اء الغَيْرِ المُتناهية»”؟». 

وأقولٌ: إِنَ بُطْلانَ القَولٍ بِالطَّفْرةِ -على تَفْديرِ تَركُبٍ الجِسْم من جَواهِرَدَ ذوي”" 
مَقاديرٌ”؟ - أظهَرٌ مِن أنْ يخفى على مُميّر قَضْلاً عن مُتَميّر مثلٍ النظّام. 


وإنّما قال بها يناءٌ على مَدْهَبِهِ في حقيقة الجسشم؛ وهو: أنَّ الجسم مُركَبٌ 


.074 77 «المحاكمات بين الإمام والتصير في شرحي الإشارات؟ للقطب الرازيٌ (؟/‎ )١( 

(1) في جميع التسخ: «ذكره»: أي: أصحابٌ المذهب الثانيء وَالمُتبَتُ من نسخة على حاشية (ب)؛ 
وهي الموافقة لِمّافي «المحاكمات». 

(0) في (ج): «متناهية»؛ ورّسِمَت في (1) و(ب): «متناه»» وهو خخطأء فالياء تتبث في الاسم المنقوص 
إذا أضيك: وعبارة (بحركة غير متناهية الأجزاء في زمان غير متناهي الأجزاء» سقطت من (ع). 

(4) «المحاكمات بين الإمام والتّصير في شرحَي الإشارات» (ص: '171). 

(0) في (ب) و(ج) و(ع): «ذي». 

زفق زاد في (ج) هنا: «الجهة»! 


نر مَجَائل 2 2 

12 لا 

من الأعراض”"» وحَقيقتّه: عبارةٌ عن الأعراض المَجْمُوعة» ومنه”" ما هو قابل 
للمُحاذاةٍ كالكمّيَاتٍ المُتصِلةء ومنها ما ليس بقابل لها كالكَيْفيات 

فالمُتحرّكِ إذا تَحرّكَ على مسافة تكون بعضٌ أجزائها” ‏ وهيّ الأعراض 


(1) على حاشية (ب) هنا تعليقٍ للمُصئّفء ونصّه: «قال الإمامٌ في «المُحصّل»: «كونٌ الجسم مُركباً ين 
جَمْلةٍ الأعر اض ‏ أعني: اللّو 9 والطّحُمٌ والرائحةً والحرارةً والبُّرودةً والرّطوبةً واليُمْوسةً هو مَذْهَبٌ 
ضِرارٍ والنّجّار). 
وقالٌ شارحٌ «المقاصد:: «النَظَامُ يجعلٌ الأعراض قِسمَيْن: قِسْم يَدّعي عَدَمَ دخوله في الجسم؛ 
اعتقاداً منه بَجَوهَريَيَهِ بل بجسميّتِه» وقِشم يَدّعي عَدَّمٌ دخوله فيه؛ لكونه عَرَضاً عندّه أيضاً». 
قال: «وتحقيقٌ ذلك على ما حَمَّمْنا من كُتبهِم: أن مِثْلَ الأكوانٍ والاعتقاداتٍ و 0 واللَدّاتِ وما 
أشبة ذلك أعراضٌ لا دَحْلٌ لها في حقيقةٍ حقيقةٍ الجسم وفاقاًء وأمَا الألوان والأضواءٌ والطَّومٌ والرّوائحُ 
والأصواثٌ والكَيْفِيّاتُ المَلموسةٌ من الحرارة ةِ والبثرودة وغيرهما؛ فعندٌ دَ النظام جواهرٌ بل أجسامء 
حتّى صَرْحَ بن كان ذلك حسم لطيفٌ من جار سُجتيعة؛ ثم إنّ تلك الأجسامَ اللطيفة إذا 
اجِتَمعَتٌ وتدا لت صارت الجسم الكئيف». 
قالّ: «والجشم عند ضِرارٍ بنٍ عَمْرِو والحُسَينٌ النْجَارُ مجموعٌ من تلك الأعراض». منه». 
قلت: انظر: «مُحصّل أفكار المتقدّمين والمتأحرين' للإمام الرازي (ص: :)١119‏ واشرح المقاصد؛ 
للومام التفتاز اني ب 
دضرار بن عمرو: هو أبو عمرو التَطفانيَ ات نحو ؛ أحد غُلاةٍ المعتزلة» له مُصتّفات تُوْذِلٌ 
بذكائه وكثرة اطَّلاعِهِ على الملل والنْحَلء كما يقولٌُ الذهبيٌ» إلا أن له انفرادات وشواذ والمعتزلة 
أنفسّهم , يتْرََؤونْ منه. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /٠١(‏ 2055-555).» والسان الميزان» 
لابن حجر (5/ -7*4١‏ - 0547 (7951). «الأعلام» للزركلي ”/ نل 
والتّجّار: اوعد له السمين ين محمد الرلزي (نت دسو + 048 من كي الال وذ م 
التعريف به في التعليق على #رسالة في بيان مسألة خلق القرآن». 

(؟) أي: ومن الأعراض. 

(؟) أي: أجزاء المسافة. 


الرسالة )٠١4(‏ .رسالة فى تحقيق قيق حقيقة الجسم اب؟ 


القابلةٌ للمُحاذاةٍ ‏ مُحاؤِيةٌ للمُتحرّكء وبعضّها وهي الأعراض الغيرٌ القابلة لها 
غيرَ محاذية له. 


ساد لا 


وهذا سر قولِه بالطَّفْرةٍء فلا مُكابَرةً فيها. 

نعمء في أصْلٍ مَذْهَبهِ في حقيقةٍ الجسم مُكابَرٌ لكنّه بَحْتٌ آخر.. 

وإذا تَقوّرَ هذا فقد تَِيّنَ أنّ القولّ بالطَّفْرَةِ مُو مُوجَبٌ مَذْهّبه"" في حقيقةٍ الجسم 
لا أنه أمرٌ الترّمّه ضَرورةً؛ لِدَفْع المَحْذْورٍ المذكورء كما هو المَشّْهورا". 

وأمّا التداخل فغيرٌ لازم لِمَدَمَبِهِ المَزبور» غايثه أنه غيرٌ مُستّحِيلٍ على ذلك 
المَذْهَب» لأن استحالته فيما له 0 مِنَ الحجه”'. 


وإنَما ذكَرٌه” في دَفْع ما أورّدّه عليه ثانياًتفضلاً واستَظهاراً» لا" تمخُلاً 
واضطِراراً؛ إِذْ كانَ له أن يقول": أجزاءٌ الجسم كلها لِيسَتْ يِعَث مماله حظ ين 


)١(‏ سقط من (ج): «القابلة للمُحاذاة محاذية للمُتحرّك؛ وبعضّها وهي الأعراض». 

(؟) من قوله: #في حقيقة الجسم مكابرة...» إلى هناء سقط من (أ). 

() على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّفء ونضّه: «كأنه دَخَلّ للشارح حيتٌ قال: «ارتكبوا القول 
بالطفرة». منه4. 

(4) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئفء ونصّه: ّه: «فيه أن عدم استحالة التَداحُلٍ فيما ليسّ له حظٌ من 
الحَدجُم إذا لم يَتألّف منه شي وأمَا إذا تألّف فلا شَكٌ أنه مُمتَيٌِ؛ إذ التأليفٌ يَقتّضي ازدياد الحجمء 
والتّداحُلُ عَدَمَه فلا يَجتَمِعان فتأئل. منه». 

(0) في (أ): اذكروه». 

(1) سقط من (ج): «لا». 

) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصيّفء ونصّه: «قوله: «إذ كان له... إلخ»: فيه بَحْتٌ دقيقٌء وهو 
أن الجسم عندهم مُنقَسِمٌ بانقساماتٍ موجودة غير مُتّناهية» والتَّداحلٌ يُوجِبُ التناهيّ؟ إِذْ به يرتَفِعٌ 
الامتياز فتَدبَرْ في 07 منه». 


1 اك 
الحَجمء حتّى يَلَرَّمَ من عَدَم تَناهِيهٍ أنْ يكونً الحِسْمٌ غير متناو في الحَجْم. 
ثم إن كلا مِنَ الطَّفْرةٍ والتَدالٍ وإنْ لم يكّنْ مَحذُوراً على مَذَمَبهِه لكنّ الثاني 
منهما وراء الأوّلء لأنّ الأجزاء باقيةٌ على تَعَدَّوِها وتمايّزها على تَقْدِير الطَّفْرة 
بخلاف التَداحُل ففيه إثباتٌ أمر زائدٍ لا حاجةً إليه في دَفْع المَحْذورٍ المذكور 
أولة"© لاندفاعه بالطّفرة. ْ 


وبهذا تبن ما في َعم صاحب «المُحاكّمات؟ أن لفن كنا التداخل» حيثُ 
قال: لهم أنْ يَكتَُوا بتَجُويزِ التَداحُل4» من قَهُم الواقع على العَحْس. 

ثم إن أصحاب المَذَمَبٍ الثاني لا يقولونَ: إن الزَّمانَ المَحْدود كساعة 
مَمَلأَ والحركة المَحُدودةً كخُطْوةٍ مَثَّلاً: مُشْتَوِلانِ على أجزاءٍ غير مُتَناهيةٍ 
بالفغْل؛ لما فيه ينّ الالتزام بكون الأمور العَيْر المُتناهية المُترَّة في الوجود 
مَحصّورةٌ بينَ حاصِرَيْنء واللازمٌ بين البُطْلان. وذلكٌ غيرٌ لازم على تَقَديرٍ 
اشتمالٍ الجسم على أجزاءٍ غير مُتَناهِية("» لأنْ أجزاءه غيرٌ مُتر 6 ولذلكٌ 
قانُوا بهدون الأوّنين0©. 


)١(‏ سقط من (ب) و(ج): أولّا وفي (ع): «ولا». 

(؟) على حاثنية (ب) هنا تعليق للمُصِئفء ونصّه: «وأنت تَعلّمُ أن عدَمَ تَرئّبٍ الأجزاء المَيْرِ المُتناهية لا 
يجِوّرٌ تالف الجسم منهاء على ما لا يخفى. منه». 

(؟) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصنّفء ونصّه: «كيفت وعَدمٌ تناهي أجزاءِ الجسم لا يَستَلِم عدم 
تناهي أجزاء العَرّض؟ اللَُّمَ إلا أن يقالٌ: إن مذهبه عَدَمُ تناهي أجزاءِ كل موجود, فحيدَيٍ لا يكون 
للقولٍ بأنْ القولّ بالطفرة كالئّمَي وَجْه. ولعلّ المُناِبَ لقولهم ذلك عمومه فتَدبّرْ. منه». 

(5) أي: قالوا باشتمال الجسم على أجزاء غير متناهية بالفعل» دون اشتمال الزمان المحدود والحركة 
المحدودة على ذلك بالفعل. 


الريدالة (؛ 60 «رسالة في تخاسق حقيفة الجنم | لفذة 


وقولّهم بالطّفْرةٍ كاليّسٌ على أن أجزاء الزّمانِ والحرئمة تايان عندّهم: كما 
لايخفى على مَنْ له أدنى تأمّل. 


وإذائقرٌر”2 هذا فقد تَيّنَبُطَلانُ قولٍ الفاضلٍ المذكور: دولا حاجة لهم... إلخ؟. 


ثم قال: «واعلَمْ أنّ هذه الحكايةً مأخوذةٌ مِنَ «الصٌّفاءة"" والأنسَبُ بما فيه أنْ 
يقالّ: 


لما حاوَّلٌ الفريقانٍ المُناظرةً» قالّ الفريقٌ الأوّل: لو كانيٍا لأجسامٌ مركب 
أجزاءِ غير مُتَنَاهِيةٍ لما بَلَكَّتْ حركةٌ إلى الغاية؛ والتالي”" باطل. 

بِيانُ المُلارّمة: أنّ الأجزاءً لو كائتٌْ غير مُتَنَاهِيِةٍ لكانت للجسم أقسامٌ 
و أنصافٌ في أقسام | إلى غير التّهانَة فالخر” كةٌإِئَما بلْعْ مغاية©» المسافة إذا 
بَلَمَتْ إلى تصفهاء وإنّما تَبلّعْ إلى نصفهاإذ َابَكَعَتْ إلى نصف نصفهاء » لكنّ 
الأنصاف غير مُتناهية:» والأنصاف العَيِرٌ المُتناهية لاع إلا بحرَكاتٍ غيير 
مُتناهية» فيستّحيل أنْ تلع التّهاية. 


)١(‏ في (أ): «وإِذْ قد تقرّره. 

(؟) قسم الطبيعيات .)١188-141/ /١(‏ 

فر في (أ0: «والثاني»» وهو تصحيف. 
والتالي: هو الجزءٌ الثاني من القضية الك ْطية» سحي ب لِلّوٌهالجزة الول المُستى مُقدما؛ 
لِتَقَدّْمِه على الجزء الثاني. فقو ّنا: إن كانت الشمسٌ طالعةً فالنهارٌ موجودء المُقَدَّم فيها هو 
قولّنا: إن كانت الشمسٌ طالعة» والتالي هو قولّنا: فالنهار موجود. انظر: #كشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي /١(‏ 776). 
والتالي هنا: هو عدم بلوغ حركة إلى الغاية» كما لا يخفى. 

(4) في (أ): «غير»» وهو خطأ. 


ظ ات 

ع" ا 

فلمًا أورّدُوها واذ ضحة بيّنَةَ المُقدّمات20 أحَدُوا" يَضرِبونَ لذلك مَتَليْنَ. 

فون حاكِ حكى: أنّي رأيتَ شخْصَيْنٍ يَتَحرّكانٍ. أحذهما سَرِيعٌ الحركةٍ جذا 
والآخرٌ بطيءٌ الحركة في الغاية» ولم يَلحَقٍ السّرِيعٌ البطيء أصلاً» لأنّ المسافة التي 
بينّهما مُرَكّبةٌ من أجزاء لا تتناهى. 

وعندي: أن * خصوصيّة ة «البطيء» لقاو لأن الواقفٌ أيضاً يجبٌ أن لا 
يَلْحَقَه السريع م اللّهُمّ إلا بمُلاحَظَةٍ مُقابَلةِ الصّردِ يع*» وحيتئذٍ ضَرْبٌ المثل بِعَدّم 
لُحوق”؟ المُتحرّكِ في الغايةٍ إلى السَاكِنٍ أَؤلى وأقرّب» لأنه أَبِعَدٌ وأغوّب. 

ومن قائل: إني لَحَطْتُ في بعض مَطارح النظر ذرَّةٌ تسيرٌ ,ث9 عليها بَغْلة1 


(1) في (ج): «فلما أورده واضحة تبين المقدمات»» وفي (ب): «فلما أورّدّه واضحة بين المقدّمات)» 
وفي (ع): «فلما أورده وأوضحه بالمُقدّمات». والمُتبّت من (أ)» وهو الموافق لِمّافي «المحاكمات». 

(؟) أي: الفريق الثاني. 

() أي: عند القطب الرازي صاحب «المحاكمات». 

(4) كذا في جميع النسخ وفي «المحاكمات». والعبارة مستقيمة بهاء ومع ذلك فيحتمل أن يكون 
صوايها #ملغاة»» وستأتي بعد ثلاث صفحات بالغين» على اختلاف بين النسخ فيها هناك» وسيأتي 
هناك أيضاً قوله: «تلغو خصوصية البطيء؟» وفيهما ما يؤيد الاحتمال المذكور. 

)2( قوله: «اللهم إلا بملاحظة مقابلة السريع» ليس في المطبوع من #المحاكمات». 

(7) في (أ): (طوق»» وهو تصحيف. 

(0) في (أ) و(ب) و(ج): ليسيرة)» وهو تصحيف» وفي (ع): #صغيرة»» وهو من إبدال كلمة بمعناها 
بعد التصحيف. والمُعبَتٌ من «المحاكمات»: فيدل على صوابه قولّه في تتمة مقول القول: 2وهي لا 
تُفْرِعْ عن قطعها». 

(4) في (أ) و(ج) ولع): #بغل»؛ وَالمُنبَتُ من (ل)» وكذا ورد في «المحاكمات» ويُرجحُه أيضاً قو 


بعذه: لاوهي؟. 2 


الرسالة (: 600 . رسالة فى تحقيق غهية يق حقيقة الجسم . ع 


وهي لاتفرُعٌ عَن قَطعِها انهه لأنها مُركْبةٌ مما لايتناهى. 

المَكلٌ الأول للقُدّماء» والثّاني للمُتأسرِين”) 

وعلى هذا قد طال تَشْنيعٌ هؤلاء وشّناعةٌ أولئك”"» فالتَجَؤوا" إلى القَوْلٍ 
بالطّفْرةه وهي: أنْ يَتَحرّكَ الجسم حذاً مِنّ المسافة» ويَحصّل في حَدٌ آخرٌ من غير 
مُلاقاة الوَسَطٍ ومحاذاته. 

فأورّة الأوّلونَ لذلكٌ مَل وهو: أن الدائرةً العظيمة مِنَ الرّحى والصّغيرةَ 
القريبة يمن المَرَكَزْ إذا تحرّكّتا؛ فلو كانّتُ حركتاهما مُتسَاوييْن ححّى إن 
العظيمة إذا قطعتْ جزءاً لَقَطّع”* الصَّغيرةٌ أيضاً جُجزءا كانت" المسافتانٍ 
مسافةٌ واحِدء"» ومُحالٌ أيضاً أنْ تَسكُِنَ الصَّغْيِرةٌ في الوَّسَطِء ضَرورة أن 


وورد في الشفاء مُذْكّرا وسياقه لا يقتضي التأنيث هناك إلا أنه تصحّف في المطبوع منه إلى: 

«النعل»» وتكرّر هذا التصحيفٌ في عدّة مصادرء فليُصحّح. 

)١(‏ على حاشية (ب) هنا فائدة» وهي: «والمَكَلُ الأول: هو ما ذكرّه بقوله: (فين حاكِ)» والمَكل الثّاني: 
هو ما ذكرٌه بقوله: (ومن قائل)». 

(؟) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «أي: تشنيعٌ أصحاب المذهب الأوّل» و(شناعة 
أولئكَ) أي: شناعةٌ أصحاب المذهب الثاني. منه». 

() أي: الفريق الأول. 

(:) كذافي (أ) و(ب) وفي «المحاكمات»». والعبارة ساقطة من (ج) و(ع). وحقه أن يقول: «متساويتين؟. 

(45) في (أ): «جزء القطع»؛ ووقعت لفظة «جزء» في آخر سطرء ولفظة «القطع» في أول السطر التالي لهء 
وفي (ب): «جزءاً انقطع»؛ وفي «المنحاكمات:: «فقطع»» والعبارة ساقطة من (ع). والمُعْبّتٌ قريب 
مما في (1)» وهو أوفَقٌ بالسياق. 

(5) من قوله: مادا ري ب 0 

(0) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئُفء ونضّه: و الشريع والبطي م لا - 


الرّحى مُتَُصِلٌ مُلَزِمٌ بعضه ببعض. فتَييّنَ أنّ الصّغيرة تتَحرَلكُ وتَقِلٌ طَفّراتّها؛ مع 
لحظيمة تتحرّلةُ كف طقرائها إقا تدأو يفداراً حتى تحص في مد 
أكثرٌ من يَعْدٍ الصّغيرة. 

فلمًا انتَهَوا إلى هذا المَقام» تَصَدَى الآخرونّ للإلزام بما أَلرَّمُوهُم وكانوا 
يستَشْتِعونَ القول بِالطَّفْرة واضطّروا إلى تمكين”" الصّغيرةٍ مِنَّ السُكون» حتّى 
حَكَمُوا بن لحن يدك أجزاؤُها عند الحركة؛ يَسِكُنُ أحذهما ويَتَحرَّك الآ 
بل سَكّنوا كلّ بَطيءٍ في أثناء حركيه ليُّمكِنَ للسّريع لُحوقه. 

وبالجٌمْلة» وقَمَ أحدّهما في شَّمناعةٍ الطَّفْرة والآحَدُ في شناعة التفكك. 

وهذا التَقْريرٌ أفيَدٌ وأحسَرنٌ”". إلى هنا كلامّه بعَيْنه ومَيْنه). 


أقولٌ: لقد أخطأ” في قوله: «أحَذُوا يَضرِبونَ لذلك مَكْلّينَ»» لأنَّ مَضْرُوبَهِم هو 


0 عَدَمنُحوقِهء اللَّهُمَ إلا أن يكونّ ابتداء البطيء أوَّل. وَضْمه هذا لا يَستَلزِمٌ عدم وَضِْهِ ذلك. منه». 

)١(‏ في (ب) و(ع): «تمكّن'؛ والمُثبّت من (1) ونسخة على حاشية (ب). 

(؟) قوله: يكن أحدهماء ويَتحرَّلدٌ الآرُه سقط من المطبوع من «المحاكمات». فَليُستَدرَك من هنا. 

(؟) «المحاكمات بين الإمام والنصير في شرحَي الإشارات» للقطب الرازيّ (؟/ 4 -0*). 

(4) المَيْن: الكذب. كما في «القاموس» (مين). 
والكذبٌ عند المناطقة والمُتكلّمين: مخالفةٌ الحكم للواقع؛ سواءٌ كان عن قَضْدٍ أم لاء فيشمل 
الخطأ والوهم والنسيان والكذب العَمْد. وعليه فالمّرادٌ هنا: ما كان عن وهم وخطأ. 

(5) على حاشية (ب) هنا فائدة» وهي: «الحكمٌ بالخطأ إِنّما نَضَّأْ مِن تقريره المَملء ولا شاك أن ذلك 
الفاضِلٌ لم يدع أن المُقررَ كذلكَ متفرّعٌ على ما تَقَلّهِ من «الضّفاء». ولا شُبْهَة أيضاً أنّ ما ذكرّه مُتفرٌعٌ 


2 
- 


على مانَقَّلّهِ يِن «الشّفاء»» فَتَدَبّرُ». 


الرسالة (4 60 .رسالة في تحقيق حقيقة الجسم لضفا 
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امكل الثاني فقط "© .وام الكل الأَوَلُ فإِنّما ضريّه الفريقٌ الثاني» 5009 تركب 
لجسو ين أجزاو اتج انما كن عمجو أجزاء الجسم ثوج] لد لحرق 
السريع البطية» لأنه حت إذا قطع السّريُ جزءا ِنَ المسافةٍ المُركُبة من أجزاء لا 

تتَجِرَأء يجبُ أنْ يَقطّعّ البَطيءٌ منها جزءاً أيضاًء وإلَايَلرَمُ م أن يَقمَ البعلي أل منه؛ 
إْ لا احتمال لأنْ يَسكُنَ في أثناء الحركة - لِمَا تَقرّرَ في مَوضعِه: : أن البْطءَ ليس 
لتَخلّلٍ التّكنات فيَلرَمُ تجو أجزاء المسافةٍ على تقْدِير عَدّم تجزّئها. . هذا مُخلف. 


وإذا قطَمّ البطيء ؛ مجزءا منها أيضا يوم أن لا يله اشر فلا لم كون 
. خصوصيّة البَطيء ملْغاة» في الحكايةٍ الأولى: بل لايد منهاء لأنّ اسيدلال الحاكي 
لما كان بتركّبٍ المسافةٍ من أجزاءٍ لا تَتَجِرَّأ على عَدَّم نُحوقٍ الشّريع؛ ؛ لم يكن بد من 


)١(‏ لكنّ صاحبٌ «المحاكمات» صرّح بأنّ مصدره فيه «الشفاء» لابن سيناء وبالرجوع إلى قسم 
الطبيعيات منه /١(‏ 1417 - 188) نجدٌّ أنه ذكر فريقَينء الأول: : أصحاب الجزء الذي لا يتجزأء 
والثاني: أصحاب الأجزاء غير المتناهية» وأنَّ الفريق الأول ألجأ الفريقٌ الثاني 0 مسألة البغل 
والذرّة: والسّلحفاة وأخيلوس» فالتجأ الفريقٌ الثاني إلى القول بالطفرة» ولمّا استَشتَمَ الأولون 
انول بالطفرة اضطُرٌوا إلى القول بسكون الوسط. 

قلت: وأخيلوس: يُضرّبٌ به المَثّل في السرعة الفائقة عند الإغريق» ومنه ‏ أعني: مما جاء في 
«الشفاء» ‏ ظهر أن المَتْلَينٍ مما ضربه الفريقٌ الأو ل» كما ذكر صاحبٌ «المحاكمات». 

(؟) على حاشية (ب) هنا فائدة» وهى: «الأنسَبٌ لما قالّه ذلك الفاضل: : أنّ الأنسبٌ كونُ منشأ ضَرْبٍِ 
امكل هو كوب أجزاءِ المسافة ضر منامية. إل أن كوم منش] شوب العمل ذلك لايافي ل يكوف 
منش ا آخل على ما لا يخفى». 

(7) سقط من (ع): اليس»» وهو سَقَطٌ أفسد المعنى. 

(4) كذا في (أ) و(ع)؛ وفي (ب): «ملقاة»؛ وكذا_أعني: :باقاف-تقدّمت قبل صفحات» وانظرالتعليق 
عليهاء و(ج): (بلغاة»! وهو تصحيفء إلا أن فيه ما يُؤيّد كونها بالغين» وسياتي بعد بضعة أسطر 
قوله: اتلغو خصوصية البطيء». 


كرفا 0-2 0522 كن | م 
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ششوس: اليل لبطيء ليد سال الاك شجزة جا نسل 


ل ا د 


نعمء إذا كَانَتٌ أجزاع المسافة() غير رَ متناهية تلكو 1 الببطيء» لكنّ 
كلامَ الحاكي غير مُسْعِرٍ به. بل آب” '"؟عنه. وإِلايَضيعٌ م تَوْصيفُ الأجزاءٍ بعَدَم التّجزّا 
لأنّ الأجزاءً إذا كانث غير مُتََاهِيةٍ فالسّريعٌ لايق اليناف القركة ينو غرة 


كانت تلك الأجزاءٌ مُتجرّئةٌ أو لا. 

والعَجَبٌ أن ذلك الفاضِل قالّ: «بل سَكّنُوا كل بطيءٍ في أثناءِ حَرَكته؛ ليُمَكِنَ 
للسريع لحوه؛» ولارية في أنه نما يُمكِنُ للسّريع 9» لحوقٌ البَطيء بِسَبّبٍ سُكونٍ 
البَطيء في أثناء حَرَكتّه أنْ لو كانّ عَدَمُ اللُحُوقٍ لأجل عَدَمِ تجو أجزاء المسافة لا 
لأجلٍ عَدَمِ تناهِيها؛ إذ لو كانّثْ لأجلٍ عَدّم تَناِيها لايُمكِنُ للسّريع لُحوقٌ البّطيء؛» 
وإِنْ سَكَنْوهُ في أثناء حَركته0. 

فالحقٌ أن المَكلَ الأوَلَ للقدّماء”2 يضربونه لجُّمهور المُتكلَّمِينَ ومَنشّؤٌه: :عَدَمُ 


فق من قوله: ٠لا‏ يوجب أن لا تُقطّع المسافة» إلى هناء سقط من (ج). 

() أي: مُمتَنِع عنه غيرٌ ملائم له. 

(؟) في (ب) و(ع): «منهما»» وهو خخطأء فالضمير في «منها» عائد إلى «الأجزاء غير المتناهية». 

(5) سقط من (ج): الحوثه؛ ولاريبة في أنه إنما يُمكن للريع». 

)2( جرجات زا منازافة رفي : اوَالعَجَبٌ أن صاحِب الرّسالةٍ يَعلّمُ [أنَ] تسْكينَ البطيء إنّما هو 
بقن جل بان الج مُركُبٌ ين أجزاء لاي تتَجرٌأ مُتناجِيةء وأنّ الاعتراف به لايستَلزمٌ حَضْرٌ منش] 
الضْرْبٍ على عَدَمِ تحر الجزء. على مالا يخفى». 

(7) ذكر المُصف القدماء في مذْهبينٍ من المذاهب الأربعة المذكورة في طليعة الرسالة» فقد ذكر في 
المذهب الأول - وهو القولٌ بأنّ الجسم يَتَالَفٌ من أجزاءٍ لا كد تتَجرّأ متناهية ‏ أنه «ذْهَبَ إليه قومٌ من - 


الرسالة (4 ١٠).رسالة‏ في تحقيق حقيقة الجسم طرف 


- 


#8 2 
0 7 8ظ 2 م 0ك #4 الل 

تجرّؤ أجزاء المسافةٍ عندّهم”". وقصَرّهم”" التعرّضٌ على عَدَّم التجرّؤ دليل قاطمٌ 

على أن مقصودهم التَّعرَّضُ لِفسادٍ مَذْمَبٍ الفريق الأوّل» وهم'" يَلترِمونَ فساد؟' 

تخلّلٍ السّكناتِ بينَ الحركة؛ هَرَياً عن تلك الشناعة. 


القّدّماءء وأكثرٌ المُتكلّمِينَ يِن المُحدّئين»: و ذكر في المذهب الثاني وهو القوا لبان الجسم يَتَألَفٌ 
من أجزاء لاكَتَجرَأ غير مُتناهية أنه «الَرّمَه بعضٌ القدّماءء والنَّمُ من مُتكلّمي المُعتّرلة» وذكرثٌ 
في التعليق عليه هناك أن «القدماء» المذكورين في المذهب الثاني: هم أكثرٌ القدماء. 
ولا يُمَكِنْ خيل الْقدَماء في عبارة البُصيّف هنا على المذكورين في المذهب الأول؛ لأنه ذكر أنهم ٠‏ 
يزه لجمهور المُتكلَّمين» والمذكورون في المذهب: الأول موافقون لجمهور المُتكلّمين» ‏ 
فتعمّن أنه يُرِيدٌ المذكورين في المذهب الثاني مع النظام» فهؤلاء وإن كانوا يقولون بالأجزاء التي لا 
تَتجرأ إلا أنهم يقولون بعدم تناهيهاء ويوافقون جمهور الحكماء من هذه الجهة ‏ أعني: عدم تناهي 
الانقسام في الجسم فإذا نظرنا إلى هذا الجامع بينهماء وجعلناه منشأضَرْب المثلينٍ جميعأء صخ ' 
نسبتُّهما إلى الفريق الأول» وهم القائلون بتناهي أجزاء الجسم؛ يضربونهما للفريق الثاني وهم 
القائلون بعدم تناهي أجزاء الجسم سو اء قدماء الفلاسفة الذين قالوا بتَجرهِ من أجزاء لا تتجرّأ 
غير متناهية أو جمهورهم الذين قالوا بقبوله لانقساماتٍ غير متناهية فلا إشكال في كلام الفولب 
الرازيٌ» ومن قبله كلام ابن سينا. 
وصحَةٌ بناء امكل على منشإ آخخر ليكون مضروياً من الفريق الثاني للفريق الأول: لا يقتضي تخطئة 
كونه مضروياً من الفريق الأول للفريق الثاني على المنشأ الأول؛ كما سلف نقله في التعليق قريباً عن 
إحدى حواشي الرسالة. 

)١(‏ أي: عند جمهور المتكلمين. 

(7) أي: وقَضْرٌ القدّماء التّعرّض... إلخ. 

() أي: جمهور المُتكلّمين. 


(4) كذا في جميع النْسَخ! والسّياق يقتضي إسقاطهاء نجمهور المُتكلّمين يلتزمُ تخلّل السّكّنات؛ كما 5ش 
سَلَّففَ عدةً مرّات. 


0 000 ظ ع 0 نكا 


والمَثلٌ القاني للجمهور"© ب يضربونه للقدّماء9©, ومنْصُوٌه عَدَمُ تناهي أجزاءِ 
الجسم عندّهه”". وقَضْرٌهو” التَعَرّهَ ض على عدم التَناهي شاهِدٌ عَذْلٍِ* على أن 
مَقصودّهم التَعرّضض لإبطالٍ مَذْهَبِ الفريق الثاني» وهم" يَلتَجِئُونَ ا الطدرة؟ 

هربا عن تلك الشناعة. 

وَالعَجَبُ العَجِيبٌ أنّ هذا الفاضِل ‏ مم أنه يُصرّحٌ بهذا المَعْنى بقوله: «والمََلُ 
الأول للقُدّماء. والثّاني للمُتأحَرينَ» كيف يقولٌ: إن المَتَليْنِ كلاهّما للفريق الأوّل؟! 

ثم إن قوله: «وحيئئٍ صَرْبُ المَكلٍ بعَدَم لحوق المُتحرّك... إلخ»”": مَنظورٌ 
فيه؛ إِذْ حيتكذ أي: على تَقدير أَنْ يكُونَّ المَكَلُ الأوَّلُ مَضْرٌوباً على هذا الوَّجْهِ-يكونُ 
المَكَلُ الثاني مُعْنِيً© عنه» كما لا يخفى على الحُتأمّل. 

ثمَ إن قوله: «لأنه أبعَدٌ وأغرَبُ مُسِل لكِنْ لو قيل: «رأيثٌ مُتحرّكَيْنِ في غايةٍ 
السّرعةٍ في مسافةٍ قليلةٍ جدّاء أحذهما من مَبتهها إلى تنتهاهاء والآحَه على الس: 
يَتحرّكانٍ ولا يَلتَقِيانٍ أبدً» لكان أبعَدَ وأغرّبٌ مما ذ5رو». 


)١(‏ أي: لجمهور المُتكلّمين. 
(؟) على حاشية (ب) هنا فائدة» وهي: «والقولٌ بالقَّرْقٍ بين القّدَماءِ والمتأحَرِينَ على ذلك الوَّجهِ أمدٌ 


غريبٌ جذاً». 
(؟) أي: عند قدماء الفلاسفة. ١‏ 


هق أي: وقَضْرٌ جمهور المُتكلّمين التّعرّض... إلخ. 

(4) من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أي: شاهدٌ عَدْلٌّ. 

(7) أي: قدماء الفلاسفة. 

[فق على حاشية (ب) هنا فائدة؛ وهي: اموي ساس براح الى ار كر 
43 في (ع): «مقتضيأة, وهو تصحيف. 1 

(9) بعدها في (ع): تمت الرسالة»» وفي (ب): اا و لانبيّ بعدّه». 
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مكتبة لا له لي (ل) مكتبة راغب باشا (ر) 


5 5 5 0 5-86 8 م" 2 7< 8 
الحمد لله الذي أحسَنّ كل شىءٍ خلقه. أوجَد الإنسان فسّواه فعدله. ونفخ فيه 
من روحه فشرَّقَه وجعله حياً سميعاً بصيراً فكرَّمَه والصّلاةٌ والسّلام على سيّدنا 


محمد خير نبيّ أرسَلّه وعلى آله وصّحُبه ومن على آثاره اتبَعه. 


وبعدٌ: 

فهذه رسالةٌ مفيدة؛ صتَّفها العلامةٌ الكبير» والمُحمّقُ التُخرير والمُدقُقٌ الخطير» 
أحمدٌ بن سليمان بن كمالٍ الوزير الُتوفى سنة ٠‏ 45ه)» رحمه المَؤْلى القدير» في 
مسألة الرّوِح. 

وهي مسألةٌ كلاميّة فَلسَفِيّة ما زالت تَشْكَلُ فكرّ الخواصٌ» وقد خاض فيها 
الفلاسفةٌ قديماً وحديثاء وتطدّق إليها المُتكلّمون في ثنايا مُصئفاتهم تارم وفي 
رسائل مُفْرَدةٍ أخرى. 

وقد عرّضٌ المُصئْفُ في رسالته هذه لبيان حقيقة الإنسان» وأنه أمر وراء هذا 
الهيكل المّحسوسء وأنه جسم لطيفٌ سار في هذا الهيكل: ميا أن البرهان قد قام 
على ورجود أمرٍ وراء هذا الهيكل الممْسوس» هو الإنسانُ في الحقيقة» ومُنتقِدا مَنْ 
جعله أمراً مجرّداء لجواز أن يكون جسماً لطيفاً. 


ولكنّه عاد بعدها مباشرةً ليْمَصّلَ الإنسانٌ إلى جسم كثيفب وجسم لطيفب 


2087 
"2" ا | ك0 
لي 1 1 0 10010 
غير أن يُدلّْل على التَْرِقةٍ قةِ بين الروح والتسء ولا أن يدفم إيهامَ التَعارْضِ بين 
كلا مَيه . 
فكأنٌ انتقادّه المذكورّ كان على إثبات التّفس المُجدّدة بذلك الدليل بخصوصه؛ 
لا على إثباتها مطلقآء فإنّ له أدلةَ أخرى لإثباتهاء فلا تَعارُضٌ بين كلامّيه. 


ولكنْ يبقى في ترقت بين الرّوح والنَفْس قُصورٌ ظاهرٌ في البيان والاستدلال0". 
ثم مم المُْصدْففٌ رسالتّه بشيء من كلام الصّوفية» مما له تعلّق بالمسألة. 
هذاء والرسالةٌ ثابتةٌ النْسبةٍ إلى المُصدّف جَرْماًء فأسلويّه فيها ظاهرء واهتمامه 
بَقْدِ العلامة الذَّوَانيَ تق مع المعهودٍ منه في كثير من رسائلهء وقد عزاها إليه حاجي 
خليفة في (كشف الظنون»» وذكرٌ فاتحتّهاء ثم قال: اشرحها رمضانٌ بن محمّد ابن 
00 ماخر سئة (4560ه), اوها «الحمدُ لله العليّ المُتعال... إلخ96 
يي ل 
جامعة إسطنبول» ورمزتٌ إليها بالحرف (ج). والثانية: نسخة مكتبة حكيم 
أوغلوء ورمزتٌ إليها بالحرف (ح». والثالثة: نسخة مكتبة راغب باشاء ورمزتٌ 
إليها بالحرف (ر)» والرابععة: نسخة مكتبة لالَّهْ لي ذات الر قم(585"/ 0007 


)١‏ ولعلّ عُذرّه في ذلك أنه أفرّدَها من هذه الجهة برسالةٍ أخمرى_يغلتٌ على الظرٌ نسبمّها إليه 
إلا همهي الاشخرى لا تشفي غأةالباحث في ذلك» وقند نيت بتحقيقهاء وستأتي بعد هذه 
الرسالة ضمن هذا المجموع. 

(0) (كشف الظنون» /١(‏ 859). 


الرسالة .)٠١١(‏ رسالة الروح, أو: رسالة في بيان الهيكل المحسوس 6" 
ورمرْتٌ إليها بالحرف (ل)» والخامسة: نسخة مكتبة لالَّهُ لي ذات الرقم 
:.)١5 587(‏ ورمرزتٌ إليها بالحرف (ه). 

وأما عنوانُ الرسالة فقد خلت عنه النُسختان (ر) و(ه)؛ ؤجاء في (ح) بلفظ: 
«هذه رسالة في بيان هيكل المحسوس لابن كمال باشاه وفيه حَلَل ظاهرء وجاء 
في (ج) و(ل) بلفظ: «هذه الرسالة في بيان الهيكل المَحْسوسء ويقال له أيضاً: 
رسالة الرّوح»؛ وبالاسم الأخير - أعني: «رسالة الروح؛ ذكرّها حاجٌي خليفة", 
وقد جمعتٌ بينهماء لأنّ الثانيّ أقربٌ إلئ محتوى الرسالة» والأولٌ أكثرٌ شيوعاً في 
الخ المذكورة. 

والحمدٌ لله في البَدْءِ والخِتام؛ وصلانّه وسلامّه على سيّدنا محمد خير الأنام. 

3 ٠ 
أله © وو‎ 
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.)859 /1١( في «كشف الظنون»‎ )١( 
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الحمدٌ لله الذي خلنٌ الإنسانَ أطواراً: تَفْساً ودوحاً وجِسْماء وجِعَل ذلك 
التركيب العَجِيبَ على تحزائن أسرارو طِلَّسْماً"" والصّلاةٌ على الرّسْلٍ هدأةٍ الْسَبلٍ 
خصّوصاً منهم على مَنْ”” هو أشْرَفُهم اسماء وأوقَرُهم قسماً. 

اعلَمْ أن الشّخْصٌ الإنسانيّ بظاهرو الكثيفٍ: جَسَدٌ ظُلْمانيٌ ناقضصٌ وكامل» 
و نام وذابلٌ» وبباطِنه اللطيفي م تُورانيٌ سار في الهَيكَلٍ المَحْسوسِ سَرَيانَ 
الماء في الوَّرْهِء والنَارٍ في القَهْمء كامل غيرٌ قابلٍ للزّوال» حامِلٌ لصِفاتٍ الكمالء , 


مِنَ العَقلٍ والمَهُمء وبسِرٌهِ الشريفي 5 يفي: لطيفتٌ رَيانيَ. كَل في وَضْفِهِ الّسان ليس قري" 
وراء عبادان9؟, 


)١(‏ زاد في (ج): (وبه نستعين». 

(؟) بكسر الطاء وفتح اللام المُخْمّفة» وقيل: المشدّدة» وهو السّرٌّ المكتوم؛ كما في «تاج العروس؟ 
للرّبيديّ (7/ 4؟7) (طلسم). 

(5) في (ج) ب «خصوصاً منهم مَنْ»؛ وفي (ل): «خصوصاً مَنْ»» وفي (ه): «خصوصاً على مَنْ». 

(5) في جميع التصَخْ: : «تام» بالتاء المُْنَاةء إلا أنه في (ر) و(ح): «وتام» بواو» وفي ساد ئر النُسخ بدونهاء 
والصواب: #نام» من التْموٌء وسيأتي التصريحٌ بالتّميٌ والذبول في كلام الإمام الرازيّ قريباً. 

(0) في (ر) و(ل): «وزائل»؛ وفي (ج) و(ح): «وذائل»: وكلاهما تصحيف. 

(7) في (ل): اقُربُه» مضبوطةٌ وهو تصحيف. 

(0) َكَل يُضرّبٌ به في نهاية المبالغة. انتهى من حاشية (ل) و(ه). 


يقن 02 0 م 

قال الإمامٌ الرّازِيٌ في «التَفْسير الكبير»: (إِنَّهم قالوا: 0 الإنسانٌ 
عبارةً عن هذا الهَيكلٍ المَحْسوس. لأنّ أجزاه أبداً في ا اليو ل" والزّيادةٍ 
وَالتّقْصانء والاسيكمال والذّوَبان. ولاشَكٌ أن الإنسانَ_مِن حيثٌ هوهو_أمٌ باق 
من أوّلِ عُمرِهِ إلى آخره؛ وغير الباقي غيرٌ الباقي" فالمُشارٌ إليه عند كل أحَدٍ بقوله: 

أناء وَجَبَ أنْ يكونّ مُغايراً لهذا الهيكّل. 

ثم اخمَلقُوا عندَ ذلك في أنّ الذي يشي إليه كل أحَدٍ بقوله: أناء أي شيءٍ هو؟ 
والأقوالٌ فيها كثيرةٌ إلا أنّ أشَدّها تحصيلاً وتلخيصاً: آنها أجزاءٌ جسمائيةٌ ساريةٌ في 
هذا الهيكَلٍ سَرَ سَريانَ الماء في الوَرْوء والدّمْن في الشّمِسمء والنَارٍ في الفَحُم. 

م إن المُحققيه©) منهم قالوا: إن نْ الأجسامَ التي هي باقيةٌ من أوَّلٍ العمّر إلى 
آخره أجسامٌ نخد بالماهِيّةٍ والحقيقةٍ للأجسام التي منها اتتَلّف هذا الهَيكَلٌ» 
وتلك الأجسامٌ حَيَةٌ ِذاتها مُدركةٌ لذاتها تُورانيةٌ لذاتهاء فإذا خالطّثُ هذا البَدَنَ 
وصارَث سارية في هذا الهَيكَلٍ سَريانَ انار في الفَحْم صار هذا الهَيكَل مُستَنير0) 


بور ذلك الرُوحء مُتحرّكاً بتَخريكه. 


-> قلت: المعروف في لفظِه: اليس وراء عبّادان قرية»» فقدّم فيه المُصئّفٌ وآأخرٌ مراعاةً للسّجَع؛ وقد 
ذكره الميدانيٌ ضمن الأمثال المُولّدة في «مجمع الأمثال» (؟/ 501)» وعبّادان: جزيرةٌ أحاط بها 
شُعْبتا دجلة ساكبتَيْن في البحرء كما في «القاموس» (عبد). 
)١(‏ في (ح) و(ر): «والزبول»» وهو تصحيف. 
(؟) كذافي الخ ومعناه: والأمر غيرٌ الباقي هو غيرٌ الأمر الباقي» وفي «تفسير الرازي»: #والباقي غير 
ماهو غير باق؟؛ وهو أوضح. 
(9) في (ه): لثم المُحقّقرن»» وأشار الناسخ إلى نسخة فيها: «ثم إن المُحقّقين». 
(4) في المطبوع من «تفسير الرازي»: #مستطيراً»» وهو تصحيف. 


الرسالة (١١٠)-رسالة‏ الروح. أو: رسالة في بيان الهيكل المحسوس بو ؟ 


ثم إن هذا الهيكَلَ أبداً في الذَّوَبانٍ و لحلل" وَالتَبدّلء إِلَا أنّ تلك الأجزاء 
باقيةٌ بحاليهاء وإنّما لا يَعرضٌ لها التَّحلُلُ لأْها مُحَالفةٌ بالحقيقة لهذه الأجسام 
القالِييّة”", فإذا فَسَدَّ هذا القَالِبٌ انمَصَلَت تلك الأجسامٌ اللطيفة الو رانيّةٌ إلى ل 
السّماواتِ والقُدسِ والطهارة إن كانت من زُمْرَةِ السّعَداء وإلى الجَحيم وعالم 
الآفاتٍ إِنْ كانت من زُمْرةٍ الأشقياء»””. إلى هنا كلامه. 


: 2 0 -آ ٠‏ 3 م 
وإذا تحقّقتٌ ما تَلَوْنَاءُ عليكٌ فقد وَكَفْتَ على يُطْلانٍ الاستّدلالي؟ بتحلل 
المَدَنْ وأجزائه على أنَّ وراءً هذا البَدَنِ وأجزائه أمراً مُجرّداً هو" الإنسانٌ في الحقيقة: 


لق في (ح) و(ر): «والتخلل»» وكذا ورد فيهما فيما سيأتي في السطر التالي» وهو تصحيف. 

(5) في المطبوع من تفسير الرازي»: «البالية»؛ والظاهر أنه تصحيف. 

() «مفاتيح الغيب» للإمام الرازي (4/ /151).. 

(4) على حاشية (ج) و(ح) و(ر) و(ه) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «هذا الاستدلال مذكودٌ في كنب 
الشَّيخَيْنِ ابن سينا والسّهْرَوَرْدِيَ. منهة. 1 ْ 
والصّهْرَوَرْدِيّ: هو الفيلسوف المُتصوّف شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حَبّش بن أميرك 
(9 5 6-/081)» وقيل في اسمه غيب ذلك وُلِدَّفي سُوْرَوَرْهِ بإيران» وسافر إلى حلب وكان 
ذكياً فصيحاً بارعاً في أصول الفقه وغيره من العقليات: لم يُناِرُ أحداإلا أربى عليه؛ وله 
مُصئّفات» منها: «هياكل النور» و «اعتقاد الحكماء؛ واحكمة الإشراق»» وتيب إلى انجلالٍ 
العقيدة والتعطيل واعتِقادٍ مذهب المحكماء المُتقدّمين» فأفتى العلماء بإباحةٍ ديه سجن المَلِكُ 
الظاهر غازيء ثم حَنْقّه في وسجزه بقلعة حلب. ولذايقال له: السُهِرٌوَرْدِي المقتول» تميبزاً له 
عن الشسهاب السَهرٌَوَرْدِيٌّ (37*7-079) صاحب #عوارف المعارف». انظر: سير أعلام النبلاء؟ 
للذهبي (١؟7/ 71١١-17‏ و«الأعلام» للزركلي (8/ .)١1٠‏ 

)2 في (ح): «بتخلل»» وفي (ر): ابتحليل»» وكلاهما تصحيف. 

(1) في (ح) و(ل): «وهو»» والأمر فيه قريب. 


ع" 0 [ش 200 رك ام 


وهو الذي يشي إليه كل أحد بقوله 0 71 
وراء هذا الهيكَلٍ المخسوسء ولا يَلرّمٌ منه أن يكونّ مُجرّدً”"©؛ لجواز أنْ يكونّ 
جسماً لطيفاء على الوَّجْهِ الذي ذَكَرَهُ الإمام". 

وعلى فسادِ” ما قيل: «إن كونّ المُشارٍ إليه ب «أنا» جسْماً غير البَدَنِ وأجزائه 
باطِلٌ اثّفاقاً من العٌقلائء بل بَدِيهة00» لأنه”؟ إن أراة بِالبَدَنِ وأجزائه الهَيكَلٌ 
المَحْمُوسٌ وأجزاءة ‏ كما هو الظاهرٌ ‏ فقولّه: (إنّهِ باطلٌ باتّفاقٍ الحُقلاء» فِرِيةٌ بلا 
مِزْية0» ودَعُوى البَّدِيهةٍ فيه باطِلةٌ بالبتديهة» وإِنْ أرادٌ بهما مُطَلَيَ البَدَنْ وأجزاءه 
فكلامة لا يُناسِبٌ المَّقامَ؛ إِذْ حيتيذٍ لا م بي العريت” ل 
تأنتَ وراءً هذا البَدَنِ وأجزائه» فلا تكونٌ النَفْسٌ حسما أصلاً 

وإِذاوَقَفَتَ على حة حو 000 


)١(‏ انظر: #رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالهاة لابن سينا (ص: 187 - :.)١185‏ واهياكل النور» 
للشهرَوَزْدي (ص: 074» وانظر أيضاً: «شواكل الحور في شرح هياكل النور» للجلال الدَّرّائي 
(ص:١7١756-1١1و9؟١1-_١17).‏ 

(1) والمُجرّد: هو ما ليس بمُتحيزٍ ولا حال في تحير 

() كتب ناسخ (ل) تحتها توضيحاً: «أي: الإمام الرازيّ الذي سبق ذكده». 

فق معطوف على «بطلان» من قوله في بداية الفقرة السابقة: «فقد وقفتٌ على بطلان الاستدلال...»؛ 
0 .. الخ. 

)2 على حاشية (ج) و(ح) و(ه) هنا تعليق للمُصبّف للمُصئف. ونصّه: : «قائلةٌ الدّوّاني في «شرح الهياكل» منها. 

إفف اشواكل الحور في شرح هياكل الثور» للدّرّاني (ص: 00 

(0) كتب ناسخ (ل) فوقها توضيحاً: دأي: : وقفتٌ على فساد ما قيل لأنه». 

(8) الفزية: الكذب» والكذب عند المُتكلّمين والمناطقة: : ما كان مخالفاً للواقع» سواء كان عن تَضْدٍ أم 
لاء فيدخلٌ فيه الوّهَعُ والخَلَطُ ونحوٌهماء والمية: الشك يريد: أنه غَلَطٌ بلا شك. 


الرسالة (١١٠).رسالة‏ الروح, أو: رسالة في بيان الهيكل المتحسوس أم” 


_- 


وانكسّف لديكٌ وَجْهُ قولٍ عائشةً رضي الله عنها: «ما فُقِدَ جَسَدٌ مُحمَّدٍ عليه السَّلامُ ليلة 
المغراج» ولكنْ عُرِجَ برُوحهه”» هكذا ذكَرَ الحديتٌ في «الكشّاف»”» ومَنْ غَفَّلَه"" 
عن آرو! تَعَسّفَ في تأويله قائلاً: «والمَغنى: ما فُقِدَ جَسَدُه عن الرّوح؛ بل كان مع 
رُوَحَدء وكانٌ المِعْراجح للروح وَالجَسَدِ جميعاً0. 


أنتَ حَيَوانٌ بِجَسَّدِكَ الكثيف. مَظِهَرُّكَ ظاهرٌ عالّم الحرّكة» أعني: مَظهَرَ 
الحس المُسمّى بعالم المُلّْك. مَلَكُ”© بجسمِكٌ اللطيف. مَظهَرُكَ باطن عالم 


)١(‏ رواه ابن إسحاق (ت )١16١‏ في «السيرة» (ص: 546؟) قال: «حدّثني بعضٌ آل أبي بكر عن عائشة 
أنها كانت تقول...»» وذكره. 
قال الإمام الحافظ محمد بن يوسف الصالحيٌ رحمه الله في سبل الهدى والرشاد» المعروف ب ' 
«السيرة الشامية» (5/ :)7١‏ «لم يَرِدْ سند يَصِلّحُ للحُجّة» بل في سَنَدِهِ انقطاع وراوٍ مجهول» وقال 
أبو الخطابٌ ابن دِخية في «التنوير»: إنه حديتٌ موضوعٌ عليهاء وقال في (مِغْراجه الصّغير»: قال إمامٌ 
الشافعية القاضي أبو العبّاس ابن سُرَيج: هذا حديثٌ لايصح وإنما وضِعَ رد للحديث الصحيح». 
ثم قال الصالحيّ: «وعلى تَقْدِير أن يكون صحيحاً فقد وَرَد بالبناء للمفعول؛ فعائشةٌ رضي الله عنها 
لم تُحدَّث عن مُشاهّدة» لأنها لم تكن زوجةً إذْ ذاكء أو بالبناء للفاعل ما فَقَدتٌ جْسَدَه؛ الشريف» 
فعائشةٌ لم يدل بها إلا بالمدينة بالإجماع: ولاكانت وقتٌ الإسراء في سن مَنْيَضيةُ الأمورء لأنها 
في سنة الهجرة كانت بنتّ ثمان سنين» فعلى القول بأنّ الإسراء كان قبلها بسنةٍ يكونُ بنتّ سَبّع» 
وعلى القول بأكثرٌ من ذلك تكونٌ أصغرٌ من ذلك». 

(؟) في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. 

(؟) على حاشية (ح) هنا تعليق للمُصيّفء ونصّه: «الغافل الفاضل التَّْتازانيٌ في «شرح العقائد». منه». 
وورد على حاشية (ج) و(ه) بلفظ: #سعد الدّين. منه» 

(5) أي: عبارة (ولكنْ عَرِجّ بروحه». 

(6) «شرح العقائد النسفية» للومام التننتازاني (ص:1"8), 

() كتب ناسخ (ل) على الحاشية توضيحاً: «أي: أنت مَلّك», 
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0 تا 
التركة: 7 مَظهر الخيال ال المُسبى بعالم املكو 5 ساو" ب بِجُوهَركٌ التظيفٍ 
لا ل الو الشّكون”": أعني: مَظهرَ العَقَلٍ 
المسمّى بعالم الجبتروت2©. 

أمَا جَسَدَّكَ الكثيفٌ فهذا الهَيكَلٌ المخسوس. وأمّا جسمُّكٌ اللطيفٌ فذالهٌ 
لّوح الذي يَقِضْه مَلَكُ المَؤت. وأمًا + جَوهَرّكَ التظيف فتلكَ التفس المُجِرَّدةٌ التي 
يُتوفَاها الله تعالى حينٌ مُمارَقَِكَ عن الدّنيا!"». 

ذكَرٌ الخطيبٌ أبو بكر”" عن مالِكِ بن أنس رضي الله عنه: «أنْ مَلَكَ 


)١(‏ كتب ناسخ (ل) تحتها توضيحاً: «أي: أنت إنسان». 

فق في (ج) و(ح): «السكوت»»؛ والعبارة ساقطة من (ر). 

() انظر في الفرق بين عالم المُلْكِ والمأّكوت والجبروت: اصطلاحات الصوفية» للكاشاني 
(ص: 4؟1)) و«التعريفات» للجرجاني (ص: 84-44) (حضرات))» و«كشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي (؟7/ )١159-1١161/‏ (عالم). 

(5) من قوله: #مظهرك عالم السكون» إلى هناء سقط من (ر). 

(0) التفرقة بين قَبْضٍ الروح وتوقي الَّمْسء وإضافةٌ الأول إلى مَلَكِ الموت والثاني إلى الله تعالى: 
فيه بعل ولا يستقيم مع مجموع النصوص الواردة في هذا الباب» فقوله تعالى مثلاً: « أَنَّهبتَوَقّ 
انف مِينَ مَوتِهحا حا ولق لَرتَمْتْ فى مَتامِهكا » [الزمر: : 47]- وهو أقوى ما يُمِكِنٌ أن يُسَنَدَ إليه في 
التفرقة المذكورة ‏ صريحٌ في أن الذي يُتَوفى عند النوم هو التَْسء فإذا انضَعٌ إلى قوله يه في أذكار 
الاستيقاظ من النوم: «الحمدٌ لله الذي عافاني في جسديء ورد علي روحيء وأذِنَ لي بذكره» دل 
على أنه لا فرق بين الرّوح والنفْسِ حيتكِء وأنّ نسبة التّونّي إلى الله تعالى باعتباره الآمرّ به» وإلى 
مَلّكِ الموت باعتباره الجباء شِرٌ له والله أعلم. 
وقد ذكر المُصيّْف في «رسالته في حقيقة عله اتنس وتروى؟ ان أكر امل العام على هما شىه انم 

)١(‏ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الشافعيّ (477-747)» حافظ مُحدَّث مُوؤرّحْء تقدَّم في طلب 
الحديث والأخبار» وتقدّم في هذا الشأنء وبَذّ الأقران» وجمعَ وصنّف وصَحّحء وعلل وجَرّح» 


الرسالة )1١5(‏ رسالة الروح. أو: رسالة في بيان الهيكل المحسوس و 


المَوْتِ يقَبِضُ الرّوحَ واللهُ تعالى يَتَوفَى الأنفسَ حيس مَوْتهاة0©. 


قالّالإما مُ القَرَطُبيُ”" ة في «التّذْكِرةة لذ الأرع جنع ليث ديك" 


للاجسام التكسوسة يُجَدَّبُ ويُخْرَجٌ: وفي أكفانو يكف ويُدَرَعٌ: وبه إلى 


ب حي # 


السماءِ يُعرّحُ لايَمُوتٌ ولا يَفْنى” “» وهو ممّاله أوّل ولِيسّ له آيِرٌ وهو 


وعدّل وأرّخ وأوضّحء وصارٌ أحفظ أهل عَصّره على الإطلاق» وله مُصئّفات كثيرة» منها: #تاريخ 
بغداد» و«الكفاية في علم الرواية» والفقيه والمُتفقه». انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١18(‏ 
-1585).: و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السيكي (5/ 9؟7-7). 


[(ق4 فيه وَمَحٌّ من المُصئْفٌ يُسقِطٌ استدلالّه به وبيانّه: 


أنه رواه الخطيب في جزء «الرواة عن مالك» (ص: 14 برقم١7/‏ باختصار الرشيد العطار) من 
طريق سُليمانَ بن مُهَيرٍ الكلابيّ قال: «حضرتٌ مالكٌ بنّ أنس» وأتاه رجلٌ فسأله: أبا عبد الله؛ 
البراغيتٌ أَمَلَكُ الموتٍ يعض أرواحها؟ فأطرَّقٌ مالك طويلاً ؛ ثم قال له: ألها أنفس؟ قال: نعم. قال: 
تلك لفوت ل رحد ستو قَالدنضّسَِنَ مَوْتِهسا 4». وكذا ذكره القرطبيٌ في «التذكرة» 
1 5)). : 


وبِصَرْفٍ النَظَرِ عن صِحَةِ هذا الخبر أو عدم صِحَتِه يُلاحَظٌ أن الإمام مالك لم يُفرّق فيه بين قبض 
لّوح وتَوئي النَفْسء فضلاً عن نسبة الأول إلى ملك الموت: والثاني إلى الله تعالى» بل جعل 
توفي الله للأئمّس دليلاً على فَبْضٍ مَلَكِ الموت للأرواح مما يدل على أنه لا يرى فَرْقً ين النفس 
والروح. ْ 

ويبدو أنه وقع في نسخة المُصئّف من «التذكرة» للقرطبيّ زيادةٌ واو قبل الآية المذكورة» وهو خطأً 
جَزْما تبعاً للخ الصحيحة من «التذكرةة» ومن مصدره الأصليّ» وهو كتاب الخطيب البغداديّ. 


(؟) تقدّم التعريف به في التعليق على «رسالة في الجبر والقدر». 


ذف في (ل): #يتشابك؟» وكتب الناسخ تحتها توضيحاً: دأي: يتداخل». 


(5) انظر مزيداً من التفصيل فيه والاستدلال له في «تفسير الرازي؟ (9/ +47 -877)» و«المطالب 


العالية» له (/9/ .)7175-151١1١‏ 


»> 0 2 د اال 


بَيئِنِ ويَدَيْن» وإنّه ذو رُوح طيّبٍ وحَبِبِء وهذه صِفةٌ الأجسام لا صِفَةٌ 
الأعراض2". 

وهذا غاية في البّيان» ولا عِطْرٌ بعدَ عَوُوسر 9 

وقد اخمّلّف التَاسٌ في الرُوح اختّلافاً كثيراء أصحٌ ما قيل فيه ما ذَكَرْناةٌ لك» 
وهو مَذَهَبٌ أهلٍ السّنّة: أنه جشم70. 


(1) صَدَّر الإمام القرطبيٌ كلامّه المنقول هنا يقوله: «إنَّ الروح والنفس شيء واحدء وإنه جسم 
لطيف...6: ولمّا بلغ إلى هذا الموضع قال: «وقد قال بلالٌ في حديث الوادي [عند مسلم في 
«الصحيح؟ (180)]: «أخذ بنَفْسي يا رسول الله الذي أخذ بتَْسك»» وقال رسول الله يي مُقابلاً 
له [عند مالك في «الموطأ» (0177]: (يا أيها الناسء إِنّ الله قبضّ أرواحناء ولو شاء رَدَّها إلينا في حين 
غير هذا»...», ثم قال القرطبيّ: «وهذا غاية البيان» ولا عطر بعد عروس». 
والمُصئف اختصر الككلام في الموضعَيْن تبعاً لرأيه في التفريق بين الروح والنّفُسء إلا أنْ اختتصاره 

أنزّلَ قولٌّ القرطبي: «وهذا غاية البيان» ولا عطر بعد عروس» على غير مُنْرَّلِه. 

() قوله: «لاعِطْرَ بعد عروس» مُكَل قديم» ويروى أيضاً: الا يدَرٌيطرٌ بعد عروس»؛ واختلفوا في 
“عروس»؛ فقال بعضهم: اسم رجل بمَيْنهء وقال الأكثر: هو الحُبتّي بأهلهء وذكر كل فريق قِضَةً 
في ذلك» ولكنهم اتفقوا على أنه يُضرّبٌ في ذم ادّخار الشيء وقتٌ الحاجة إليه: أو في الاستغناء 
عن ادّخار الشيء لعدم مَنْ يُدَّحدُ له. انظر: «الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلامء و«فصل المقال» 
لأبي عبيد البكري (ص: 477-1): وامجمع الأمثال» للميداني (7/ »)711١‏ و9المستقصى؟ 
للزمخشري (؟/ 777). 
ويلا حظ أن استعمال القرطبيٌّ له ورد على معنى المبالغة في مدح الشيء؛ ولذاكتب ناسخ 
(ل) تحت قوله: الاعطر الي ا »إن كان مَضْرِبٌ امَك في 
غيره. 

(؟) «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للإمام القرطبي /١(‏ /07542-551. 


الرسالة ٠ )٠١١(‏ رسالة الروح أو رسالة في ب بيان الهيكل المحسوس للك 


توّقال: لوكل من يقول: :إن ادوع يَعُوثُ ويَذُدى: فهو مُلحِكٌ وكذللك مَنْ 
يقول بالتَناسٌيْ2020, إلى هنا كلامه. 


وإذا انكسّف لك حال الرّوح فقد وَقَفتَ على أسرارٍ عالّم البَررّحْ وأحوالٍ 
القَبْ وما فيه من الألم واللذَّةٍ الجسمانيَينِ؛ وانجَلّى عندّك وجةُ كونه رَوْضْةً من 
يباض الجتة أو خفرة من قر اماه وكا عندك لّ شبْها1" ارين له على 
طَرّفٍ التّماه9». 


واعلَمْ أن بينَ الجسم اللطيفي المُعبّر عن بالرّوح وَالجَسَّدٍ الكثيف المُعبِّر عنه 

(1) التناسخ: عبارة عن تعلّق الوح أو النفس الناطقة» على الخلاف فيها بدن آخر بعد مُارقيها 
البَدَنَّ الأول» من ان زمانٍ بين التعلقين. كما في «التعريفات» للجرجاني (ص: 38). 
وذكر التهانويٌ في «كشاف اصطلاحات الفنون» إلى أنّ الفلاسفةٌ المُنكرين للحَشْرٍ الجشماني قالوا 
بِأنّ النفوسٌ الناطِقةً إنما تبقى مجددةًٌ عن الأبدان إذا كانت كاملة» بحيتٌ لم يبن شيءٌ من كمالاتها 
بالقوّة» فصارت طاهرةٌ عن جميع العلائق البَدَنِتَ أي: الجشمانية. وأما النُمُوْسٌ التي بقي شيء 
من كمالاتها بالقوة» فإنْها تََلُ من بدن إل آخرء حثى تبلغ النهاية فيما هو كمالُّها من علومها 
وأخلاقهاء فحيئئز تبقى مج>كدةً مُطهّرةٌ عن التعلّق بالأبدان. 
وقال أيو البقاء الكفويٌ في «الكُلّيات» (ص: ه0): «والتناشخ م الفحال: تعلق بَدَنِ بدن آخرٌ لا 
يكون مخلوقاً من أجزاء بَدَنْهِ ولا يكونٌ عن الب الأول شرعاً وعُرْفاً والنصوصٌ القاطِعةٌ من 
الكتاب والسّنّة ناطقةٌ بخِلافِه والعقلٌ لا يدل على امتناع التناشخ» ولكتّه يحكم بأنه لو كان واقعاً 
َتَذكّرتْ نفسٌ ما أحوالاً مَضَتْ عليها في البَدَن السابق» والقولٌ بالمَعادِينفيهك. 

ْ .)754 /١( «التذكرة» للقرطبي‎ )١( 

(5) في (ج): «تشبيهات»» وفي (ح): لمشكلات». 

(4) يقال لِمَالايَعسرٌ تناونُه لأنّ الثّمام» نباتٌ قصير لايَطُولء كما في «تاج العروس؟ للزْبيديّ 
(81/ 3505) (ثمم). 


ا ١‏ موا المتلامة لاما ا 


بِالبَدَنِ بُخاراً لطيفاء هو علاقة بِينَ الرّوِح والبَدَنء وهو الذي يُعبَّرٌ عنه في الحكمة 
بالرُوح الحَيّوانيَ» فما دام ذلكٌ البُخارٌ باقياً على الوَّجْهِ الذي يَصلّحُ أنْ يكونّ علاقةً 
بيئّهما فالحياةٌ قائمةٌ وعند انطِفائِهِ وخروجه عن الصَّلاحية له تَرُولُ الحياةٌ» ويَحْرج 
الرّوِحُ عن البَدَدِ خروجاً اضطراري”". 

وكما يَخْرّجُ الوح عن البَدَنْ خروجاً اضطراريّا كذلكٌ قد يَخْرّْحُ عنه خروجاً 
اختيارياً ود يعد إليه متى شاءًء وهو الذي سمَّاءٌ الصّوفيةٌ بالانسلاخ”"» وذلكَ معَ بقاء 
العَلاقةِ بيه وبينَ البَدَنِ؛ لِعَدَم انطِفاء ذلكٌ البّخارٍ اللطيفي, وعدم خروجه عن حَدٌ 
الصّلاحية. 

ومن هاهنا يََكَشِففَ لك وجة قولِه عليه السَّلامٌُ: «مُوبُوا قبلّ أن تَموتُوا9. 

قال بعضٌ الكُمّل*: «اعلَمْ أن للحَشْرِ عاماً وخاصضاً وأخصّ. 


)١‏ زادفي (ر): «وهو الموت الحقيقيّ». 
(؟) وهو التجريد وقد عرّفوه بأنه: إماطة السُّوى والكون عن القلب والسّرَّء أو ما تجدد للقلوب من 
شواهد الألوهية؛ إذا صفا من كدورة البشرية. انظر: «المعجم الصوفي؟ لسعاد الحكيم (ص: 9 /817)) 
. وفيه كر مصادره. 
22١‏ على حاشية (ل) فائدة؛ وهي: «أي: موتوا بالموت الاختياريّ قبل أن تموتوا بالموت الاضطراريٌ». 
(5) ليس بحديثء قال الحافظ ابن حجر في أجوبته المُلحّقة بكتابه «الإمتاع» (ص: 48) عنه: إنه 
اغير ثابت6؛ ونقله عنه العلامة علي القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص: 
'77)» وقال بإثره: «هو من كلام الصّوفية» والمعنى: موتوا اختياراً قبل أن تموتوا اضطراراٌ والمُرادُ 
بالموت الاختياريّ: تَرْكُ الشّهُوات واللّهُوات وما يََرنّتُ عليها من الات والقّقّلات». 
(05) في (ج) و(ح): #بعض الحكماء). وأشار في حاشية (ج) إلى نسخة فيها: «الكّئّل4. 
والكلامٌ لأخد الصّوفيّق ولم أقف على تَمْيينهء والكلامٌ مُغرّقا منقولٌ في عدّة مصادرء فتقسيمٌ الحشر 
إلى الأقسام الثلاثة مذكورٌ في «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» 1/ ”047) لنظام الدّين التيسابوريّ - 


الرسالة (٠١٠).رسالة‏ الر وح.أوثد سالة في بيان الهيكل المحسوس /اه 


فالعامٌ: هو خروجٌ الأجساد مِنَّ القبورء إلى المَحضّرِ يوم النشور. 

5 0 1 0 4 
والحشرٌ الخاص: هو خروج الأرواح الأخرّويَةٍ من بور الأجسام 
لدنيُوية: بالسَّيْرِ وا ادن ع يي ل ماك المع ال 
بالإرادة» عن صِمَاتٍ الحيوانيّة يَةَ التفُسانئيّة» قبل أن يَمُو 2 توا بالمَوْتِ” »عن صورة 


العيرانة: 
والحشرٌ الأحَصٌّ: هو الخروجٌ من قبور الأنائية الروحائيةٍ إلى الهُويةٍ 
الوّبَائية. 


55 حرتقا اليب ؛ فيبّقى معّ ا ا 
لا بس يَسَعُني فيه مَلَك مُقرّبٌ دوهي رائيل - ولا نبي مُرِسَلٌ0”*: وهو هُويتّه عليه 


(ت 86٠‏ )» و«روح البيان» (5/ و// 76 و4/ )١154‏ لإسماعيل حقّي (ت 11717)» وما بعده 
مذكورٌ في «التأويلات النجمية» (5/ ٠٠١‏ و0/ و/17) لنجم الدين الكبرى (ت518)) واروح 
البيان» لإسماعيل حقي (0/ 46 و8/ 159). 

)١(‏ أي: ماتوا بالإرادة حال كونهم مُفارقين عن صفات الحيوانية. انتهى من حاشية (ل). 

(7) كتب ناسخ (ل) تحتها توضيحاً: «الاضطراريٌ». 

(*) على حاشية (ل) هنا فائدة: «كما قال الشيخ محمود أفندي الْأسكُداريٌ المَدعُوٌ بهُداي بالنْسانٍ 
التركي في 19 لاهيّاته»: قلدي مولى كندي جملة ما سوى). انتهى. 
قلت: هو العالم العابد الصالح الشيخ عزيز محمود هٌّداي (ت 8" ١‏ والبيثُ في ١كُلياته؛‏ 
(ص: 67)) ومعناه: «بقي المولى وذهب جميع ماسواه؟. 

(4) في (ح): ابلا هو في خلق»؛ وهو تصحيفء وفي (ر): #بلا هُويّةٍ في خلوته؟؛ والُتبّت من (ل) 
و(ه)» وهو الموافق لِمّا في «التأويلات النجمية) (5/ )1٠١‏ وهروح البيان» (1/ 19). 

(6) قال الحافظٌ السَّحاويٌ في «المقاصد الحسنة» (417): يذكره المُتصوّفةٌ كثيرء وهو في «رسالة 
القشيريّ» [ص١4١]‏ لكنْ بلفظ: «لي وقتٌ لا يَسَعُي فيه غيرٌ ربي»» ويُشية أن يكون معنى ما - 


مه؟ 2-2 0 م ل 


السلام”©. وهذا هو سر الوَّحْدةٍ التي أشيرٌ إليه في قولِه تعالى: حر 4 فإنّ الحا 
والميمَ ما به الاشراكُ بِينَ اسمّي الرّحمنٍ محمد" عليه أفضَلُ الصَّلَواتِ وأكمل . 
التَحَيِّات» فافَهَم». انتَهَى كلامه. 

. وكما أن الموتَنَوْعانِ: اضطراريٌ واختياريٌ: كذلكٌ الولادةٌنَوْعَانٍ : اضطراري 
بَخَْقٍ الله تعالى» ولا دل فيه للكَسْبٍ والاختيار» وذلكَ ظاهر. واختياري يَحصّل 


ب 


بالكَسُب. 
وهو الذي أشارَإليه عيسى عليه السَّلامٌ بقوله: «لن يل مَلَكُوتَ 


عي 


السّماواتٍ مَنْ لم يُولَد" مرَّتيِن200. «١َْإنِ‏ اسْتَطعتُمآن سَعَذُوأْمِنْ أقطار أَلسَمْوَتِ 


5 رمدي في «الشمائل» عن علي في حديث طويل: كان و إذا أتى مَنزله جَزَّأْ دخوله ثلاثة أجزاء: 
جُزْءا لله تعالى» وجُرْءاً لأهله. وجُرْءاً لنفسه. ثم جَرّا جُزْأه بين وبين الناس». انتهى. 
وقال العلامة علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص: 56559): «ويُوََْل منه أنه أراد بالمَلَكِ 
المُقرّب: جبريل» وبالئْبيٌ المُرسّل: حاتجا رب يع رن بار الاحوتراو لطا المي 
بالشّكْر والمَحْو والفناء». 

)١(‏ في (ل): «وهو نبيّه عليه السلام»: وفي (ح): «وهو عليه السلام»» ولم ترد في (ر). وَالحُثْبَتٌ من 
(ه)» وهو الموافق لِمَا في (التأويلات النجمية» (5/ ٠‏ وقروح البيان» (60/ 48). 

)١(‏ يُوضْحُه قول العلامة الألوسي في أواخر تفسير سورة غافر من #روح المعاني» : إِنْ في حم إشارة 
إلى ما أفيض على قلب محمّد َكل من الرحمن» فإنّ الحاء والميم من وسط الاسمَيْنٍ الكريمين»» 
وهو تفسيرٌ إشاريّ كما صرّح به قائله» وفيه اختلافٌ مشهور. 

(7) أي: كون الولادة اضطرارياً واختيارياً. انتهى من حاشية (ل). 

(4) كتب ناسخ (ل) تحتهاء وناسخ (ه) فوقها توضيحاً: «أي: لن يدخل». 

(5) في (ج) و(ح) و(ل): #يلده» وهو خخطأ. 


(7) لم أقف عليه مُستّداء ويُذَكرٌ في بعض التفاسير وبعض كتب التصوّف دون إسنادء فمن الأول: - 


الزسالة (ه٠‏ ١)رسالة‏ الروح. أو: رسالة في بيان الهيكل المحسوس انك 
لض 4 [الرحمن: *7] بالنّجرّدِ عنٍ الهيئاتٍ الجشمانية والتّلَّاتٍ البِدَنية « 
َأنُدُوا 4 لِتَنْخَّرطوا” في سِلْكِ الأر واح المَلَكُوتيّةٍ والثشوس ي الجبّروتيّة» أو 
تَصِنُّوا إلى الحَضرة الإلهيّة: طلَاتَمُدُوَإلَايتاطَنِ 4 [الرحمن: ]أي بحَجة بي 

2 هى”" العو حِيد" وَالتَجْرِيدُ والتّفر يد“ بالهلم والعملٍ والمّناءِ في الله ا 
وتعالى وتقدّس”) 


عد عد 2 


-2 «غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ لنظام الدين النيسابوريَ (؟/ 5717) و(5/ 207976 ومن الثاني: 
#مدارج السالكين» لابن القبّم (6/ 0007١‏ ونقل عن شيخه ابن تيمية أنه «كان يُفْسُرٌه بأ الولادة 
نوعان: أحدهما: هذه المعروفة» والثانية: ولادةٌ لقب والروح؛ وخرويجهما من مَشمةٍ الس 
وظُلْمَةٍ الطبْع». 

)١(‏ أي: لِتَمَظِموا وتصلوا. وبهذا التفسير يكونُ قونه [أي: قول المُصئُّف في تتمة العبارة]: «وتصلوا؛ 
عطف تفسير ل اتَنخَرِطوا». انتهى من حاشية (ل). 

زفق في (ل): «إلا بحجة نبوية هو»» وفيه تصحيفء وفي (ر): إلا الحجة من». 

() هنا تنتهي الرسالة في (ح). 

(4) في (ج) و(ر) و(ل): #والتنوير»» وهو خطأء فالتوحيد والتجريد والتفريد من المصطلحات الصوفية؛ 
ينظر: «اصطلاحات الصوفية» للكاشاني (ص: عام وو باس و700/46): والمعجم الصوفي» لسعاد 
الحكيم (ص: //407). 

(4) بعدها في (ر): «تمت الرسالة الشريفة»: وفي (ل): 3# تمت الرسالة َي الله تعالى وحُسْنِ توفيقه' 
والحمدٌ لله أولاً وآخراًء والصلاةٌ والسلامٌ على من لا نبي , بعدّه؛» وفي (ه): «تمت الرسالةٌ بحَمْدِ الله 


تعالى وحُسْنِ توفيقه» والحمدُ لله وحدّه وصَلَى اللهُعلى سيّدنا محمّد مَنْ لا نبي بعده». 


24 0 
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مكتبة أسعد افندي (أ) 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا محمد الصادقي الأمين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد: 

هذ رسال أخرى في مسأل الوح مني إلى العلامة لمتكم الشحقق ابن 
كمال باشاء المُتوفى سنة ٠(‏ 5 4ه)» رحمه الله تعالى. 

وقد سبَعَها رسالةٌابعةٌالتّسبةٍ إليه جزْماً في المسألة نفسهاء إلَا أن محل البَحْثٍ 
في الأولى هو حقيقة الروح والتفريقٌ بينها وبين الجسدء وَذُكِرَ فيها التفريقٌ بين 
الوح والنَّفْسِ عَرَضأء ومحلّ البحثٍ في الثانية ‏ وهي هذه الرسالة هو الاخلافٌ 

في التفريق بين الروح والنفس أو عدم التفريق» وما يتفرع على عدم التفريق من 
الاخلانٍ في حقيقة الوح التي هي التَّْسُ. | 

هذاء والرسالةٌ مظنوتةٌالتّسبة إلى ابن كمال باشاء فإني لم أجد قر قري قوية يت 
نسبتّها إليها أو تنفيهاء ولكن ثمّةٌ قرائنٌ ضعيفةٌ في الجانبين: 

فمِمًا يُؤيْدُ نسبتها إليها: أنها عُِيّت إليه في ُسختَينٍ خطيتين - وثمّة غيرهما 
أيضاً من غير خلافي في ذلك فيما أعلم. 

ومنها: أنْ المصدرٌ الرئيسّ لحُصئفها هو المطالب العالية» للإمام الرازيء وهو 
من المصادر التي يعتني ابن كمال باشا بالتَقْلِ عنها في مواضعٌ أخرى من رسائله. 


7 0م 


ومما يُشَكّكُ في يسيتها إليه: را المُصيُف أن يُحيلٌ في بعض رسائلو' 
على مُصِئَمَاتِهِ الأخرى» من رسائل وغيرهاء إِلَا أنه لم يحل في هذه الرسالة على 
رسالته الأولى» ولافي تلك الرسالة على هذه. مع الاتصال الشديد بين موضوعيهما. 

ومنها: ذكرّه الإمام الرازيّ ب «الإمام فخر الدّين»» وعادته أن يذكره بلفظ 
«الإمام» أو «الإمام الرازيّ». 

وممّا يجدر التنبيه عليه هاهنا: أن الفقيه مَرْعي الكرميّ الحنبليٌ (ت 77١1ه)‏ 
نقل هذه الرسالة بتمامها مع تقديم بعض الأقوال المنقولة فيها على بعض وزياداتٍ 
يسيرة ‏ في كتابه #بهجة الناظرين2”6» من غير عَرْوها إلى أحد» ولكنّه لما وصل إلى 
قول المُصئف في أوائل رسالته: «وهو الصحيح)؛ زاد قبله: «قال بعضُ المُحققين». 

وقد اعتمدتٌ في تحقيقها على نُسخْتّين خطيّتينء الأولى: نسخة مكتبة أسعد 
أفندي» ورمزتٌ إليها بالحرف (أ): والأخرى: نسخة مكتبة هارفرد» ورمزتٌ إليها 
بالحرف (م). 

وأما عنوان الرسالةٌ فجاء في (أ) بلفظ: «هذه الرّسالةٌ لبيانٍ حقيقة النْفس 
والروح لابن كمال باشا». وفي (ه) بلفظ: «رسالة في حقيقة حقيقة النفس والوح لمولانا 
كمال باشا زادّه»» وهما مُتقاربان. 

والحمد لله في البَذْءِ والختام» وصلاته وسلامّه على سيّدنا محمد خير الأنام. 
ظ المُحقق 


عاد +إد د 


.)1678-1١67:ص(‎ )( 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على مُحمَّدٍ وآله أجمعين. 


0 
وبعد: 


فهذه رسالةٌ رتَّبَناها في حقيقةٍ النَفْس والرّوْح؛ هل هما شيء واحدٌّ أو شيثان؟ 


عا زغْي(“: أن أكثر أهل العلم على أن النَفْسَ والَرّوِحَ اسمانٍ لشيءٍ 


واحل”'"). 


وقال ابن حبيب”": [هما شيئانء فالرٌوِحٌ هو التفس المُتردّدُ في الإنسان» 


)١(‏ في (أ): «ابن الرشيد»؛ وفي (ه): «ابن رشيد»» وهو خطأء وفي «بهجة الناظرين»: «ابن زيد»؛ وهو 
أشدٌ تصحيفاً» والصوابُ ما أثبتٌء فالكلامٌ المذكور منقولٌ عن «المُقدّمات المُمهّدات» لابن رشد. 
وابن رشد: هو القاضي الفقيه أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيّ المالكي (٠40-١07)؛‏ 
وهو جد ابن رشد الفيلسوفء كان من أهل الرّياسة في العلم» والبراعةٍ وَالقَهُم مع الدّينٍ والمَضل 
والوقار والحِلّم والسّمْتٍ الحسَن والهدي الصالح. وله مُصنّمَاتء منها: المُقدّمات المُمهّدات» 
و«البيان والتحصيل». انظر: #سير أعلام النبلاء» للذهبيّ /١9(‏ 61 -001)) و«الأعلام» للزركلي 
ام ا 

(1) انظر: «المُقدّمات المُمهّدات» لابن رشد /١(‏ 1579). 

() هو العلامة الفقيه النَّحُوِيّ النّسَابة عبد الملك بن حبيب القرطبيّ المالكيّ (11/5 -7178)) أخذ 
العلم عن أصحاب الإمامّين مالكِ واللَّيثِ بن سعدء وكان حاذقاً في الفقه كبيرٌ الشأن بعيدٌ الصّيت 
كثيرٌ التصانيف». ومن أشهر مُصئفاته: «الواضحة» في عدّة مجلّدات. انظر: #اسير أعلام النبلاء» - 


فض -59 2 م 


والتفك: هي العي يقال لها ©: جَسَدٌ مُجِسَّدةٌ لها يدانٍ ورجلان وعَيّنَانٍ 
ورأسء وأنهاهيّ التي كذ وو وتألم وتَحرَّن وأنها هي التي تُتوفى في 
المّنام وتخرّج وتَسرَّحٌ» وتّرى الرؤيا فشُسَرٌبما تَرى وتفرّح به وتألم تحزن 
ويبقى الجسم دونها بالرّوح”" لاي يذ ولا يُفْرّحٌ ولا يَعقَلُ حتّى يَعُودَ إليه النْفْسُ؛ 
فَإِنْ أمسَكها اللهُولم يُرجِعْها إلى الجسَد تَبعَها 0 
ناك الجبسة رزن ارسلها رت ال فى دوم أجل القَّواتِ©) 
الجسم. واحتّجٌ بقولِهِ تعالى: طبَتَرَقَالأَنَمْسَحِينَ مَوْتِهسَا 4 [الزمر: دكن 

وإذا فرّعْنا على قَوْلٍ الأكثر: أنهما شيءٌ واحِدٌ؛ فاعلّمْ أن العُثَّلاءَ اختَلّفُوا: هل 


للذهبيَ(11/ ٠١7-1١7‏ ). و«الأعلام» للزركلي (5/ /ا5١).‏ 

)١(‏ مابين حاصرئَيْن سقط من النسختين» واستدركتة من «المُقدّمات المُمهٌّدات» لابن رشد. 

(1) في (ه): #فالروح»: وهو خطأ. ٠‏ ْ 

() كذا في النسخْتّينء وله وجه؛ وفي «المُقدّمات المّمهّداتَ» وهو مصدر المُصئّف -: «الوفاة»» وكذا 
في «بهدجة الناظرين» لَلكَرْمِيَ (ص: »)١167‏ وقد نقلّ رصالة المُصيف بتمامها تقريباً 

(5) قول ابن حبيب نُقَلّه ابن رشد في المُقدّمات الجُمهّدات» /١(‏ 174). 

(4) أي: نفس الإنسان؛ كما هي عبارة الرازيّ في (المطالب العالية» (1/ 7"5)) بمعنى: حقيقةٍ الإنسان» 
كما سيأتي في قول المُصنف قريباً: «وإذا فرّعنا على هذا لقول؛ وأنَّ الإنسان أمدٌ وراء هذا الهكيل» 
ففي حقيقته للعقلاء أقوال» وكما هي عبارة الرازيّ في «تفسيره» (1١؟7/‏ 794)» أو هويِّيِهِ كما هي 
عبارةٌ الإيجيّ في «المواقف» /١(‏ 4) مع #شرحه) للجرجانيّ» والتفتازانيَ في «شرح المقاصد» 
,)66١ /١١‏ 
وليس المُرادٌ هنا النفس التي هي الرّوِحُ على ما يدل عليه ظاهرٌ عبارة المُصنّفء فإنّ البدَنّ يتقو 
بالرُوحء أي: يحيا بهاء فكيف يُعزى إلى جمهور المُتكلّمِين بعده أنهم يقولون بأنها هي هذا الهيكل 

المّحْسوس! فيكونٌ المُتقرّم بشيء هو عينّ المُتقرّم به» وهذا لا يقولُ به عاقل» فضلاً عن جمهور - 


الرسالة (7١٠).رسالة‏ في بيان حقيقة النفس والروح اه ؟ 


عبارةٌ عن هذا الهيكلٍ المَحْسوس”" أو عبارةٌ عن شيء آخرٌ وراءً هذا الهيكل؟ 

فذهب جَمْعٌ عظيمٌ مِنَ المُتكلّمِينَ إلى القولٍ الأوّل". 

وذهب آحَرُونَ إلى القولٍ الثاني» و بر لكيه ربدر ادمة لمعل باك 
الفَناكُ بِالمَوْتِء وَالْتَفْسٌ باقيةٌ لا يَلِحَقها المَناةُ» وأنّ الوح تُنعم دم أو تُعَذَّبُء على ما 
أخبَرٌ به الصَادقٌ عليه السّاد26؛) المُبلغ عن الله تعالى. 

وأيضاً فالذي ي* يُشيرٌ إليه الإنسانُ طُولَ ء عمّره بقوله: «أنا» إِنَّما هر في الجسم» 
لا”" يَلِحَقّه حال الحياة التَبدّلُ والنَّْيِّيٌ فدَلّ على أنه خلاقه. 
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المُتكلّمِين الذين هم من صَفْوةٍ العقلاء. 
)١(‏ في (أ): «الهيكل الإنسان المخصوص». 
(؟) وعزاه الرازي في #المطالب العالية» (19/ 78) إلى جمهور الخلق وأكثر المُتكلّمين. 
قلت: وعبّر أبو البقاء الكفويّ في «الكُلّّات» (ص: ٠‏ 4) عن هذا المذهب بأنَّ أصحابه بقولون: «إن 
المُشارٌ إليه هو الهيكل المحسوس. ويعني به: هذا البدن المُتقوم بالرُوِح»» وفيه دلالة على أنهم 
يُثبتون روحاً وراء البدن» ولكنَّ الخلافٌ في حقيقة الإنسان وهُويّته. 
قلت: ففي تفريع هذا الاختلاف على القول بأنّالرُوِحَ ولت شيء واحدٌ إشكال» والصّوابُ: أن 
إِثْباتٌ الرّوِحَ التي بها حياةٌ البَدّن ب وفاقء ثم هناك 4 خلافٌ في أن النفسّ مغايرةً لها أم لاء وهناك 
خلاف آخرٌ في أن حقيقة الإنسان هي هذا الجسد الكثيف أم جسمٌ لطيفٌ سار فيه أم جوهرٌ مجرد» 
وكما أنه لا يلزمٌ من القولين الثاني والثالث نف الجسد الكثيف» فكذا لا يلزمٌ من القول الأول نفيٌ 
الروحء والله تعالى أعلم. 
() زاد قبلها الكَرْمِيٌّ في «بهجة الناظرين» (ص: :)١01‏ «قال بعضٌ المُحمقين»» يعني: : العُصئف. 
(4) في أحاديث كثيرة بلغت التوات تر المعنويّ» وقد أقرَةها بالتصنيف الحافظ البيهقي في 9إثبات 
1 عذاب القبر». 
(6) سقط من (أ): «لا». 


لف ا 5 0م 


وأيضاً فإنَ الإنسان يَعلّمُ ذاته حال عَفْلتِهِ عن 'لأعضاء الظاهرة والباطِنق 
والمَغلومٌ غير ما هو [غير]”" مَعغلوم. 

وإذا فرّعنا على هذا القول» وأ(" الإنسانَ أمرٌ وراءَ هذا الهيكل؟ ففي حقيقته 
للعْقَلاءِ أقوال: 

القولٌ الأول أنه جوهَرٌ تُورانيٌ َطيف”" مُشِابِكٌ لهذا البَدَن9». 

وهذا قولٌُ الإمام فَخْرِ الدّينِ”* في بَعْض تاليفو" وتّْوّه قال إمامٌ الحرّمين": 
«إنّه جَوهَرٌ جسْماني 0 شريفٌ» حاصِلٌ في البَدَنِء سارٍ فيه سَرَيانَ اسم باق 


فيه بعد المَوت06". 


و ا#امى بي 


)١(‏ زيادة مني يقتضيها السياق» والمُصئف يُلخصٌ ما في «المطالب العالية» للرازي» ولفظه فيه 
:)3١6 /(‏ «والمعلوم مُغْايِرٌ لغير المعلوم؟؛ ثم ذكره بلفظ: «المغفولٌ عنه مُغايِرٌ للمعلوم؛؛ 
وكلاهما مستقيم؛ وفيهما دلالةٌ على ضرورة الزيادة التي أثبنّها. 

(؟) الواو ثابتة في النْسِحَْينء والعطففٌ للتفسير. 

("» أي: جوهر جسمانيٌ نورانيّ لطيف. فإِنَ الثورانيّة واللطافة من صفات الأجسام. 

040 ذكره الإمام الرازي في «المطالب العالية» (17/ 77-77 وأطال بعش إطالةٍ في بيانه. 

(6) الرازي» محمّد بن عمر البكريّ (105-0144). 

(1) أنظر: «معالم أصول الدين» للرازي (ص: .)١19/‏ 

(0) الجوينيّ ١9(‏ 78-4 )2 وقد تقدَّم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في أن القرآن العظيم كلام الله 

| القديم». 

(4) كذافي النُسختين دفي "بهجة الناظرين»؛ وفيه غرابة» والمشهور قولهم: «سريان الذّعْنِ في 
السمسْم»» كما في «تفسير السرازيّ) (4/ 17 البقرة: )١154‏ و(9/ 477 آل عمران: 179) 
و(91/ 5" النازعات: .)١‏ 

(9) لم أقف عليه في «الإرشاد» ولا في «الشامل» ولا في «العقيدة النظامية»؛ فِليُبظر. 
لكنّ معناه ثابت عنه» فقد قال في «الإرشاد» (ص: 1/7"): «الاظهيٌ عندنا أن الروحَ أجسامٌ لطيفة - 


الرسالة .)٠١5(‏ رسالة في بيان حقيقة النفس والروح قد" 


! القول الثاني : قولُ جَمْعِ مِنَ الأطباء؛ آنه الحرارةٌ العَرِييَة"". قال بعش 
المُتأخرين: ولَعَلَّها المُرادُ في قولٍ بعض الحُكَماءِ : إنها الأجزاءً النارد يةٌ السَاريةٌ 
في البَدَن. 


20" 


القولٌ القَالتُ: أن النّفْسَ هوّ النَّفَّسٌ المُعيُّ عنةٌ بالهواء"©. 
القول الرّابعٌ: أنها الماء©". 

القولٌ الخامسٌ: أنّها الأخلاطٌ الأربعة©). 

القولٌ السَادِسٌ: أنّها الدّه0©. 


مُشابكةٌ للأجسام المحسوسة: أجرى الله العادة باستمرار حياة الأجسام ما استّمرّت مشابكتّها لها 
فإذا فارقَتّها يعقبٌ الموتٌ الحياةً في استمرار العادة». 

.)7006 /1( ذكره الإمام التفتازانيٌ في «شرح المقاصد»‎ )١( 

(0) ذكره الإمام الإيجيّ في «المواقف» (7/ 159) أو (/ا/ )506٠١‏ بحاشيتي يني السيالكوتي وحسن جلبي» 
والإمام التفتازانيٌ في «شرح المقاصد» (/ .0١00‏ 

(0) ذكره التفتازانيٌ في شرح المقاصد» ("ا/ .)5٠١6‏ 

(5) ذكره الإمام الرازيّ في «المطالب العالية» (// >), وعزاه إلى بعض الأطباء» وذكره أيضاً الإيجي 

في «المواقف» (7/ 574) أو (/ )١6٠١‏ بحاشيتيه والتفتازانيٌ في شرح المقاصد» (7/ 56). 

والأخلاط الأربعة: هي الدّمٌ والبَلمَّعُ والصّفْراءُ والسّوداءء قال التفتازانيّ في #شرح المقاصد؟ 
(6/ 54 7): إن الحيوان_سواءٌ كان صحيحاً أو مريضاً -يجدٌ دمه مُخالِطاً لشيء كالوّغُوة وهو 
الصّفراءء أو لشيء كال سوب وهوالكّوداء أو لشيءٍ كبياض البَنْضٍ وهو البَلهّم وماعدا 
هذه الثلاثئة فهو الدّمُ». 1 

() ذكره الإمام الرازيّ في «المطالب العالية» (9/ 2077 وعزا اه إلى المُحقّقين من الأطباء» وذكره أيضاً 
الإيجيٌ في «المواقف» (5/ 114) أو (9/ )76٠‏ بحاشيتيه. 
ثم ذكر الرازيٌ بعده قولاً آخرء وهو أنها «الدّمُ اللّطيففُ الذي يَعَولّدُ من الجانب الأيسر من القلب» 
ويَنشُذٌ في الشريانات إلى سائر الأعضاء»» وهو يُشْبةُ القولّ التاسعَ عند المُصِئّف. 


" 7 سس 1ت 


7 السَابعٌ: ها ازا وى وهو مَذْهَبٌ الباقيرة من الأطباء. 
القولٌ الثَامنُ: أنها أجساءٌ لَطيفةٌ حَيّةٌ يذواتها ساريةٌ في الأخلاطٍ لا يَتَطْرَّقٌ إليها 


2 


بد وانجلال» وتقاؤها فها هر الحيئه وانيصائُها عنها هوّالمّؤت2". 

القولٌ التَاسِعٌ: أنها أجسامٌ لُطيفدٌ مَكَلّها البطٌ الأيسَرٌ مِنّ القَلْب نافذةٌ في 
الشَرابِينِ إلى جُمْلةٍ البدّن. 

القولٌ العاشِدٌ: أنّها الأروا اخ"" المكنونةٌ في الدّماغء تَصلّحٌ لِقَبولٍ قُوى الس 
والحركة نافذةٌ في الأعضاءٍ إلى جُمْلةٍ البَدَن». 

الحادي عَشَرٌ: آنها الأجزاءٌ الأصليّةٌ من البَدَنِ الباقية من أوَّلٍ العْمْرِ إلى 

خره”. فتكون الأجزاءٌ الأصليّةٌ صلية لِبَدَوِ شخص [فاضِلةً لِبَدَنِ شخص]”" آخَرَ 
08 زاعماز بنش كلمي 


الثاني عَشْرٌَ عَشَدَ: : أنها صِفْةٌ الحياة. 


000 ذكره الإيجيٌ في «المواقف» (؟/ 464 )أو(لا/ )١6١‏ بحاث شِيتَيْه والتفتازاننٌ في «شرح المقاصد؟ 
يم 6" 

(1) ذكره الإيجيٌ ة في «المواقف» (؟7/ 159) أو (// )١6١‏ بحاشيئَيْه وعزاه إلى النَظّام. 

أي: الأبخرة. ٠‏ 

هق ذكره الإمام الرازي في «المطالب العالية» (9/ 7). 

(5) ذكره الإمام الرازيٌ في «المطالب العالية» (/ /737). وقال التفتازانيّ في «شرح المقاصدة 
(؟/ 306): «وكأنَ هذا سراد مَنْ قال: : هي هذا الهيكلٌ المَحْسوسٌ والينيةٌ الخسوسة: أي: 
التي من شأنها أنيحس بها». 
وذكر الرازي بعده قولاً آخرء وهو أنها «الأعضاء الرئيسية التي لا يمكن بقاء لحياة مع فقدانها»» 
وكأنّ المُصئف حذفه لأنه يعود إلى القول بأنّ الإنسان هو هذا الهيكلٌ المَحُسوسء لا أمرّ وراءه. 

إفف4 ما بين حاصرنّينِ سقط من النْسحْتّين واستدركثُه من #بهجة الناظرين» للكرميّ ولا بد منه. 


الرسالة (5١٠).رسالة‏ في بيان حقيقة النفس والروح ا" 


الثالت عَمَّسرّ: أنّها الشَّكْلٌ والتّخطيط. 
الرابعَ عَشّسرَ رَ: أنّها تَناسُبٌ الأركانٍ والأخلاط. 


الخامس عَمَّسرٌ: آنها لِيسَتْ جِسْماً ولا جسْمانيّةٌ» بل هي جَومَرٌ مُحاقٌ دده 


ل 1 اط 
اع ار ص تم 


نقطاع تَصَرٌ فِهِ عنه هوّ المَؤت”) 
وهوَّمَدمَبٌ جمهور الفلاسفةٍ ومَعْمَرٍ المُعتزِليّ'". واخمَارّه العزالي) 
والحَليميٌ” “ وجَمْعٌ مِنَ المتشايخ الصُوفيّة". 


)١(‏ سقط من (أ): غير»» ولا بد من إثباته. 

(؟) ذكره الإمامٌ الرازيٌّ في «المطالب للعاتية» (// /ا78-8).. 

() ابن عباد الصّلَمِّ (ت )7١0‏ وقد تقدّم التعريفُ به في التعليق على «رسالة في تحقيق حشر الأجساد». 

(5) حبّة الإسلام أبو حامد ٠ .)608-56٠0(‏ 1 

(6) أبو عبد الله الحسين بن الحسن البخاريّ (787- ٠7‏ ال ارون 
#رسالة في تحقيق حشر الأجساد». 

0) وعزاه الرازيٌ في «المطالب العالية» (9/ 8*) إلى أكثر الحكماء التالّهين وكثير من الوّين» ومنهم 
أبو سَهْل التُوبَخْميَ 757 - 0111 والشيخ المُفيد 7710 يحم 0 
عبّاد المي من المعتزلة» والغزالنٌ من متكلّمي أهل الست وأكثر المُحّقِينَ من الصّوفيّة. 
هذاء وقد ذكر الَرْميّ في «يهجة الناظرين» (ص: )١167‏ قولينٍ آخْرَيْنَء يحتمل أنهما من أصل 
الرسالة» وسقطا من النُسِخْتَّينَ اللَّتَينِ بين يديّ» وهو ما أستبعدٌه: ويحتمل أنه زادهما من مصدر 
آخرء وهو ما أميلٌ إليه؛ بقرينة أنه زاد تقل عن الإمام النّوويَ في موضع آخرء قال: : «وقيل: إنها عرض 
لطيفٌ هو ألطفٌ المخلوقات وأصفى الجواهر وأنوَرّهاء بها ترى المُعيَّات» وبها يكون الكشفٌ 
لأهل الحقائق. وقيل: هي معنى اجِتّمجّ فيه النود د والطَّبُ والعُُوٌ والهلم وغيرٌ ذلك» ألا ترى أنه إذا 
كان موجوداً يكون الإنسانٌ بهذه الصّفات». 


ض الك 
الفناة >9 اما ءررضا 


قلثٌ”©2: و ول ل كلها اججهان يد بالأمارة الضّعيفة"", والصَّحيحٌ التو قف 
لأنّ ذلك لا يُعلّمُ إلا بالتؤ قيفيء ولم يَرِدْ فيه مايْفِسٌرٌ حقيقته: لأنه تعالى قال لِنبيّهِ عليه .2 
السّلامُ حينَ سألًهُ اليهودُ عن الي وح: #ثلِالرُوحٌ مِنْ أَصَرِرَقَ © [الإسراء: 0180 فوّجَبَ 
المَصِيرٌ إليه. والله أعدّه". 


لييزلينة نيا 


(1) ولما نقله الكرميّ في ابهجة الناظرين» (ص: )1١91‏ أبدَلٌ به قولّه: «قال بعضهم؛»؛ يعني: المُصنٌّف. 
(؟) وهذا قريب من قول الإمام الإيجيّ في «المواقف» (؟1/ 9 أو (// )76١‏ بحاشيتيه: «واعلّمْ أن 
شيئاً من ذلك لم يَقُمْ عليه دليل؛ وما ذكروه لايَصلّحٌُ للتخويل». 
قلت: وهو مُسَلّمٌ في أكثرهاء فبعضّها شديدٌ الضعف» وهو القولٌ الثالثٌ إلى السابع» والقولٌ الثاني 
عشر إلى الرابع عشرء وبعضها مُحتّمَل ولكن لم يَقُمْ عليه دليل: وهو القولٌ الثاني والقول الثامٌ إلى 
الحادي عشر وبعضّها قامت عليه عدّةٌ دلائل وإِنْ لم تكن تامَةّ وهما القولان: الأول» وهو قول 
جمهور المُتكلّمين» والخامس عشرء وهو قول الفلاسفة.. 
وقد أفرد الإمام الرازيٌ في «المطالب العالية» (9/ 7 -01) فصلاً في «حكاية دلائل القائلين بأن 
النفس يجب أن تكون جوهراً جسمائًا» وأنيئه تبعه في (/1/ /01 58) بفصل آخر في «حكاية الحجّة 


التي هي أقوى الوجوه في إثبات تجرد النفس»؛ وفي (/ 6 )٠٠١‏ بفصلَّينِ آخرين في حكاية 


دلائل على ذلك دون التي قبلها. 
(©) زاد في (أ): «بالصو اب». ثم كتب الناسخ اسمّه وأرّخ النسخ يما نصّهء «الحقيرٌ عبد الله بن حَسَن» 
غَمَّرَ الل له وَلوالِدَيْهء وأحسّنّ إليهما وإليه. سنة م١ .61١‏ 


َي الهتإِامَةٍ 


الإصما -20 2 


ته 9 جح هج 1 
الكنرحروًا بتري 
عار اام 

20000525 


د د بي ا 
1" 5922 الكو |زكا ناث 


ان مانت حر ”2د 


1 لاسي 


مكتبة لا له لي (ل) مكتبة مراد ملا (م) 


الحمدٌ لله الذي كرّم الإنسانّ بلقل وفضّله على كثير ممّن خلقٌ تفضيلاً 
والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَنِ انَخدَّه الله خليلاً ونزّلَ عليه القرآنَ تنزيلا» سيّدنا محمَّدٍ 
أحسّنٍ الناس تسَباً وأوسطهم قبيلاً وعلى آله وصّحُبه الكرام الذين ما بذَّلوا تبديلاً» 
ومن تََِهم بإحسانٍ واتَخلّ هَذْيّهِم له سبيلاً ما أقامَ الناسٌ حجََةٌ ودليلاً» وتفكروا 
بكرةً وأصيلاً. 


1ه 


وبعدٌ: 

فهذه رسالةٌ حَسَنة» صتّفها العلامة المُتكلّمُ البارِعٌ النظارء أحمد بن سليمان 
بن كمال باشاء المُتوفى سنة 40 4ه)» رحمه الله تعالى» في مسألة العقل الإنساني؛ 
وبيان الاختلاف في إثباته للحيوانات أو نَفْيهِ عنها. 

وقد افتتّحها المُصئْفٌ بمُقدّمة في الكلام على التسِ الناطقة» لخصَّها من 
«المطالب العالية» للإمام الرازيٌء ثم شرع في أصل المقصود. نتكلّم في تعريف 
العقل الإنسانيّ» مبيناً قولّ أصوليّي الفقهاء والفلاسفةٍ فيه لا سيّما الإشراقيين منهم. 

ومنه انتقل إلى الكلام في عجائب أحوال الحيوانات؛ ويِيّن اختلاف الناس 
في إثبات العقل لهاء فمنهم مَنْ ذهب إلى إثباته لهاء ومنهم مَنْ ذهب إلى نفيه عنهاء 
مُلخُصاً ذلك من «المطالب العالية» للإمام الرازيّ أيضاء وزاد عليه قولاً ثالثاً بأن 
منهم مَنْ توسّط وأثبتٌ لها الإلهام دون العقل. 


ولم يَركَض 0 
في المسألة أربعة. 
وحم المُصِئْفٌ الرّسالةَ بالكلام على زرادشت. لِما أنه مرّ ذكرّه في أحد 
مياحثهاء فوعَدٌ ببيان حاله لاحقاً. 

هذاء والرّسالةُ ثابتةٌ النّسبة إلى المُصيّف جَْما» فأسلويّه فيها ظاهدٌ جد 
وطريقئه في تعقّب بعض الأقوال تنوافن معها في سائر رسائله» ومصادرّه في هذه 
الرسالة هي من تلك المصادر التي يهتمٌ بالنقل عنها في سائر رسائله كذلك. 

وقد اعتمدتث في تحقيقها على أربع نُسخ خطية» الأولى: نسخة مكتبة أيا 
صوفياء ورمزتٌ إليها بالحرف (1), والثانية: نسخة مكتبة بغدادي وهبيء ورمزتٌ 
إليها بالحرف (ب)» والثالثة: نسخة مكتبة لا لَهْ لي؛ ورمزثٌ إليها بالحرف (ل)) 
والرابعة: نسخة مكتبة مراد ملاء ورمزتٌ إليها بالحرف (م). 

ونظراً إلى طول الرسالة نسبياً أضفتٌ إليها عناوين فرعية» وأثبّها بين حاصرتَيْن؛ 
تنبيهاأ على أنها من زيادتي على ما في أصل الرسالة. 

وأما عنوانٌ الرسالة فقد حَلَتْ عنه التُسختان (1) و(م)» وجاء في (ل) بلفظ: 
عله رسالة في بيان العقل لابن كمال باشا»» وفي (ب): «رسالةٌ شريفةٌ مقبولة 
مَعْمولةٌ في بيانٍ العَقَلٍ الإنسانيّ» للمَؤلى الشهير بابنٍ كمالٍ الوزير»» واخترثٌ 
الأخير لأنّ فيه زياد بيانٍ عن الأول. 

والحمدٌ لله في البَذْءِ والختام» وصلائّه وسلامه على سيّدنا محجدٍ خير الأنام. 


ام 
المحفق 


د عاد د 


الحمدٌ لله الذي خلقّ الإنسانء وعلّمّه البّيان» وفضّلّه على سائر الحيّوان؛ 
بإدراكِ ديع المّعاني بالعقّل» والصّلاةٌ على سَيّدِ بكر مُحمّدِ المبعُوثِ إلى الأسود 
والأحمر المَنعُوتٍ بمّصيح الكلام بصّحيح الخبَّرٍ وصّريح لتقل وعلى آله الكرام؛ 
وصَّحْبهِ العظام» خَيْرِ آل وأصحاب ما أورّقٌ العُودُ واخضَرٌ صَرٌَ البقل. 


وبعد: 
فهذه رسالةٌ في بانٍ أنّ العَمَّلَ الذي به شَرَفٌ الإنسانٍ ما هو؟ 
مُقدّمة في الكلام على التْسِ الناطقة] 

وذلكَ مَسْبوقٌ بِتَمْهِيدِ مُقَدّمِقَ وهي: ان تب جمهور المُحفقِنَ من أدباي. 
اليكل وأصحاب الشحَلِ: أن النفسَ الإنسانية واحدة!"2) تن تَبَعثُ منها قَوّى متعدّدة 
بحسب الأفعالٍ المُختلفةه"2) «متعلقة بالقَأب ولأ وهو 5 الدّئيسٌُ المُطِلِق 
يسائر الأعضاىء وبواسطة ذلك تعلق تصِيرُ 521 بسائر الأعضاءء صَرّحَ بذلكَ 
أرُسْطا طاليسء وبَبِعَه جَمْحٌ ِنَ لقم والمتأتحرين»9». 


.2194 1 أي: لكُل إنسان نفسٌ واحدة» لا أكثرء كما صرح به الإمام الرازي في «المطالب العالية؛‎ )١ 
.)١158 /9( انظر: «المطالب العالية» للرازي‎ )1( 

(*) سقط من (ل): «متعلقة»: وسقط من (ب) و(م): 9تصير». 

(5) انظر: «المطالب العالية» للرازي (// 157). 


«وَمَذْهَتٌ 
9 ه. 15“ - مه - - 5 0 - 2 1 
النفْس الشَّهُوانيَة وتعلقها الأَوْلُ بالكبد, والتّفْس العَضَبيّةِ وتعلقها الأوَلُ بالقَأب» 
0 : 1 .* 0 
وَالنْفْس التَاطِقةٍ الحُكْميّة" وتَعلقَها الأوَلُ بالدّماغ. وهذه الأعضاءٌ الثلاثة كل واحدٍ 
2 8 - 
مُستقِل بتفسه. مُتفرّدٌ بخواصّه وأفعاله»2". 
م .و ص 
«والحق ما ذهب إليه الجمهور»”'. 
0 5 و 7 8 تناعةق أظلة*ها: 9 و2 
واحتج عليه" الإمامٌ في «المَطالِب العالية؛ بوجو إقناعية» أظهّرها: «أن كل 
أحدٍ إذا قال: «أنا؛ فإنّهِ يُشِيرٌ بقوله: «أناه إلى صَدْرهء وإلى ناحية قَلْبه9» وهذا يَدُلَّ 
ت ره 2ت 2 م 0 3 0 ٠‏ 
على أن كُل أحدٍ يَعلَّمُ بالمّسرُورةٍ أن المُشارٌ إليه بقوله: «أناء حاصِل في القَلَب» لا 
في سائر الأعضاءة7". 
وَالمُعيَمَدٌ فى هذا الدَّلِِلٌ التَقْليُّ فإنَ الآياتٍ والأخبارٌ الدَالَّةَ على أن 
رةه 0 ٠‏ روس سّ هه 
مَوضِعَ القَهُم والشّعُورٍ هو القَلْبُ كثيرةٌ منها قولّه تعالى: لقُلْمَنكات عَدُوَا 
حبرل قَإِنَّهئَرَّلَهُ عل كَلَِكَ » [البقرة: 41]» ومنها قولّه تعالى: #وَإِيلدنزِيلُرَب لين 
ال رم م 5 و 5 8 
89 ندال الْامِين (5) ملك 4 [الشعراء: 197 19+8]» ومنها قوله تعالى: 
© إِنَّن ذّلِكَ أزمكرك لكان له قلت أو لق ألتَممَ وَهُوّسَّهيدُ * [ق: ]0 فهذه 


لق من أطبّاء اليونان وفلاسفتهم في القرن الثاني الميلاديّ. 

(؟) في (ل): «الكلية»» وهو تصحيف. 

() انظر: «المطالب العالية» للرازي (/9/ *1517). 

(5) انظر: #المطالب العالية» للرازي (9/ 169). 

)2 أي: احنجّ لهء وكأنه ضمّن «احتجٌ) معنى «اسيَدلى فعداه ب «على». 

(7) في (ب) و(م): لناحية قائمة»» وهو تصحيف. 

(00 انظر: #المطالب العالية» للرازي (7/ :)١77‏ وهي الحجَةٌ الخامسةٌ من ثماني حُجج عندّه. 


الرسالة )٠١7(‏ . رسالة في بيان العقل الإنساني 2 


التسُبوض والة بمتريعها على أنّ محل الذَّكْرِ وَالَّهُمِ هو القَأْب". 

«واعلّمْ أنَ في الآية الأخيرة دقيقة أنيقة» ولَطِيفة شريفة» وبَيانّها نما يتم 
بتقُديم مُناقَشةٍ» تَفْريرٌها: أنّ الواوّ العاطِفةً لين بقوله: لِأََأَلَى أَلتَممَ وَمْوَسَّهيدٌ 4 
لأنَْ القَلْبَ عِبارةٌ عن محل الإدراكِء وإلقاءً السّمْع عبارةٌ عن الجدّ والاجتهاد في 
تحصيل تلك الإدراكاتٍ والمعارف» ومَعْلومٌ أنه لا بُدٌ مِنَ الأمريْنٍ معأ فكالَ وكرٌ 
الوا الجامعةٍ هاهنا أَؤْلى مِن ذِكْر «أو» الفارقة. 

وليسّ الأمرٌ كما در فإنّه الظاهرٌ في بادي لطر والحقٌ وراء ذلكَ» وبَيانه: أن 
القُوى العَقّليّةَ قِسمانِ: ْ 

منها ما يكونٌ في غاية الكَمالٍ والإشراقٍ» ويكونٌ مُخالِفاً إسائر القوى العَقَليَة 
بالكُمٌ والكيّف؛ أمَا الكم فلأنَ حُصولٌ المُقرّماتٍ البَدِيهِيةِ والحسّيَةِ والتَجرِبة بها 
أكثرٌء وأمَا الكَيْففٌ فلن تركيبٌ تلك المُقدّماتٍِ على وَجْهِ تَنْساقُ إلى تلك التنائج 
الحمّة بها أسهّلٌ وأسرّع. 

وإذا عرَّفْتَ هذا فنقولٌ: مِثْلُ هذه الس القديية سني في تعرفة قات 
الأشياء عن التَعلّم والاستعانة بالعَيْرِ إلا أن مِثْل هذه يكونُ في غاية النذرة. 

وأما القِسّْمُ الثاني© - وهو الذي لا يكونُ كذلكَ ‏ فهرٌ يحتاج في اكتساب 
العُلوم التَظَريَة إلى التَعَلّم والاستعانة بِالمَيْرٍ والنَّمسّكِ بالقانونٍ الصّناعيٌ الذي 
يَعصِمُه مِنَ الزلّل. 


وإذا تَقَرَّرَ رَهذافقولّه : 8 إن ة فى دَّلِكَ أزصكرء ريخ لِمَنْكانَ له قب ©ق: بم إشبارة 


زصحكرء 


.)١1548 انظر: «المطالب العالية» للرازي (/ا/‎ )١( 
زفق من أقسام القوى العقلية.‎ 


إلى القسم الأوّل» وَإِنّماذُكِرَ بلَفْظِ التّنكيرٍ ليَدُلٌ ذلك على الكمال اللَامٌ 
أي: لِمَنْ كان له قَلْبٌ كامِلٌ في قُوَّةٍ الإدراك عَظيمٌ الدّرَّجِةٍ في الاستعداد 
للوقوفٍ على عالم القّدس. فإِنّ مجيء التّتكير للتَّمْظِمٍ شائعٌ» كمافي 
قولِه تعالى: « وَلَحِدَنَحمْ توصك التّاس عل حََوْوَ © [البقرة: 97] أي: حياةٍ عَظِيمةٍ 
طويلة المُذّة. 

وأما قوله: لأوْألقَ ليمع وَمُوَسَّهيدٌ > [ق: 0"] فهر إشارةٌ إلى القسم الثاني» 
وهو الذي يَفتَقِرٌ إلى الكَشْفيِ والاستّعانةٍ بالغير. 

وهذا مِنَّ الأسرار التي عليها بناءٌ عِلْمِ المَنطق» وقد لاح في دَرْجٍ هذه. 

ولمًا كان القِسمُ الأول ناوراً جدّاًء وكانّ الغالبٌ هو القِسمَ الثاني؛ لا جَرَمَ 
مر الكُلٌ في أكثر الآياتٍ بالطّلّبٍ والاكتسابء فقال: « أَمَكرْم را لاض قتَكونَكمْ 
َلُوبٌ يَعَقِلُونَ يآ [الحج: 47]. وقالٌ صاحبٌُ المّنطق: إن الْقِسْمَ الأوّلّ وإنْ كان غباً 
عنٍ الاستعانة بالممنطق» إلَا أنه ناورٌ جدًَء والعَلَبةٌ للقسم الثاني» وكُلّهم محتاجونّ 
إلى المَنطق. 

فانظرٌ إلى هذه الأسرار العّميقة» والأنظار الدّقيقة» والاعتباراتٍ الأنيقة» كيفٌ 
تَجِدّها تحت أستار ألفاظٍ القرآن»2». ٠‏ 

[الشُروِعٌ في أصلٍ المَطلوب] 

وإذا قَرَغْنا عن تمهيلٍ ما حَمَهُ الّقْدِيمُ وقرَغْنا سَمْعَكَ بتْريره» فلًشرّعْ بأصلٍ 

المَطلوب: فنقولٌ ومِنَّ الله التّؤفيق؛ 


ْ رضت يكائل 5 2 
اي 2 الات 


.)17١-154 /9( انظر: «المطالب العالية» للرازيٌ‎ )١ 


الر سالة ( 6 - رسالة شي ب بيان العقل الإنساني 00 4" 


تعره يف العقل الإنساني] 
العَقلٌ الإنسانيٌ دغل عام زففاينا في كتب الأصول-: اثُورٌ للقَلْبٍ يَحصّلٌ 
بإشراق العَقلٍ الذي أخبرّ الي عليه السَلامْ أنه أوَلُ المَخُلوقات20)020, 


00 لفظٌ صدر الشريعة في «التوضيح؟ (؟/ لض أنه من أوائل المخلوقات»؛ ثم قال: «وقد ادّعَوًا- 
يعني: الفلاسفة ‏ أنّ أوَلَ شيءٍ خخلقه الله تعالى هذا الجوهرء وقد قال عليه الصّلامٌ: ١أوَلُ‏ ما خخلقٌ الله 
تعالى العقل». فيّمِكِنٌ أن يُرَادَ بهذا التعريفي هذا الجوهرٌ الذي أخبر النينٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ أنه 
من أوائل المخلوقات». | 
قلت: الحديث أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 14”) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وذكره الصّغانيٌ في #الموضوعات» اص برقم (11)»-وقال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» (7/ 784): «ليس له طريقٌ د 
وأخرجه الطبرانيٌ في «المعجم 0 (6085) وفي «الأوسط» (9/141) من حديث أبي أنامئق 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (4717) من حديث أبي هريرة» مرفوعاً بلفظ: «لمّا خلق الله 

العقل...»: وهو حديتٌ مُنكّر أيضاء كما في «تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عراق (1/ ٠١‏ 
)7١4 -‏ برقم (74)؛ ونقل فيه عن ابن حِبّان أنه قال: «ليس عن رسول الله ويك خبرٌ صحيحٌ في 
العقل»» وعن العقَيليّ أنه قال: «لا يَْبتُ في هذا الباب شيء؟. . وانظر: «المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع للقاري (ص: 17) برقم (4)» وما نقله الّبيديٌ في شرح الإحياء» (1/ '1491- -500) 
عن الحافظ العراقيٌ في «تخريجه الكبير للإحياء». 
قلت: وعلى هذا فينبغي بَدٌ أول» في الرواية الأولى بِالتَضْب على الظرفية» فلايتمٌ به الاستدلال 
على المطلوب» على فرض ثبوتٍ الحديث. 
ولعله للكلام في هذا الحديث وتَعارْضِهِ مع ما ثبت من أنه 9أول ما خلق الله القلم؛ وغيره مقا ذكره 
ابر حجر في «فتح الباري» (1/ 2584 لعلّه لذلك عَدَلَ صَدْرٌ الشريعة عن الجزم أن العقل أو ْ 
المخلوقات إلى قوله: #من أوائل المخلوقات»6. 

(*) «التوضيح في حلٌ غوامض التنقيح» لصدر الشريعة (؟/ 0711. 


| ف نا 2 

قالّ صاحبٌ كك 8:0 وبياته: : لبس الإنسانيّة مُدْرِ كّ كد بالق . 5 فإذا 
أشرّقٌ عليها الجَومَرٌ المذكو ز" خرّجَ إدر اكها مِنَ القّوَةِ إلى الفِعْل:2©. 

فالمُرادُ مِنَ العفل: النُورٌ المَعّويٌ الذي حصّلٌ بإشراقٍ ذلكٌ الجَومّر ولم يرد 

به تطبيقٌ ما تل عن المّشايخ على أضْلٍ الفلاسفةِء كما توم صاحِبٌ «التَلُويح”" 

2 ٠ - م‎ 

حيثٌ قال: «واعلّمْ أن العَقْلَ الذي يَحصّلٌ الإدراكُ بإشراقه وإفاضة نُوره؛ ويكون 

7 5 7 بره 

نِسْبتُه إلى النقُوس نِسْبةٌ الشَّمْسٍ إلى الأبصارء على ما ذكَرَه الحُكَماءٌ: هو العقْل 

لعاشرٌ المُسمّى بالعَقّل القّعَالء لا العَقْلُ الذي هو أوَّلْ المَخُلوقات» ففي كلام 

العُصئْفِ تسامّح02©. انتهى. 


تَفْصيلٌ المتقام: أن لقو الباصرة لايُمكِنُها إدرالهُ المُبصَراتٍ إلا عندَ صَيْرودة 
الهواء مُضيئاً سين ب طُّلوع الأشياءِ ءِ ابيرق فكذلكٌ ع قوة البصيرة المودّعة في القَلَْبٍ 
لا تَقدِرٌ على الاعتبار إلا عند طّلوع التّيّراتٍ الرُوحانيّة. 


)١(‏ هوالعلامة الفقيه الأصوليّ الجدليّ الإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن محمود الْمَحْبوبِي 
البخاريّ الحنفي (ت 0747 له مُصلفات» منها: «التنقيح» وشرحُه «التوضيح» في أصول الفقهه 
و«مختصر الوقاية» و«شرح الوقاية» في الفقه و«تعديل العلوم» في أقسام العلوم العقلية. انظر: 
«الفوائد البهية» للكنوي (ص: »)11١7-1١5‏ و«الأعلام» للزركلي (5/ .)١198-191/‏ 

(7) وهوالعقلٌ الأوّل. 

() «التوضيح؟ لصدر الشريعة (7/ 737 0715. 

(5) العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (1717- 747 أو 07417 وقد تقدّم التعريفُ به في 
التعليق على «رسالة في بيان أن القرآن العظيم كلام الله القديم». 

(6) على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئفء ونضّه: : «فيه دحل للتفتازانيّ. منه». 

زفف «التلويح على التوضيح» للتفتازاني (؟/ *0911. 
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ه#ا. 


ثم نيّراتٌ العام الجشمانيٌ أربعةٌ: الشَّمْسٌ والقَمَرٌ والكواكِبُ والناٌ 
وأعظمُها الم القَمَرٌ ثم الكواكِبٌ ثم الثار فكذلك نيّراتٌ العالّم الرّوحانيٌ 
أربعة: المَبدَأ الأَوّلُ تعالى وتقدس» وبعده الروِحٌ الأعظم الذي هو أشرّفٌ الأرواح 


المُقدّسة”'©: وبعدّه درجاتٌ الملائكة مِثْلّ الكواكب؛ وبعده الرّوِحُ البشري وهو 
بمَنزْلةٍ الثار9©, 


ومَرايِبٌ الأرواح البَسَرِيَةٍ على نُوعَينٍ: : منها إشراقها وقُوْتُها بِسَبّبٍ التتضفية 
وتَطْهير النَفْسِ عن غير الله تعالى» وبعضّها بِسَبّبٍ تركيب البراهين اليقينية. . والأوْلُونَ: 
هم الأولياءٌء والثاني: هم مُ الحُكَماءٌ الإلهيّون. 

واعلَمْ أنَّنُورَالعَْلٍ له عُيوبٌ» كما أنَّ الَّرَ لها عُيوبٌ: 

فالأوَلُ: أن نُورَ الَارِ ممزوحٌ بدحَانِ كثير يُسوٌهُ الثوب ويُجمتُ الدّماغء كذلك 
نورٌ العَقْلِ ممزوجٌ بدََّانٍ الشّبّهات©. 

والثاني: أن تُورَالَارِ فيه إشراقٌ وإحراق”» فكذلك نور العَقْلٍ فيه إشراقٌ؛ وهو 
إذا وّعَ على الدّلائل» وإحراقٌ إذا ومَحَ على الشّبّهات. 

والثالستٌ: أن نور الشراج يَنطحٌ بأدنى جب فكذلك يسراحٌ العَقل يَنطَفئُ 
بأدنى شبْهة. / 

والرابعٌ: أن السّراجَ إنما يُضِيءٌ إذا وضع في بَيْتِ صَغيرِء وأمًا إذا وْضِعٌ في 
)١(‏ يعني: جبريل عليه السّلام. 
إف4 الكلام في نيُرات العالم الوُوحانيَ رج بالغيب» ما قامت عليه شُبْهة دليل» فضا عن حجتاقة. 


() في (ب) و(م): «الشهاب»؛ وهو تصحيف: وسيتكّر كذلك فيما سيأتي بعد سطرين. 
(5) سقط من (ب) و(م): «وإحراق»» ولا بد من إثباتها. 


عيب كت 


صخرا وايمعق فإلّه يقل ضوءاً ويَصيد كالمُظلم » فكذلكٌ برع الكت ااه 
نورٌه إذا استعمل ذ في المَطالِبٍ الحقيرة كالحِسَّيّاتِ والهنديسيّات» فأمًا إذا وقَمَ 
في التطالب العالية له يتى» » بل نقولٌ: الت لتاعخا صر بحي مار 
كالمُنطفى» وحَصّلّت له الشُبُهاثٌ المَمْروحَةٌ في الكُتّب. 

والخامسٌ: أن ظهورٌ نور السّراجٍ مَشْروطٌ بأنْ يَحصّلٌ بيه وبينَ قُرْصٍ الشّمْسِ 
حائل؛ وأما إذا وُضِمَ في مُقابَلةِ فُرْص السَّمْسِ انطَمّأء فكذلكٌ سِراجٌ العَقّلٍ إذا وْضِعَ 
في مُقَابَلةٍ الأرواح المُطهّرةٍ انطمًا. 

اس ع ا 0 
الاب ليهات د إلى آخر الكل عن و ا 

ولك العلامة ) في شرع حكمة الإشراق» تَقَلاً عن رَرَادُمْتَ 
الآمّزبايجاني”: «الخرّة"": تُورٌ بسيطٌ” من ذاتٍ الله تعالى به يرأسٌ”* الخلقٌ 


)١(‏ يعني: قطب الدّين محمود بن مسعود الشيرازيّ (7175- »)7٠١‏ وقد تقدّم التعريففُ به في التعليق 
على «زسالة في تحقيق وجوب الواجب». 
(1) نسبة إلى آذَّرْبايجان» وفي ضبطها أقوال: أشهرها: أَْرَييجانء وأدّزييجان, و يجان كماافي 
«معجم البلدان» /١(‏ )لم أقف على قول بمتْح الباء فيهاء لكثها رُوِسمَت في - جميع الخ 
بأل بعد الباء» ولذا أثبّها بالمدّ كما هويُطمّها اليوم في اللغة التركيّة والأذريّة. 
() لفظة فارسية» ومعناها: نور العزة. انظر: «تاريخ الفلسفة الإسلامية» للمستشرق هنري كوربان 
(ص: غ8١‏ ”709-7)), 
)2 كذا في جميع النسخ» وفي اشرح حكمة الإشراق»: اليسطع»» وهو أوجه. 
2( في (أ0: «يؤوس»)» وفي (ب) و(ل) و(م): «يرى»» والمثبت من «شرح -حكمة الإشراق». 


الرسالة (:10) ٠‏ رسالة في ببيان العقل الإنساني 


31301 


بعضُهم بَغضاً ويَتَمَكّنُ كلّ واحِدٍ عوك قي ناز د 21 
بِالمُلوك الأفاضل يسمّى: : كيان نح رّة» على ما قال الفاضِم السَُهِرَوَرْدِيٌ"' في 
«الألواح» : الْمَلِكُ الظافِرٌ كيخسرو المُبانَ ك؛ أقام التقْدِيسَ والعُبوديَة فأئئهُ مَنطِقيةٌ 
رُوح القَدُسء وتَطقّت معه الغْيِّبُ20 عرَّجٌ بنفيسو إلى العالّم الأعلى مُنتَقِشاً 
بحكمة الله تعالى و واجَبٌَ ا ا ل ا 
يُسمّى: كيان خرّة» وهو ألقٌ في التّفْسِ تَخضَعٌ م له الأعناق0". إلى هنا كلامّه. 


وسو لبيانٍ حالٍ زَرَادُضْْتَ المَذُكور. 


عبر 


حُكَماءٌ العَرَبٍ عن هذا الألق بالعِزٌ قال الإمامٌ القاشانيٌ*© في تأويلٍ 
قوله امل «إنّ ايد مُنْصكوء أ ريك ملتَابُوتُ فيه سَحَكبِكَة 5 [ابقرة: 144] 
بيّنَ أن المُلْكَ بالاستحقاقٍ إنما يكوثٌ بالهلم والشجاعة أنبَتَ أن له علامة يُرجَعُ 
إليها في إثباي المُلكِ لهء وه عَينةٌ انُصاليةٌ ُوريَةٌ من تَجِلياتٍ العَظّمةٍ الإلهية تَتوّرٌ 
بها التْفْسُء فينْقادُ ويُذَعِنُ له الخلقٌء ويَقَعُ مَيْبنُه ووقارُه في الصا تسكن إليه 
وتُحبّه وتُطيعٌه» وتَقبَل أواوره طَوْعاء وتخضَعٌ له طَبْعا وذلكَ المَْنى يُسمى _ 


000 شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك (44 0 »لمرو بالشيوْعيالمتوله 
وقد تقدّم التعريفٌ يه في التعليق على «رسالة الروح». 

فرق يت بضم الغين وتشديدالياء في ()؛ وضبطت بسكون الياء ورفع الباء في (ل6. 

(6) «حكمة الإشراق» للسهرورديّ (ص: اه ) مع «شرحه؛ للقطب الرازي٠‏ . 

(4) في نحاتمة الرسالة. ' : 

)2 ارو اسنبو ان ل لك نور طروي انا لزن رساي 
تحقيق الجبر والقدر». 


زقف في (ب) و(م): «فر»ة») وهو خطأ. 


رت سابل 007 2 

فنا 5 اباط ا 

وسَمَاه : <كاك. > أي: 1 جم إليه في إثباتٍ شُلكيه: أي : يأتيكم من جهة 
ما يُرِجَمُ إليه ويُستَدَلّ به في تمذّكِهِ على سَلْطنته. 

«فِيهِ سَحكبِكَةٌ ين رَيَحكُمْ 4 ما يَطْمَئْنّ به قلوبّكم من جهة الله تعالى بإلقاء 


قَبُولِهِ وهَيِْته ومحجّيه وطاعته فيها. 


ص ده عر 


ةمارك ءال وى وَءَالكحدرُونَ 4 في أولادهم مِنّ الهيئةٍ الثورية 
والقَوَةٍ المَلكوتيّة التي تَستّضيء بها النَفْسُء الحُسمّاة: حر»» وهيّ 5007 
النَفْسُ من عالم قُدْرةٍ المَدَدِ المَلكوتيٌ والنّضْرٍ السّمائيٌ”" والتأييد الإلهيّ» فيمْيِحُ 
لها أبوابٌ العُلوم السّياسيّةٍ والتشورات الرّئاسيّة اليك المَدَنيّة 
تله الْمَلتِيكَةٌ 4 وتَنزلُ إليهم بواسطة المَككوتٍ السّماواتيّة». انتهى كلامه. 
وهذا المَغنى الذي عبَّرَ عنه حُكَماءٌ الفْزْسِ بالحةة وحكّماء العَرّبٍ بالعر: 
غير مخصوص بالونسان. بل يَحُمٌ سائرٌ أصنافي الحيّوان. 
[بيانُ شيءٍ من عجائب أحوالٍ الحيوانات] 
ألاترى إلى عجائب الل في رئاسيو» وفي كذبيره لأحوالٍ الرّعيّة وفي كَيفيَة 
عدم الرعيّة لذلك الرّئيس» على الوَجْوِ المَذْكور تَفْصِيلُّه في كتاب الحيّوان. 
ومن عجائب تَذْبيره: "أنه يني اليوتَ تَ المُسَدَّسةٌء وهذا السَّكْلٌ فيه مَنفَّعِتَانٍ لا 
تَحضّلانٍ إلا مِنَ المُسَدّسء وتقريرٌه: أن الأشكال على قِسمَيْنِ: منها أشكال متى 


ضُمٌ بعضّها إلى بعض امتلاتَ العز ص" منهاء ومنها أشكالٌ لِيسَتْ كذلك. 

آآ لل سي 

)0( في (ب) و(م): «فر»؛ وهو خطأ كسابقه. 

فرق في (1): 'السماوي؛؛ وكلاهما صحيح لخد كما في «تاج العروس» للزَّيديّ (8]/ 7 (سمو). 
() العرصة في الأصل: : كل بفَعةٍ بين الدُور واسعة ليس فيها بناءء كما في #الصحاح» للجوهريّ - 


الرسالة (؛ ٠).رسالة‏ في بيان العقل الإنساني نيلا 


الو ار لّ كالمُئلّئاتِ وذ لان رتم مار ات الت م لما لات 
زواياهما ضيقة يقد فتبقى مُعطَّلةَ» وأما المُسبّعٌ والمُثمّنُ وغيرٌهما فزواياهّما وإن كانت 
ظ رايع إلاآتها لا تكن القرصة مايل يقن ينهدا كدان فنا الكل لسعو 
لكِلْتَا المنفعتّينٍ فليسٌ إلا المُسدَّسَء وذلكَ لأنْ زواياة”'2 واسعةٌ فلا يَبْقى شيءٌ ين 
الجوانب فيه مُعطّلاً: وإذا ضْمَّتِ المُسدَّساتٌ ل ل ل لت 
فُرْجةٌ ضائعة. 


فإذا تبت أن الشَّكْلَ المَؤْصوف بهاتيْنٍ الصّفتَينِ هوَ المُسِدَّسٌ؛ لا جرم اختا خحتار”'" 
البّحْل بناء بيوتها على هذا الصَّكْلِء ولّوؤلا أنه تعالى أعطاها بن الهم ولأّكاء لحا 
حصّل هذا الأمرٌ. 

وفيه أعجُوبةٌ أخرى»: وهيّ أنّ امقلك الانعوة عن اد البَيْتِ المُسدَّسٍ إلا 
بالمسطر والْفْزجا ير والتّخْلٌ ب: ني تلك الجُيوتَ مِن غير حاجة إلى شيءٍ مالآلا 
والأدوات»06©). 


وبما قدَّمُناةٌ مِنَّ التفُصيلٍ في أحوالٍ الأشكال تَبِينَ م الاخقلال في قو الإمام2 


- 44/69 1 1 00001 
)١(‏ في (أ) و(ل) و(م): «زواياهاك» وفي (ب): «زواياهما» و الجنبّت من «المطالب العالية»» و الضميرٌ 
فيه عائدٌ إلى المُسدّس. 
(؟) كذا في جميع النسخ» وفي «المطالب العالية»: «اختارت»») ويُؤيّدٌه قوله بعده: #بيوتها»» وكلاهما ' 
مُحدَمَلء فالتذكيرٌ باعتبار لفظ 3النحل»». وا التأنيث باعتبار معناهء وانظر: #لسان العرب» لابن منظور 
/1١(‏ 744 (نحل). 
() الأداةٌ المعروفة في الهندسة» وأصلّها بالفارسية: بركار.. 
43 ما ذكره المُصيّف من أحوال الشَّحْل مُستفادٌ من «المطالب العالية» للرازيّ (1/ 5 *0. 


(5) يعني: الرازي .)1١5-65٠*(‏ 


0 ش 00 ا 


حيثُ قال في «المَطالِب العالية؛ بعد تقْرير مذهبٌ ديمقراطيس 0" 
هؤلاء اختلّفوا في أشكالٍ تلك الأجزاء)؛ 

فالأكثرونٌ قالوا: إِنْها كرات. 

ثم إنهم لما عَرَهُوا أنّ الكّراتٍ المُتماسَة سَةٌ لا يُدٌ وأنْ يَبَقى فيما بيئها فْرَجٌّ خاليةٌ 

لاجَرّمَ التَرّمُوا القولٌ بالخلاء. 

وقالّ الباقونَ: لا يجبٌ أنْ تكونّ كٌراتء لأنّ القولّ بالخلاء مُمتَنِع. 

ثم إنهم اختّلّفوا؛ فمنهم مَنْ قالّ: إِنّه يجبُ أنْ تكونّ أشكالّها المُكمّباتٍء 
لأنّ المَكْلَ الذي يملأ الفُرَجَ ولا يبقى معّه شيءٌ مِنّ الخلاءٍ ليس إلا 
الُكمّب»”” حيتٌ غَمَلَ عن أنَّالمُربَعَ والمُتلّتَ أيضاًيُشَارِلدُ المُكمّبَ في 
الحُكم المَذُكور©. 

فإنْ قلتٌ: أليس يَتَجةُ ما ذكِرَ على قَولٍ صاحجب «المواقفي:0» أيضاًء حيثٌ 


- 2 وعلى حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئُفء ونصّه: «فيه دخلٌ للإمام ماج بلا 0 اقفن 
)١(‏ في (ب): «بقراطيس»؛ وهو خطأ. 
وديمقراطيس: من أطباء اليونان القدماء وفلاسفتهم (170- ٠‏ 5 قبل الميلاد) انظر: «ديمقراطيس 
فيلسوف الذرة» للد ورك الحارو كر علي عد اسار ور 00 
() أي: الأجزاء التي ينقسمٌ الجسم إليها. 1 
فرق «المطالب العالية» للرازيّ (5/ .)7١‏ 
() على أن الكلام الأول له أيضا كما تين من توثيقه في التعليق قرببً؛ وكما بلح إليه مص 
لاحقاً في قوله: «ومُلخصُها ما دما بائه»؛ وكان الأؤلى بالمُصيّف أن يشب الأول إليه صريحاًء 
0 الثاني مسامحةٌ لا اختلالاً. 
)2( عَضْد الدين الإيجيّ (ت 0707 وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في تحقيق المعجزة». 


ملدتمر 7 


سحتطافا 0 العف لاود مم 


بينها 5 يَقَعٌّ بينَ المُدوّراتٍِ وما 0006 

قلتٌ: لاء لأنّ مُرادَهُ ما سوى المُْلّثِ والمُربّع والمُخْمّسٍ مِنَّ المُضلّعات", 
لاما سوى المُدوّرات. 

نعمء يحِهُ على ما ذَكرّه في أوائلٍ موف الجواهر ين أن بعضّهم قال: ليُشيةُ 
الجِرَءٌ الذي لا يتجرٌأُ المُربّعٌ؛ إِذْ تركب منه الحشْمٌ بلا فُرَج» وذلكَ إنْما يتأتى إذا 
كانَ مُشايهاً للمُرّع»© مِن أنَّ المُسدَّسٌ والمُكلتَ يُشاركان المُربّمَ فيما ذُكِرَ فلا 
صِحَةَ ِقوله: «وذلك إِنّما يتأتى إذا كان مُشابهاً للمُربّع». 

وأحوالٌ0) التَمْلٍ؛ فإنها تَسْعى في إعداد الذّخيرة لِتَفْسِهاء وما ذلك إلا لعلمها 


بأنها قد تحتاجٌ في الأزمنةٍ المُسِتَقبَلةِ إلى الغذاءٍء ولا تكونُ قادرةً على تحصيلِه في 
تلك الأوقاتء فرحب السَعيُ في تحصياو في ذلك الوَفتِ الذي حَصّلَتْ فيه القذرة 
على تحصيل الدّخيرة. 


ومن عجائب أحوالِهِ أمورٌ ثلاثة: 
أحذها: أنها إذا أحسَّتٌ بتّداوةٍ المكان فإنّها تسق الحبّة بِنِصفَيْنِ”؟ لعلمها أن 


)١(‏ «المواقف» للإيجيّ (7/ )1١١‏ مع «شرحه» للجرجاني. 

(0) وبه صرّح السّيّد الشريف الجرجاني في «شرح المواقف». 

() «المواقف» للإيجيّ (7/ )71١‏ مع اشرحه؛ للجرجاني. 

(5) أي: وكذلك أحوالٌ النمل» فيكون مبتدأً خبرُه محذوف» ويحتمل الجرّ عطفاً على «عجائب؟ في 
قوله قبل اثنتي عشرة فقرة: «ألا ترى إلى عجائب الدَّمْل» والأوّلُ أؤلى لطول الفاصل. 

() كذافي جميع التّسَخ بالباء» والفعل «تشقٌّ» يَتَعدَى بنفسه وكذا وقع في «المطالب العالية»: 


(نصفين». 


4 | اما 


الحبّة لو بقيّتْ سليمةً ووَصَّلَّتٍِ التداؤةٌ إليها 0 ذالم عن للخل 
ًا إذا صارث قوق بيصفيْنِ لم كات 

وثانيها: أنه إذا وَصَلَّتِ النْداوةٌ إلى تلك الأشياءء ثمَّ جَ طّلَّحَتِ السَّمْسٌء فإنها 
تُخرجُها من جُخْرها ونَضَعُها حتّى تجفّ. 

وثالثها: أنّ التَّمْلةَ إذا أحَدّثْ في تَقْلِ مَتاعِها إلى داخلٍ الجخْر أندّرَ ذلك بنزول 
الأمطار وهبوب الرٌياح. 

وهذه الأحوال تذل عن خصون كذبير ايل لهذا الحيَّوَانٍ الذّليل. 

وأحوال العَنََبُوتِ؛ فإنّها ني بيوتها على وَجْو عجيبه وذلكٌ أنها ما نَسَجتٍ 
النّبكة التي هي يدها إل بع أن عَلِمَتْ أنه كيفت ينغي أنْ يكونّ وَضْمُها حتى 
تَصِلّْح لاصطياد الذّبابِ بها. 

وأحوالٌ الفأرة؛ فإنّها تدحلُ ذنَبّها في قارورة الدُّمْنِ ثمَ تَلحَسُه وهذا الفِغلٌ لا 
يَصدّرٌ عنها إلا عن تدبر. 

والتَعْلّبِ؛ فإنّه إذا اجتّمعَّ في جلي البَقّ الكثيرٌ وَالبَخُوض الكثيرٌ يأخد 
فده ولمة من لين واو )لم له يتح تلو ورجاية في المنافا ور 
يزالٌ ر يَعْوصٌ قليلاً قليلاء فإذا أحَسّ الب وَالبَمُوضٌ بالماء أخدّث تَصعَد 
إلى المواضِ ضع الخارجة من الماءء ثم إِنّْه لا يزالُ يَعُوصٌ قليلاً قليلاً» وتلكَ 
الحيواناتٌ تَرَفِعٌ قليلاً قليلاً» فإذا غاص كل بَدَنِهِ في الماءِ وبقيّ رأسّه خارجٌ 
الماءِ يتصاعد كل تلك الحيوانناتٍ إلى الرّأسء ثم إِنْه د يَعْوصٌ رأسّه في الماء 
قليلاً قليلاٌ ؛فتلكٌ الحيواناث تَنيَقِلُ إلى تلك الجلدة وتجتمحٌ فيهاء فإذا أحسّ 


)١(‏ كذافي )غ0( و(ب) و(م)» وفي (ب): «تيتى وفي «المطالب العالية»: لالنبت منها النيات». 


الر سالة (. 0( . رسالة في بيان العقل الإنساني_ للها 


التَعلّبُ بانتقالها إليها رماها في الماء وخحرّج من الماءِ ليما فارغ عن تلك 
المُؤؤيات. ولاشكٌ أنه حيلةً عَجِيبِةٌ في دَفْعِها. 

وهذه أحوالٌ فِكْريّةٌ: وليسَتْ أقلّ من الأفكار الإنسانيّة. 

ومنها: أنَّ الجمّلّ والجمارٌ إذا سَلَكا طريقاً فى اللَيْلةِ الظّلْماءء ففي المرّة 
الثانية”'' يَقِدِرٌ يقر على سُلوك ذلك الطريق يمن غير إرشاد شر شِدء ولا تَْلِيم مُعلّمِ» حتّى 
إن الئاس إذا اختَلّفوا في ذلكٌ الطريق ”2 وقدَّمُوا الجمّلٌ والحِمارَ وتبعوه وَجَدُوا 
الطريقٌ المستقيم عند متابعته. 

وأيضاًإنَّ الإنسان لايُمكِنه الانتِقالٌ من بَلَدِ إلى بَلَدِ إِلاعندَ الاستّد لال بالعلاماتٍ 
المَخْصوصة؛ إمَا الأرضيُّ كالجبالٍ والرّياح, أو الِسَماويةُ كأحوالٍ الشَّمْسِ والقّمّر. 
وأما القَطَا فإنّه يَطيرٌ في الهواء من بَلَدِ إلى بَلَدِ طيّراناًسَويَ من غير غَلَطٍ ولا خطا””". 
وكذلكَ الكراكييٌ؟ والخطاطيفتُ” تَنتِلُ مِن طرف العالّم إلى طرف آخرً؛ لِطَلَبٍ 
الهواء الا لي وهذا مما يَعجِزٌ عنه البشرٌ. 

ومنها: أن الٌعامة"2 إذا اجِتَمَعَ لها بَيْض كثيرةٌ قسَمتها أثلاثاء فَدوِنُ تُلتَها في 


)١(‏ سقط من (ب) و(م): «ففي المرة الثانية». 

(؟) من قوله: #من غير إرشاد مرشد» إلى هناء سقط من (ب). 

() في (ب) و(ل) و(م): دولا حبط»؛ ولا يستقيم إلا على تأويل بعيدء فالحَبط: إفساد العمل بعد 
الشروع فيه والمُتبّتٌ من (أ): وهو الموافق لِمّا في #المطالب العالية»؛ ومعناه ظاهر. 

(4) جمع كُرْكّ» وهو طائر ذو منقار طويل؛ شبية شبية بلقل ومالك الحزين. 

() جمع ُخطافء وهو نوع من الطيور القواطع» عريضٌُ المتقار» دقيقٌ الجناح طويله مُعَيِشُ الذيْل؛ 
ويُقال له أيضاً: السّنونو. انظر: «المعجم الوسيط» (خطف). 

(7) في (ل): «البغاث». 


ع كا 
٠‏ عائل 0 1 
0 52 كاله 


ام او و ا 1 
62# ورى 2 سه للم له 0 م ىل الصسعى سد 
ورّققتهاء فإذا قَوِيَثْ تلك القَّرارِيحَ أخرّجَتِ الثلث الذي دَفْسَهُ في الأرض وتُقبتهاء 
5 سر جما 0 ٌّ 000 5 0 
وقد اجِتّمَعَّ فيها النّمْلُ والذَّبابُ والدٌيدانُ والحشراث؛ فتَجِعَلٌ تلك الأشياءً طُْمة , 
للفٌراريخ» فإذا تم ذلكَ فقد صارٌ تلكٌ القَرارِيحُ قادرة على تحصيل الغذاء. 
ولا شك أنَ هذا الطريقٌ حيلةٌ عَجِيبةٌ في تَرْبيةِ الأولاد”". 
ألا يُرى أنّ تَدبيرَها فى باب الجُعالجة؟ فإنّ القَهْدَ إذا سُقِيَ الدَّواءً المَغروفٌ 
٠.‏ و .7- 1# مل ساس 0 ( 
بخازق القَّهْدِ يَطنْبُ زبْلَ الإنسانٍ فيأكله» وَالسُّلَسْفاة يَتَناوَل بعد أكْلٍ الحيّةِ صَعْترا' 
1000 مره 1 3 .2 5-5 + إن 0 ال أ 
جَبَلَه والكلاب يَتَعالجٌ بالعشبٍ المَعْروفٍ لهاء وإذا تَدوّدَ بطنها تأكل سُنبْل الحنطق» 
1 - 3 - .ول م و 
وإذا جَرَحَتٍ اللّقالِقٌ بعضُها بعضاً عالجَتُ تلك الجراحات بالصَّعْتَرٍ الجبّلي؟ وابن 
و 
عرس ”" يَستَظهرٌ» في قِتالٍ الحيّة بأكلٍ السّذَّابِ* فإنّ التَكْهة السَّذَابيَةَ ممًا تكرهه 
الأفعى 9©. 
)١(‏ من قوله: «ومنها أن النعامة» إلى هناء تأثمرَ في (ب) و(م) بعد الفقرة التالية» وهو أقربٌ إلى ما في 
#المطالب العالية»» إلا أن المُصئّف لم يَلَرِمْ ترتيته» وإثبائها هنا أوققٌ بالسّياق» والله أعلم. 
فق على حاشية ا ري ا السَعتّر: نَبْت» وبعضّهم يكتبّه بالصاد في الكتب الطْبّيّة؛ ؛ ئلا يلس 
بالشعير. مختار صحاح». ق قلت: وذكره الفيروزآبادي في مادّتي (سعتر) و(صعتر) من «القاموس؛»؛ 
والمشهور في عصرنا كتابتّه ونظقه بالزاي: زعتر. 
الف دُوَيبّة كالفأرة» وهي أكبر منها ودون لهرة» تأكل اللحو م. 
(؟) في (ب) و(ل) و(م): استظفر»» وهو تصحيف. 
)0( نباثٌ عِطْريّ يُستَعمَلٌ للزّينة» أورائه مُركبةٌ على شكل ريشة تُنائيّة» يُنِتِحُ زيوتاً طيّارة لاِعة تُستَعمَلُ 
في الأدوية. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (؟/ .)٠٠66١‏ 
(5) ماذكره المُصِّف من أحوال التَّمْل قبل ثلاث صفحات إلى هناء كله مُستفادٌ من «المطالب العالية؛ - 
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وقفبة تعا بُقراط”" رئيسي الأطبّاءٍ الحقنة و مِنَ الطَّْرِ مَضْهورةٌ مَذُكورةٌ في 
الكتب الطبية”", 
[بيانٌ الاختتلاف في إثباتٍ العَقْلٍ للحيوانات] 
واعلّمْ أن الناسّ بعد اعترافهم بهذه الأفعالٍ العجيبة والآثارٍ الغَريبةِ صاروا 
فرقتينٍ: 
ل املو ٠‏ م 8 2 
فدهب إحداهما إلى إثباتٍ العقل للطّيور والدَّوابٌ؛ مُتمسّكا بما صدَّرٌ عنهما 
من الآثار المُتقنة والأفعالٍ المُحكّمة. 
20 0 95 2 م > 0000 5 2# 
ودْهَبَتِ الأخرى إلى إنكار المُقدّمةٍ القائلة: كُ مَنْ فِعْله مُتقَن فهو عالِم؛ 
متمسكا بصندوزة عنهما. 
را 5 5 ا 
وتَفْصيلٌ ذلك: أن الإمامَ الرازيّ قالّ في «المَطالِب العالية»: «أمَا الفلاسفة 
2 - - تك . 2 ا 
الجُتأحَرونَ فد انمَّقُوا على أنّ نفوسٌ سائر الحيواناتٍ لها قُوّى جسمانية وأنه يَمبَيعْ 
٠. 7 :‏ م اب يم 5 
أنْ يكونّ لها نفوسٌ مُجرَّدةٌ ولم يَذَكُّروا في تقريره حُججة ولا شبهة. 
- (ل// “١8_ب”7ا )٠١‏ مع تقديم وتأخير واختصار يسير. 
لفق ويّقال له أيضاً : أبقراط» وأصل باليونانية: : أيف و قراطيس» ومن عادة العرب تفي الأسماء واختصار 
المعاني» فخمّفت هذا الاسم فقالوا : أبقراط وبقراط أيضاً. 
وهو من كبار أطبّاء اليرنان في القرن الخامس قبل الميلادء عاش خمساً وتسعين سن منها ست 
عشرةً سنةٌ صبيّاً ومُتعلّماء وتسعا وسبعين سنةٌ عالماًومُعلّما وقد أشاع صناعة الطب بتدوينه في 
الكتب وتعليمه للطلبة الغرباء. وذلك عندما خشي عليه أن يدير وقد بقل عددٌ من مُصتّقاته إلى 
العربية في العصر العباسيّ. انظر: «الفهرست» للنّديم (ص: مع" 800 ودعيون الأنباء في 
طبقات الأطياء» لابن أبي أصيبعة (ص: عن ه). ١‏ 
(؟) من قوله: «ألا يرى أن تدبيرها» إلى هناء تقدَّم في (ب) و(م) قبل قوله: #ومنها أن النعامة». 


5 1 


وأمًا ساد ئرٌ التاس فق اخَلّفوا في أنه: هل لها نفوس مجرّدة ؟ وهل لها شي 
مِنَ القوى العَقليّةَ أم لو 

فَرَعَمَتٌ طائفة من أهل النَظَر ومن أهل الأثر أنَ ذلك ثابتٌ» واحتّجُواعلى 
ويه بالععقول والتنقول: 

0 و 

أمَا مقو فهو أنهم قالو. نا تُشْاهِدٌ من هذه الحيواناتٍ أفعالاً لا تصدُرٌ إلا 
من أفاضِل العْقَلاءِه وذلك يَدْلٌ على أنّ معها قَدْراً مِنَ العقل. وبَينُوا ذللكَ بوجووة”" 
عشرة, ثم أطْنَبُوا في تَفُصيل تلك الوجووء ومُلخَصٌها ما قَدَّمْنا بيانّه. 

ثم قالٌ: «وقد ظهرٌ منها أنّ هذه الحيواناتٍ قد تأتي بأفعالٍ يَعِزٌ عنها أكثر 
الأذكياء من النّاس» ولَؤْلا كوّها عاقِلةً فاهمةًلَمَا صَمَّ شيءٌ من ذلك. فهذا مايتَعلقَ 
بالتقل. 

وأما لتقل فقد تمسّكوا في إثباتٍ قولهم بآياتٍ: 

إحداها: قوله تعالى جكاية عن سُلَيمانَ عليه الصَّلاةٌ وَالصَلامُ: ليكايهَ َس مدنا 
نلق رودتو كلو نا اع ين 4 [النمل: 10 0 بعضَىه" 


تلامذتي يقول: :دلامةأنيكود تل تعطق الَّثر هو 5غوة ُطارد"». 
لل ل ل ا ا ااا 

لق من قوله: «ولم يذكروا في تقرير» إلى هناء سقط من (01. 

زفق «المطالب العالية» للرازي (/ا/ 8.م). 

(9) في (ب) و(م): البعض». 


2 في (ب) و(م): #عطار». وقد يخطر على الذّهن أنه يتقصد «منطق الطير» للشيخ فريد الدين العطار 


النيسابوريء وهي منظومة تجمع بين الأدب و التصوّف» و يُعدٌ من روائع الأدب الفارسي» ويُبِعِده أن 
وفاةً العطار المذكور سنة 2370» فيبعدٌ جداً أن يقنصده الإمام الرازيّ (ت )5١5‏ المتوفى قبله بأزيدَ 


من عشرين عاماً والمٌثبت من (أ) و(ل)» وهو الموافق لما في «المطالب العالية». - 
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والثانية: قولّه تعالى : إِدآآبواعَكَ وَاوَلتملٍ فلك تَمَلة ايها الكل ل غون ست » 
[النمل:18]. 

والثالثةٌ: َبَتَمَّدَ لير عَعَالَ مَاإِى لآ أرى الْمُدَهّدَ 4 [النمل: 067١‏ وهذا التَهْدِيدُ 
لايّليقٌ إلا مم العاقل. < 

والرابعةٌ: قولّه تعالى حكايةٌ عن الهُدمْد: «لَحَطْتٌ مالم يطو 4 [النمل: 77]. 

والخامسة”": قولّه تعالى: «والطإرمَتق مدت لمَدعِدْسَكئموتيح 4 [التور: »]4١‏ 
قَلّ: تنناة: عل ِنَّ اطْر قد عَلِمَ صلاقة وكشييحه تسْبيكهة”. 

وهذا منه بيانٌ مُشبع لِمَقالة الفِرقةِ الأولى. . 

وقالٌ في مَوضِع آخرٌ من كتابه المَذُكورء بعد تَْريرِِ ليل الإحكام والإتقانٍ 
على كونْهٍ تعالى عالِماً بِالمَعْلوماتٍء مُعتَرضاً عليه: «المُّوالٌ الثالث: تَرَلْنا عن 
البَحْثِ عن تَفْسيرٍ الإحكام والإتقانء فلِعَ قُلحُمْ: إن مَنْ كانَ ْله مُحكماً مها 
فإِنه يجب أنْ يكونّ عالماً؟ والذي يدل على أن الأمرٌ ليسّ كذلكٌ وجوه: 

الأول: أنه لا نْزاعَ أن الجاهل بالصَّنْعةٍ يَصدّد عنه الفِغْلٌ المُحكَمْ المُتقَن 
على سَبِيلٍ الاثّفاقي”" مرّةٌ واحدة فالعاجرٌ عن تَظم الشّخْرِ قد يْنطِقٌ على سَبِلٍ 


وأما ول اللميذ: د هذا التفسير لاتيشدا فقول واو لمجي كيف ويد هذا فسير عن عبارة 
الآية وإشارتها كبُعدٍ ما بين المشرق والمغرب! ١‏ 

٠ في «المطالب العالية»: «والخامسة: قوله تعالى: ؤِيَيِبَالُ أي مَعَ وَالطَيرَ 4 [اسبا:‎ )١( 
والسادسة: قوله تعالى: «وَآلطَيْرٌ صقت ...»© [الشور: :كه لك‎ 
١ «المطالب العالية» هنا سقطاً.‎ 

(؟) «المطالب العالية» للرازي (87/ 709 .01١‏ 5 

() أي: صُدفة وفي (ل) و(م): «الإتقان»: وكذا في المطبوع من «المطالب العالية»» والمُثْبّت من (أ) - 


0 | ب الما 


الاتّماق”" بمضراع من الشّعْرِ والجاهلٌ بالخ قديكتبُ حَرْفاً واجداً على 
سَبِيلٍ الإحكام والإتقان بالاتفاق والتذرة. 


وإذا ثبَتَ هذا فنقولٌ: قد ثبّتَ في العُلوم العَقَليّةِ أن حُكْمَ الشيء حُكْمْ مثله 
فلمَائبتَ أن العمَل القَليل قد يُوجَدٌمِنَ الجاهِلٍ و جب أنْ يكونَ حكمٌ أمثاله وأشباهه 
كذلك» وهذا يدل على أن صَدورٌ الفِعْلٍ المُحَكَم ه مِنَ الجاهل جائز. 
والثاني: وهو أنادٌ تشاهد د أن انَل يَبْنى البيوتَ التسدية من غير سطرةٍ 
ولا فِزْجارٍ على أحسَّنٍ الوجوو والعُقَلاءُ الخُصَّفا"© الكايلودٌ لو أرادوايناة 
ابوت المُسدَّسةيِنَ التّمْع مِثلّ ما تبّنيه النّْلٌ لَعَجَرُوا عنه والعدكبوثُ أيضاً 
إذاأرا© إصلاح بّيتِها تأتي بأعمال عَجِيبةِ في ذلك اليناء؛ والتَّمْلةٌ إذا حَبَاث0 
في جُخرهاحبَاتِ الجنطة فإنها تفل عل حبَة إلى صفَيٍْ؛ لأجلي أنه إذا أصاثها 
. الرُطوبةٌ فإنها لانت وعجائبٌ أفعالٍ الحيواناتٍ مَذكورةٌ في الكْتّبٍء فهذه 
أفعالٌ مُحكمةٌ مُتقّنة. 


- و(ب) أوجهء لا سيّما وقد وُصِفَ الفِعلُ آنفاً بالمُحَكم المُتّن. 
)١(‏ في (ل): «الإتقان». 
(؟) على حاشية (ب) و(م) هنا تعليق للمُصئفء ونصّه: «حصّف: استحكم عقلّه فهو حَصِيف» 
وأحصّف الأمرٌ: أحكمّه. منه». قلت: وهو نص «القاموس» (حصف). 
() كذا في ج جميع النسخ» وفي «المطالب العالية»: «أرادت»» وكلاهما صوابء قال الفرّاء ‏ كما في 
«لسان العرب» لابن منظور /١(‏ 7177) (عتنكب) _: «العنكبوت أنثى؛ وقد يُذَكُّرُها بعضُ العرب". 
9 في (ل): «أصابت». وهو تصحيف. وفي (أ) و(ب) و(م): «إذا أخبأت». وَالفِعلُ دبأ يتَعدَى 
بنفسه وبالتضعيف» يققال: حَبَأه يَحبَؤٌه حب وخبّأه تتخبعق واختبأه» كما في «القاموس» (خبأ)» 
والظاهدٌ أن الألف الثانية هي أسف من 9إذاء تكدّرت خط في تُسحْةٍ قديمة من هذه الرسالة» 
وتتابعت سائر التْسَخ عليه. 
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إن دل لفل المُحكَم المُقنُ على لم الفال وَجَبَ القول بأنها أكثر صلم 
مِنَ الإنسان» لأن ما في هذه الأنواع مِنّ الأفعال من وجوه الإحكام والإتقانٍ أكثر 
ممّا في أفعالٍ النّاس» وذلكٌ بعيدٌ جذاً. 

والثالتُ: وهو أن الفلاسفةً القائلينَ بالمُوجب أضافوا تكوّن أبدانٍ 
الحيوانات إلى تأثير الطبيعة واقيضاء الو المُصوّر مع أن الطريعة ليسّ له 
شُعورٌ وإدراكُ البنّة. 

فإذا قيل لهمم: كيف يُمقَلُ إسنادٌ هذه الأفعال العَجيبةٍ والآثار المُحَكَمةٍ 
المُتقّدةٍ إلى قُوّةٍ ليس لها شعورٌ وإدراك؟ أجابوا بأنْ قالوا: إن هذا غير مُسِمَبِعَدٍ 
في العُقولٍء وذلكٌ لأنَّ الفا عل إذا صارّ ماهراً في صَنْعْتهِ كاوملاً في حِرْفتهِء وأراد 
الْعْمَلاءٌ مَذْحَه بأنه صارّ كاملا في تلك الحرفة قالوا إِنْ هذه الحرفةً صارّتث 


كالأمر الطبيعيٌ'!" له. 

فهذا إقرارٌ ص جَ العْقَلاءٍ بأنَ كمال حال العاقِل الصانع أنْ يُسْبّهَ فى كَيْفِيّة أفعاله 
بالطبيعة» وهذا يَدُلُ على إقرار العُقَلاءِ بأنّ أفعال الطبيعة أفصَل 00 من أفعالٍ 
الصّناعة»20©. 


وهذا منه تقريرٌ بيع لِمَقَالةٍ الفْْقةٍ الثانية. 
وما يتَراءى من كلام صاحب «المَقاصِدٍ»”" م مِنّ الجواب ب المَنْعي! حيثٌ قالّ 


فق في (ل): «كالمطيع». وهو تصحيف. 

() (المطالب العالية» للرازيٌ (7/ 9 .)١١1-1١١‏ 

() الإمام سعد الدين التفتازانيَ (ت 47/ أو 07417. 

(4) في (ل): «المنفي»» وفي (أ): «للنفي». . والعُرادُ بالجواب المنْعيّ: الجوابٌ الذي يمن صدور 
الأفعال عن الحيوانات بالقَصْدٍ و الاختيار. 


9 جائِلٍ 
وله 522 ار م 


في رضي «فإنْ قيل: قد يَصدَرٌ عن 500 2 بِالقَضْدٍ والاختيار أفعالٌ 
مُتقَنةٌ مُحكمةٌ في ترتيب مَساكِهاء وتَدبِيرِ مَعاشِهاء كما للنّخْلٍ وَالعَدكّبوتٍ وكثير 
مِنَ الوحوشس والطّيورء على ما هو في الْكتّب مَسُطورء وفيما بينَ اناس مَشْهور م 
أنها ليست ين أولي العلم؟ 

ُلنا: لو سُلّمَ أنّ مُوجِدَ هذه الآثار هو هذه الحيواناتٌ» فَلِمَ لا يجورٌ أنْ يكونّ 
فيها من العلم قَذْرٌ ماب يهِتَدي إلى ذلك؛ بأنْ يَحْلْقّها الله “تعالى عاليِمة بذلكَ؛ أو يُلهِمَها 
هذا العلمَ حينَ ذلك الفشل»0 فليسٌ بصّوابِ”» لأن مَبْى الكلام في هذا المّقام 
على صّدورٍ تلك الآثارٍ والأفعالٍ عن الحيواناتٍ المَذكورة بالقَضْدٍ والاختياي 
كما تَصِدَُرٌ أفعالّنا الاختياريّة عدّاا» كذلكَ» سواءٌ كان نَسْبَةً الصَّدورِ إلى المُوجِدٍ أو 
إلى" الكايب؛ على اختلاني المَذَهَبَينِ”"» ولا قَرْقٌ بينَ أفعالنا وأفعالها من هذه 
الجهةٍ؛ بأنْ تكونّ أفعالّنا بَكَسْينا دون أفعالهاء أو تكونّ أفعانّنا بإيجادنا دون أفعالها. 
وأمّا جوابّه التَسْلِيمٌِ" فستّقفٌ على ما فيه بإذنٍ الله تعالى. 


)١(‏ على حاشية (ب) هنا تعليق للمُصئف. ونصّه: «فيه دخلٌ لصاحب «المقاصد». منه؟. 

(1) «شرح المقاصد» للتفتازاني (5/ 115), 

(9) قوله: فليس بصواب؟ هو خبرٌ #ما؛ من قوله في بداية الفقرة السابقة: لاوما يتراءى من كلام صاحب 
«المقاصد»...» 

(5:) سقط من (ب): «والاختيار»؛ وفي (ل): «والاعتبار»؛ وهو تصحيف. والمُثبّت من (م). 

(0) من قوله: «والأفعال عن الحيوانات» إلى هناء سقط من (أ). 

(5) في (ب) و(م): «وإلى». وهو خطأ. 

0) والأول- وهو أن نسبة صدو رالأفعال الاخحتياري ية عنّا هي نسبةٌ الصّدو رعن المّوجد مذهبٌ المعترلة» 
والثاني- وهو أن نسبة صدورها عن هي نسبةٌ الصّدور عن الكاسب:_مذهبٌ أهل السّنّة. 

)2 وهو تسليمٌ أن يكون في الحيوانات من العلم قَدْرٌ ما تهتدي به في تدبير معاشها. 
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والح أن تلك الأفعال والآنا لايَصدرٌ إلا عن تذير مدير حكيمء و ذل 


ع2 بى 


مُكابَرةٌ والقولُ بوت العَقْلٍِ والجكمة لكل قَْدِ قو" و : مِنَّ الور والدُوابٌ القاورة 
على الأفعالٍ المُتَقَنةِ مما(" يَستَبِعِدُه العقلء ولا يُساعِدٌه النقل0. 


ومنهم مَنِ اختارٌ الواسطة© بينَ الإفراط؛ وهو إثباثٌ العَقْلٍ لهماء والتَفْرِيط؛ 


لم0 ذهب إلى أنه بإلهام مِنَ الله تعالى. 


)١(‏ سقط من (ب) و(م): «فرد» الثانية. 

(7) في (ب) و(م): #ممن»؛ وهو خخطأ. 

4 اتورون جين احير ,العاف كما دي تراه الي 1 نسب أ تدك أ لسو بترت 
أو يسْقَلُورت حَإِنَ هم لي نمام ب نمم بل هُمْأصجَلٌُ حجبيالا 4 [الفرقان: : :)» وقريبٌ منه قوله تعالى: ٍِمَتَلالَدنَ 
ل تبر رو حَمَارا © [الجمعة: 0]. 

(4) في (ل): «الفراسة». وهو تصحيف. 

(6) في (ل): «الهداية»» وهو خطأ ناسخ» وأما ملز ل ل داه لرخالةاتى الصّوابء إلآ أن 
فيه خطأ من المُصئفء وبيائّه: 
أن النص المنقول مسطور في تفسير سورة النحل من «التأويلات النّجْمية» لنجم الدين الُبْرىه 
وهو العلامة المُحدِّث المُتصرّف القُّدوءٌ أبو الجرّاب أحمد بن عمر بن محمّد الخيوقي الخوارزمي 
الشافعيّ» المعروف بنجم الدَّين الكُبْرى ونجم الكبّرا ء (ت .40114 رحل في طلب الحديث وعني 
به» وحصّل العلوم: حتى صار شيخ خوارزم؛ واجتمع به الإمام فخر الدين الرازيّ» وله مُصئفات» 
منها: تفسيره»» وقد سلك فيه طريق التفسير الإشاريّ؛ مع تعرّضه أحياناً للمعاني الظاهرة» و«فوائح 
الجمال وفواتح الجلال» و«رسالة في علم الشُّلوك»: قُيلَ شهيداً على باب خورازم في حر 
المَغُول. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبيّ (؟؟/ .)1١١‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» 
للشبكيّ (4/ 77-75): و«الأعلام» للزركليّ /١(‏ 188). 


1 8 0 1 ٠ 
- وللنجم المذكور تلميذ يقال له: نجم الدّين الرازيٌ (ت 5605)» د بالداية» وهو من خلفاء‎ 


07 0 ب ما 


في اعَيْنٍ الحياقة ”0 0 عَدَمِ العَقَلٍ بقوله تعالى: 


الأول» وله أيضاً تفسيدٌ اسجُه «بحر الحقائق في التأويل»» كما في «طبقات المُفسْرين» للأدِرتّوي 

(ص:778)» وهو أبو بكر عبد الله بن محمّد بن شاهاور الأسديّ الرازيٌ» كما في «توضيح المشتبه) 

لابن ناصر الدين (5/ .)١7‏ 

وبه ظهر أن المُصئف تَقَلٌ نضّاً عن الأول» وعزاه إلى الثاني؛ والذي أوقَّعَه في ذلك تشابّه الاسمّينٍ 

واتحادهما في المَشْرّب وكونٌ كل واحدٍ منهما صنّف تفسيراًء والخَلْطُ بينهما كثير» كما سيأتي في 

التعليق التالي. 

)١(‏ وهوتفسيرٌه المُسمّى ب «التأويلات النجمية»» كما سلف في التعليق السابقء إلا أن فيه بحثاً 

من جهة أخرى. 

فقد ذكر الذهبيٌ في «السّيّر» (77/ »)١ ١7‏ وابن الشبكيّ في «طبقات الشافعية؟ (10/ 71 والصَّفَدي 
في «الوافي بالوافيات» (1/ 177)» والدّاوديّ في «طبقات المُفْسّرين» /١(‏ 04) والأدِرْنويٌ في 

«طبقات المفسّرين» (ص: :)77١‏ وحاجي خليفة في #كشف الظنون» (1/ 404) أنَّ لنجم الدين 

الكُبّرى تفسيرأ ولم يسنو 

والشيخ إسماعيل حقَّي كثيرٌ النقل عنه في «روح البيان» فقد ذكره في أكثر من ألف موضع؛ ويُسمّيه 

«تأويلات نجم الدين الكُبّرى» تاردٌ و«التأويلات التَجْمية؛ أخرى. 

وهو «عينٌ الحياة» نفسّه حسب كلام المُصئّفء بغضٌ التر عن حَطَيِهِ في تسمية مُصئّفه. 

ويُؤيُده أنّ حاجي خليفة ذكر في «كشف الظنون» (7/ .)١١81١‏ وقال: «عين الحياة في التفسير» 

لنجم الدين الرازي؛ المتوفى في ربيع الأول سنة (51) ثمان عشرة ومست مئة» هو أحمد بن عمر 

الخِيوقيّ المعروف بالكئرى»» ولا إشكال فيه إِلّا في قوله: «الرازيّ» فالنجم الرازيّ هو تلميذ نجم 

الكّرى» وسائر المعلومات المذكورة هي لنجم الكُبْرى. 

وتابعه في عَرْوِ «عين الحياة» إلى نجم الدين الرازيّ» مصرّحاً بالتقل عنه: الأدرئويٌ في «طبقات , 

المفسرين» (ص: )7١7‏ إلا أنه أرّخ وفاته سنة (/.مه6)! ّ 

وفرّق الزركليٌ في «الأعلام» /١(‏ 186) بين الكتابين» وعزاهما جميعاً لنجم الدين الكَبْرى» فقال: 

«فسّر القرآن العظيم على طريقة الصٌوفية» وصئّف «عين الحياة» بالأزهرية جزء منه في تفسير 

الفاتحة»؛ فأصاب في عزوهما إليه» وأخطأ في التفريق بينهما. ش 


0 
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« ور ريك للك ل نِأجَذِى مِنَكْبَلِبييا 4 [النحل: 18] أي: اعتّزلي عن الخَلْىء 
وتبتّلي”" إلى الحقّء إشارةٌ إلى أنَّ تَصَرّفَ كل حيوانٍ في الأشياء؛ معَ كَثْرتها 
واخقّلافٍ أنواعهاء إِنْما هو بتَضْرين الله تعالى وإلهامه؛ على قانون حِكْميِهٍ 
الأزليّة وإرادتِهٍ القديمة, لاامن طَبِعِه وهواه. 
وإنما حص التَّحْلٌ بالوّحي ‏ وهو الإلهامٌ والرّشَدُ من بين سائرٍ الحيوانٍ لأنه 
أشبَةُ شيءٍ بالإنسانء لا ييّما بأهل السُلُوك فإنّ ين دأبهم وهِجّيرانهم'" الاعيزال 
عنٍ الخَلْق والتَتلُ إلى الحقٌء وإنّ ين شأنهمٌ الّظافة في المَوضع والمَلبوس 
والمأكول» كذلكَ النّحْلُ مِن نظافيها تَضَعُ ما في بطنها على الجر الصافي أو على 
حَسَبِ ظيفي؟ لِئلا يَخِبَلطّه طيرٌ أو ثُرابٌء ولا تَقَعْدٌ جيفةٍ ولا على نجاسة؛ 
احتترازاً ع التَّلوثِء كما يَحتَررٌ الإنسان عنه”90. 
٠. ٠. . 5 007 ٠. 1‏ 
وهذا لايخو عن إشكالء إذْ فيه التزاثُتَْرِيكِ الهوامٌ بخواصٌ الأنام؛ في 
5 7 و ا ا ْ مُهمّاتهاء 
خاصّيّةٍ الإلهام لهم نادراً في بعض أمورهم. ولها مُطردا في جميج 2 - 


- وفي المطبوع من «التأويلات النجمية» تفرقة بينهما من جهة أخرى؛ فالكتاب طبع بعنوان: 
«التأويلات النجمية» لنجم الدين الكبرى ات 11/6): ويليه: يت دعين اللحياةة لعلاء الدولة أحمد 
ابن محمد السمناني (ت 60777) يتحقيق (!) أحمد فريد المزيدي» ولا إشكال في أن تفسير نجم 
الكُبْرى لم يتمّء وأنّ السمناني أتمّهء وإنما الإشكال في تسمية التَّيِمّة ب «عين الحياة». 

(1) على حاشية (ب) و(م): «الَسٌ: الانقطاعٌ عن الدّنيا إلى الله». 

(؟) أي: عادتهم؛ كما في #الصحاح) للجوهريٍ (؟/ 801) (هجر). | 

(*) من قوله قبل ثلاث فقراتٍ: «والمدق أن تلك الأفعال والآثار» إلى هناء ورد ا 000 
وهو الصوابء وتقدَّم في (ب) و(ل) و(م) إلى ما قبل عبارة: دوهذا منه بيانّ مُشبعٌ لمقالق الفِرْقةٍ 
الأولى»: ولا يستقيم. ٠‏ 

(4) «التأويلات النجمية» لنجم الدين الكبرى (4/ 45). 


وارتكاتٌ للقَوْلِب شرت اسل ابم الف ند ان لان ؟من جهة 
أنه يقومٌ إلهامٌ الله تعالى في ع حَقّهِ مَقامَ القّوَّةِ العاقلة في حَمّهمء وتلكٌ الوايطة 
لاتخنّو عن تَطَدٌقٍ القلّطء بخِلاف الإلهام. 

[الرأيٌُ المُختارٌ عند المُصتّف] 


والمختارٌ عندي: هو أن لِكُلُ َع , من أنواع الحيوان» ما حلا الإنسان. مُديّراً 
مخصوصاً لهذا النؤْع» حكيماً في تَذْبِيرِهِ بما يَلِيقٌ بشأنٍ كل َْدِ ين أفراده» قائم مَقامَ 
التَفْسِ التَاطِقةٍ للإنسان» بحيثٌ يكونٌُ مجموعٌ أفرادٍ نَع واحِدٍ بِمَنزِلةِ بَدَنِ الشّخْصٍ 
بالتسْبةٍ إلى سه( 

ولا بُحْدَ في ذلكَء فإنّ الَّمْسَ الكُلَيةَ للعزش تُدبّرٌ في”" جميع ما في جَوْفِهِ 
مِنَّ المَخلوقات» على تَفَارّتٍ طرائقها وتَبايْنِ حقائقهاء تَذبِيرَ تَمْسِ في بَدَنْها 
المّخصوصء وهذا المُدبَّرٌ رُ الذي عْبَّرٌ عنه في حكمة الإشراقٍ برب النَؤْع» وقد وَرَدَ 
فى لسان الصُرْع التَعْبِيرٌ عنه بالمَّلّك©. 


)١(‏ في (ب) و(م): اأشخصه».. 

(؟) كذا في - جميع الخ؛ ولع الحرف «في؟ محم فالعبارةٌ باسقاطة أكثر استفام. 

(*) .الملائكة عند الفلاسفة: هي العقولٌ المُجرّدة والنفوسٌ الفلكيّة. على ما سيأتي بيانّه عند المُصنّف. 
وعند المُتكلمين: هي أجسام لطيفة نورانية» وهو ظاهر الكتاب والشّة؛ وهو قول أكثر الأمة. مّة. كما في 
شرح المقاصد» (*/ 0758-775: وفيه تفصيلٌ حب جن ني معارقة الفلاسفة في قولهم المذكور. 
وبالجملة» وح اللإديت رون العا 10 0 يتَمقَى مع جملة من النصوص الواردة في الملائكة إلا 
على تعسّف في التأويل؛ وتكلّف في التوجيه؛ والأصلٌ في النصوص إجراؤها على ظواهرها مالم 
يقن دليلٌ على خلافه: وأدلَةٌ المُجرّدات من العقول والنفوس غيرٌ تامةٍ أصلاً» وأقوى ما يستندٌ إليه 
القائلون بها هو عدم قيام دليل على نفيهاء كما قال النصيرٌ الطوسيّ في «التجريد» (؟/ /761 بشرح 
الأصفهاني): «أما العقل فلم ثب يثبت دليلٌ على امتناعه وأدلَةٌ وجود دو مدخولة»؛ فكيف يُيَدَدُ عليها - 
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قالّ الإمامٌ في قَصْلٍ تَفْسيم الأرواح مِنَ «المَطالِتٍ العالية»: «والمَرئَبةٌ الثالثة 

مِنَ التفوس: الأرواحٌ المُدِيّرةُ لِمَلَّكِ رُحَلّء وهكذا القولُ في سائر.أطباق السّماواتٍ 
وأجرام الكواكبء على اخختلافي دَرَجَاتَها وتَباعْدٍ مراتبهاء حتى يَنتَهيَ إلى الوح 

المُديرةِ لكّرةٍ القَمَر. ْ 

ثم بعد هذه المّراتِب: الأرواحٌ المُدبّرةٌ لكّرةٍ الأثير» ثم لكّرةٍ الهواء. 

ثم الأرواحٌ المُديّرةٌ لأقسام هذا العالّم» وذلكٌ لأنَّ كُرةَ الأرض مَفْسومةٌ بأربعة 
أقسام؛ فأعظّمٌ الأقسام الأربعةٍ: البحارٌء والقِسمُ الثاني: المَفاوِرٌ والتثباتاثُ» وَالقِسمْ 
الثالتُ: الجبالٌ» وَالقِسمُ الرابعٌ: العِمْراناتٌ”": ولا يَبِعْدُ في العَقَلٍ أنْ يَحصُلّ لكُلّ 
قِسم من هذه الأقسام رُوحٌ واحدةٌ أو أرواح”" كثيرةٌ مُدبْرةٌ لها. 

وكلٌ ما ذكَرْناهُ مما تَطَنّ به أصحابٌ الوّسي والتْيل» إن عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
كان يقول: «جاءني مَلّكُ البحار فقال: كذا وكذا» و«جاءني مَلَكُ الجبالٍ فقال:كذا 
وكذا». ولاجاءني مَلَكْ الأمطار». واجاءني مَلّكُ الحروب:» وخازنُ الجنة فُلان» 
و«خازِن النَارٍ فلان». 

وإذا كان 15 واحدٍ من هذه الأقسام أمر أَمُحتَمَلاً في العقول ولم يُوجَدٌ 
دليلٌ على نَفْيِهء وأصحابٌ الوّحْي والمُكائفاتٍ أخبروا عن وجودها وَجَب 
الاعتّرافٌ بها»2". 


في تأويل ظواهر النُصوص الكثيرة المُتضافرة في الدلالة على خخلافه؟! 

ومُستَغْرَبُ من المُصئّف اختيارٌه القو لّ المذكور في هذه المسألة» والمقامٌلاينِّعُ إلى مَزيدٍ من التفصيل: 
)١(‏ في (): #العمارات». ١‏ 
(0) في (ب) و(ل) و(م): «وأرواح». 


() «المطالب العالية» للرازيّ (9/ ١51-1؟).‏ 


فشكنا 03 ا 


ع2 مد ات نروك صم 


ثم قالّ: 0 
ينقسمٌ ببسب الجهاتٍ السَّتّ إلى أقسام سِبّةِ فلِلمَآكِ يَمِينٌ وشِمالٌء وقُدَامٌ وحَلّفٌ» 
وفوقٌ وتحتٌء ولا يَبِعْدٌ أنْ يَحصّلٌ له بحسب كُلٌّ يسم من هذه الأقسام السّنَِ رُوحٌ 
نك والتلايئقة ابا إلشجموع غُل كلك عَمْلدُ وتفسا مكو التتجموع ثماية 
وإليه الإشارة بقولِه تعالى: «وَحَخِلْ عرش رَيْكَ وقح بو ييَةَ © [الحاقة: 200]1037. 

4 يمد ايضاً أن يلد عن كل وا حِدٍ من تلكٌ الأرواح القويّة القاهرة شُعَبُ 
ونتائج» الله لله يَعلَّمُ عَدَدّهاء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: #وَتَرَىالْمَاجِكة حافيرت مِنْحول 
لْعَرش يحون يحَمَرَيجَ © [الزّمَر: ©0007" 2. إلى هنا كلامه. 

وقال صاحِبٌ «المَقاصد:: دإنّ”" لِكُلّ فَلَكِ رُوحا كُلَيا يُدبْرُه ويَتشعٌَبُ منه 
أرواحٌ كثيرة مَمَلاً لعش -أعني: المَلَكَ الأعظّح روح يرى أثرٌه0 في جميع 
نان كز انق اللي اك راوح الأمقل: ويَتَشعُبٌ منها أرواح كثيرة 
مُتعلّقَةٌ بأجزاءٍ العَرْشٍ وأطرافه. كما أنَّ النَفْسَ التَاطِقة تُدِبّرٌ أمرّبَدَنِ الإنسانِ”*, 


عي عوه 


لهات روطي درك ولنشان كحت كل مفو 


(1) فتَلُغو خصوضِيةُ العرش حيئَئذٍ على أنّ تطبيقٌ حَمَلةٍ العرش على العقول والنفوس من البعدِ بمكان. 

(؟) «المطالب العالية» للرازيٌ (7/ .)7١‏ 

() عبارة التفتازانيَ في «شرح المقاضد»: يشير إلى ما ذهب إليه أصحاب الطلسمات من أنْ...». يُرِيدٌ 
بقوله: #يشير» نفسّهء فإنه قال في متن ن #المقاصد»: «زعموا أنّ لكُلٌ فلك...»: ومُلاحَظةٌ هذا السّياق 
مُهِمّة» فإنَ هذا المبحث وما قبله من شرح المقاصد» مُفرّع على قول الفلاسفة: ولا يرتضيه الإمامٌ 
التفتازانيٌ نفسّه. 

(4) في (أ): روح يُدبُّره أثرٌه. ..»» وله وجهء والمُثبّتٌ من (ب) و(ل) و(م)» وفي المطبوع من «شرح 
المقاصد:: #روح يُدَبْرٌ أمرّه). 

)2 في (ب) و(م): #السلطان». 


لوسر 7 
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وعلى هذا يُحمَل وله تعالى: #إيوْميفوم الروح وَاَلْمَليَكدُ صَنًَا © [النبأ: 084 وقولّه 
تعالى: #وترَى الْملِيَكة حآئيت مِ نحو ل العزش سبَحْوْنَبحَتْيرَيهمَ 4 [الزْمر: 16]. وهكذا 
سائرٌ الأفلاك. 

وأئبُّوا لِكُلٌ دَرَجَةٍ رُوحاً يَظِهَرُ آنَرٌه عند خحُلولٍ السَّمْسٍ تلك الدّرَجِةَ وكذا 
لِكُلّ منَّ الأيام والسَّاعاتِء والبحارٍ والجبالء والمَفاوز والعئرانات» وأنواع 
الثباتاتِ والحيوانات» وغير ذلكَ» على ما وَرَدَ في لِسانٍ الشَّرْعَ من مَلَكِ الأرزاق 
ومَلَكِ الجبالٍ ومَلَكِ الأمطار ومَلَكِ المَوْتِ”" ونَّحْوٍ ذلك. 

وَبِالجّمْلةء فكما ثْبَتَ لِكُلٌ مِنَ الأبدان البشريّة نَفْسٌ تُدبٌرٌه فقد أنْبنُوا 
ِكُلُ نوع مِنَ الأنواع؛ بل لِكُلٌ صِنفٍ رُوحاًيُدِبرُهه ويُسمَّى بالطّباع القَامٌ لذلكَ 
النّرْعء يُسِقَْطه عن الآفاتٍ والمّخافات. وَيَظِهَرٌ أثرّه في التؤع ظهورَ أَتَرٍ النفْسِ 
الإنسانيّة في السّخُص. 

وقد دَلَّتِ الأخبار الصّحَاحٌ على كَثْرِتَهم جدًّ» كقولِه عليه الصَّلامٌُ: «أطَّتٍ 
الصَّماءٌ وححقٌ لها أنْ مط مافيها مَوضِعٌ قَدّم إلا فيه مَلَكّ ساجدٌ أو راكع2006. 
انتَهى كلامه. ْ 

وكأنّ في عبارةٍ ريك » الواقِعةٍ في آية النَحْلٍ في قولِه تعالى: « ثكم نكل 
شرت لكك سْبْل ريك دايج من مُطُودَِاسَرَات > الآيه إشارة إلى هذاء أي: 
فاسلّكي الطُرقٌ التي سَهّلها لكِ مُدبّدٌ أموركِ في عَمَلٍ العسّل. 


)١(‏ في (ب) و(م): «وملك الملكوت»» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه الترمذيّ (7717)» وابن ماجه 140 4) من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه؛ وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

() «شرح المقاصد» للتفتازاني (9/ /034-1751). 


5 02 5-5 م 

وإنّما قال: طكرُجٌ منْ بُطُونِهًا4 لأنَ استحالة الأطيمة”" لا يكونُ إلا في 
البَطْنِء ولادلالة فيه على تَعْيِيِنٍ المَخرّجء إلا أنه رُوِيَ عن علي رضي اللعنه 
أنه قال في تجقيرو للدّنيا: «أشرّفٌ لياس ابن آدمَ فيها نُعابُ دُودةٍ وأشرّفٌ 
شرابه رَجِيع تخلة20". ْ 

وفي «تفسير الإمام القَرْطْبِيَ) : «قال العرتويٌ2: قدصَنَّعَ أرسطا طاليس 
تمن زّجاج لظ إلى كَيْفيةِ ما تصبَع» فأبَث أن تعمل حتى لَطَممَت”' باطنَ 
الزجاج بالطّين6». 

وعلى الوّجْهِ الذي اخمَرْناه يَظهَرُ وَجَهُ شَرَفٍِ الإنسانٍ وكرامته وفَضْلِهِ على سائر 
أنواع الحيوان» حيثٌ كان كُلُ قَرْدٍ منه بمنزلة نع مُسَقِلٌ من تلكٌ الأنواع في الانفراد 
000 ' 


جد عند جد 


(1) أي: تغيرّها وانقلابها من صورة إلى صورة: أو من نوع إلى نوع؛ أو نحو ذلك. 

(؟) ذكره القرطبيّ في «تفسيره» /٠١(‏ 170)- وهو مصدر المُصئّف _ ومن قبلِهِ ابن عطية في «المحرر 
الوجيز» (/ ٠5‏ 4» النحل: 34). 

() هو العلامة المُفسّر النّحُويّ أب عبد الله محمّد بن طيفور_أو ابن يزيد بن طيفورالسجاونديٌ 
الغزنويٌ (ت 0510) له تفسير حسن سمّاه «عين المعاني في تفسير السبع المثاني»»؛ وله أيضاً 
«علل القراءات» و«الوقف والابتداء»» وكان من كبار المُحقّقين. انظر: «غاية النهاية في 
طبقات القرّاء» لابن الجزريّ (؟/ 1017)» و#الوافي بالوفيات» للصَّمَديَ (؟/ 147): و«طبقات 

| المفشّرين» للداوديّ (؟/ 16١‏ و/7؟). 

(4) في (م): #لخطت»» وهو خطأء وعلى حاشية (ب): الوَّنَت». 
(0) #تفسير القرطبي» /٠١(‏ 178). 


الرسالة (١1).رسالة‏ في بيان العقل الإنسانى ٠ ١‏ 3-7 
[خاتمة] 
0 7 بمَقالةٍ في تَمُصيلٍ ما وَعَذّناةُ من بيانٍ حالٍ رَرَادُْتَ الحكيم: 

مُحمَّدٌ الّهْرَسْتانيُ” في كتاب «الجِدَلٍ والتّحل؛: (إنه ظهّرٌ في 

زمانٍ 0 المَِكِء ودّعاءٌ إلى دينه فأجايّه. وهو عبادةٌ الله تعالى والكفْرٌ 

بِالشَّيِطانٍ والأمرٌ بالمَعْروف والنَّهِىٌ عن المُنَكَرِ واجتّنابُ الخبائث: وقال: الور 

والظّلمةٌ أصلان مُتَضَادَانء وكذلك يَرْدانَ وآمَرْمَن": وهما مَبِدَأ مَؤْجوداتٍ 

العالم؛ وحَصَّلَّتٍ التراكيبُ من امتزاجهماء وحَدَمَّتٍ الصّوَّرٌ مِنّ التراكيب 

المُختَلِفة» والباري تعالى خالقٌ الور والظُلْمةٍ ومُبدِعُهماء وهو واحدٌ لاشريكٌ 


َ 3 7 
له ولاضد ولا نِذد:”'“.انتهى. 


(1) هو العلامة المُتكلّم أبو القَنْح محمّد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانيّ الشافعيّ (41/8 -958)) 
من كبار المُتكلّمين ومُحقّقيهم؛ كان كثيرٌ المَخفوظ قويّ الَّهُم مليحح الوعظء له مُصئّفات؛ منها: 
«الملّل والنْحَل» و«نهاية الإقدام في علم الكلام» و«مصارعة الفلاسفة». انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبيّ /٠١(‏ 188-7): ولطبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكيّ (5/ 170-178). 

(؟) في (ل): «ستاسق»» وهو تصحيفء وفي (أ) و(ب) و(م): اشتاسف»» وأصفتٌ إليه الباء. 
وفي «المِلّل والشحل»: «كشتاسث»» ولا يُنافيه» فإنه من ملوك الفرس» وأصلٌ اسمه بالفارسية 
«كُشتاسب»» ولكنّه يُذكَر في كتب التاريخ غالباً بلفظ «بشتاسف» أو #بشتاسب»»؛ وانظر: 
«تاريخ الطبري» 210-0١ /١(‏ ) واتاريخ «المنتظم» لابن الجوزي ١ /١(‏ ) وةالكامل 
في التاريخ» لابن الأثير /١(‏ 171-1170؟ و7550-1778)) وغيرها. 

(؟) كذا ضبطه المُصئّف في تعليق له على «رسالته تحقيق في الجبر والقَدّره. 
ويرى المجوسٌ أن يزدان له قديم» وآهرمن إلهٌ حادث؛ وبينهم في وَجْهِ حدوثه اختلاف» وأنهما 
مُدِيّرا العالم» فيزدان فاعلٌ الخيرات» وآهرمن فاعل الشرور. 

(:) «المكّل والتّحَل» للشهرستانيّ /١(‏ 775). 


0 كالما 


وممنْ حم عَكنَ الو بشأنه م َنْ قل عند الحاجة إلى الل عنه: «#عن” رَرَادّشْْتَ 
الآدّر بايجانيٌ صاحب كتاب «الزند؟ النبيّ الكامِلٍ والحكيم الفاضل26". 

فإِن قلتٌّ: أليسّ في قولِهِ عليه السّلام: «سَنوا بهم سنْةٌ أهل الكتاب غيرٌ 
اكجي نسائهم وآكلي ذبائجهم؛”"» وقولِه تعالى: أن تَعُوُواإِئمآ أل انبعل 
طَايِمَتين من قَلِنَا © [الأنعام:151]: دلالةٌ على بُطْلانِ ما ذُكِرَ من بُبرَةزَرَافْنْتَ 
وصحّة" دينه؟ وقد قال صاحِبٌ «التَسير»”* في تَفُسير الآية المَذُكورة: دلّ 
هذا على أن المَجُوسٌ لَيسُوامِن أهل الكتاب؛ إِذْ لو كانوا كذلكٌ كانوا ثلاث 
طوائف. ْ 

قلثٌ: مَبنى الدلالة المَذُكورة على أن يكون ديه دين المَجِوسٍ» أو دعق 
أنه يَنزِلُ عليه كِتابٌ مِنَّ السّماءِء والأوَلُ ظاهِرٌ البطْلانٍ على بان صاحب «الوكلٍ 


م 4 .2 -. 2 55 5 . . ع 3 0 
والتّحَل4. حيث فرَّقٌ بيه وبينَ دين المَجُوسء والثاني غيرٌ ثابتء قال الفاضل 


)١(‏ سقط من (ب) و(م): اعن). 

(1) لعله يقصدٌ قطب الدين الشّيرازِيٌ» لك لفظه في #شرح حكمة الإشراق» (ص: 767): كما أخبر 
الحكيم الفاضل والإمامٌ الكامل زرداشت الآذرب بايجانيٌ عنها في كتاب الزند». 

() أخرجه عبد الرزاق في «مُصِئّفِه» »)3١١7(‏ وابن أبي شيبة في «مُصئّفه» (17681)» والبيهقي في 
اسننه الكبرى» (9/ 780-785) عن الحسن بن محمد ابن الحنفيّة مرسلاً. 
وأخرجه الإمام مالك في «الموطأ؟ (747): وعبد الرزاق ٠١٠١78‏ )» وابن أبي شيبة )1١8170(‏ من 
حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعاًء دون قوله: #غير ناكحي... إلخ». وفي إسناده انقطاع يسير. 

(4) في (ب) و(م): (وحجة»» وهو تصحيف. 

0( هو الإمام نجم الدين عمر بن محمد النسفيّ الحنفيّ (471 - 017)» وقد تقدّم التعريففُ به في 
التعليق على #رسالة في تحقيق الجبر والقدر». 


الرسالة .)٠١7(‏ رسالة في بيان العقل الإنساني ”8 


الْمَذكو : «وله كات صَفه وقيل: : أَنزِلَ عليه وهو: زندوشتا6, واد 07 
أعلَّمُ بحقيقة الحال". 


عد جد عد 


00( كذا راكد ني جح الأتن» والمتروف: : #زند أفستاة بكسر ما يش الفاءء ولذا ضبطتٌ ما في 
الصخ: بفتح الدال وكسر الواو. ومعنى «زند أفستا»: تفسير الزند أو شرحه. وانظر: «أستا الكتاب 
المُقدّس الديانة الزرداشتية» للدكتور خليل عبد الرحمن. 

(7) «الجكل والتحَل» للشهرستاني /١(‏ 7757). 

() بعدها في (أ): «تم4: وفي (ل): #تمت الرسالة». 
هذاء ولم يُفصّل المُصئف حال زرادشت شتء كما اذّعى في أول الخاتمة تمة» وإنما اقتصر على النقل 

عن الشهرستانيٌ» واعتمد عليه كلّ الاعتماده وأمءٌ زرادشت طويل ومُشكل» ويُنظر من المصادر 

القديمة: «المنتظم؛ لابن الجوزي /١(‏ 517 41 )» و«الكامل» لابن الأثير /١(‏ ©157-1517)) 

و«تاريخ ابن خلدون» (7/ 189 - 2١40‏ وأما الدراسات المعاصرة حوله فكثيرة جد ومنها: 
«زرادشت والزرادشتية» للدكتور الشفيع الماحي أحمد. 
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5 5 3 3 ّ 
الحمدٌ لله المَلِكِ الدَّيّانَء المُئزّه عن أن يجري عليه زمان» أو أن يحل في مكان؛ 
والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا محمَّدٍ المبعوثٍ إلى الإنس والجان» وعلى آلِهِ وصَحُبه 
8 - 5 ا 
في كل وقتٍ وان. 


0 
وبعد: 


فهذه رسالةٌ صغيرةٌ في حقيقة الزّمانء للعلامة أحمد بن سليمان بن كمال باشا» . 
المتوفى سنة ٠(‏ 45)» رحمه الله تعالى» لَخّصّ فيها ما ورد في «المواقف؛ للعَضْدٍ 
الإيجيّ و«شرحه» للسّيّد الشريف الجرجاني من الكلام في حقيقة الزمان» مختصراً 
كثيراً مما ورد فيه أعني: في #شرح المواقف؛ من مُناقشات» مع تصرّف يسير جذا 
فى بعض الألفاظ والعبارات. 

وقد صرّح المُصِئّفٌ في آخر الرسالة بمصدره فيهاء بقوله: لاكذا في «#شرح 
المواقف» للشريفي الجرجانيّ رحمه الله». 

وكأنّ الم تع و تجو قر عبان انال و وبال 3 
أخرى» بخلافيٍ الرسائل التي اعتنى بتصنيفهاء وأجاد في تحريرهاء فكان فيها ناقداً 


خبيراً» وجهبذاً نخريراً. 


رشيد ير وإليها 00 في التعليقات ب «النسخة التي بين 5 
وقد حََلّت النسخةٌ المذكورة عن إثبات عنوان للرسالة؛ وأبتّه «رسالة 
في حقيقة الزمان» من قول المُصيّف في بدايتها: «اعلم أن في حقيقة الزمان 
سني مذاهب6. 
والحمدٌ لله في البَذْءِ والختام» وصلائّه وسلامه على سيّدنا محمد خير الأنام. 
٠‏ المحقق 


د عد 


الحمدٌ لِوَليّه والصّلاةٌ على نبيّهِ مُحمَّدٍ وآله. 


أحدّها: ما قاله بعضُ قُدَماءِ الفلاسفة: أنه جَومَدٌ مُجِرّدٌ لا يَبلُلِذاتِهِ العَدَمَ 

و 02 - 
فيكون واجبا بالذات. 

وإنّما قُلنا: (إِنّه لا يَقبلٌ الْعَدَمَ ِذاته»؛ إِذْ لو عَدمَ لكان عَدَجُهِ بعد وجوده بَعْدِيةٌ 
لا يُجايِعٌ فيها البعْدُ-القَبْلَ"". وذلكَ المَذْكورٌ هوّ البَعْدِيَةٌ بالزّمانِء فيكونٌ الزّمانَ 
مَؤْجوداً حالما ما فرصل مَعْدوماً. هذا خلف2©. 

3 ص سو - 9 يبا 

وثانيها: أنه الة لمَلَكُ الأعظم» لأنه ا بالكل» أي: كل الأجسام المتحركة 
المُحتاجة إلى مُقارنة الزَّمانِء فالزَّمانُ مُحيط بها أيضاً. 

وهذا استدلالٌ بِمُوجِبّتَين مِنَّ الشّكْل الثاني فلا ينتج كما عَلِمٌ في مَوضعه. 
على أنّ الإحاطة المَكورةً فى الجُقدٌّمتَيْن مُخْتَلِفةٌ المَعنى قَطعاًء فلا يَتَحِدٌ الوَسَط". 
زفق في النسخة التي بين يدي: «البعد والقبل»» والتصويب من «شرح المواقف». 
(0) انظر: «المواقف» للإيجيّ و«شرحه» للجرجانيّ /١(‏ لاه 205٠‏ أو (0/ )٠١5‏ بحاشيتي 


السشيالكوتي وحسن جلبي. 1 
() انظر: «المواقف» للإيجيّ و«شرحه» للجرجانيّ 0١ /١(‏ أو (0/ )1١5‏ بحاشيتيه. 


شرح با 
فيه نكم كلكا 1 


وهذا الاستّدلالٌ من جنسي ما قبلّه. فإنّه أيضاً اسيّدلالُ بِمُوجبَئِنٍ مِنّ 
الشََّكْل الثاني» فلا يُبتِج”". كيف والحركةٌ ُوصَفٌُ بالشّرعةٍ وَالبُطْءِ بخلافٍ 
الرَّمان"©؟ 

ورابعٌها - وهوّ المَشْهورٌ فيما بينَ القومٌ : ما ذهب إليه أرسطو من أنه مقَدارٌ 
حَرَكةٍ المَلَكِ الأعظم. 

واحتّجٌّ أرسْطو على ذلكٌ بأنه مُتَفاوتٌ بِالرّادةٍ والنْقْصانِء فهر كُمٌ؛ لِمَا قُرٌ رد 
. أن المُساواةً والتََاوْتَ من حَحواصّهء وقد ثبت بالبُرهانٍ امتناعٌ الج ل 
فلا يكونٌ الزَّمانُ مُركَباً من آناتٍ مُتتالية» وإلَّا تَركَبتَ الحِسمٌ مِنَّ الأجزاء التي لا 
تتَجرَأء فلا يكون الرَّمان كمّاً مُنفَصِلاً؛ لاستلزام التَّرَكسِ يمِنَ الآناتٍ المُتتالية التي هيّ 
الوَحَداتٌ بل يكونٌُ كمّاً متصِلاً فهرّ مِفْدارٌ أي: كمّبَةٌ مُتّصلةٌ تعلاقى أجزاؤّها على 
حدودٍ مَفروضةٍ مُشتركة. 

وليسّ مقداراً لأمر قار تجتممٌ أجزاؤٌه؛ وإلّا كان الزّمانُ قاراً مله لأنَ مِقْدارَ 
القارٌ قار بالمّسرورة لكر الزَّمانَ يَستَحِيلٌ كوثه قارَاء وإلّا كانتٍ الحوادث المتعاقبة 
مُجتّمعة معاء فهو مقدارٌ لهيئة غير قارَةٍ ةِللجسم المتحرّك الذي لا يتَصِورٌ وجوذه 
مُتَحرٌكاً بدونٍ الزَّمانِء وهيّ الحركة. 
)0 في طبعتي «شرح المواقف»: #فلا يصحٌ»: وله وجهء لكنّ المُثبَتَ في هذه الرسالة أوجه. 
(؟) انظر: «المواقف» للإيجيّ و«#شرحه» للجرجانيّ »)057-0551١ /١1(‏ أو (0/ )١1١7‏ بحاشيئيه. 
() في النسخة التي بين يدي: «ولا يتركب»» والتصويب من «شرح المواقف». 


الرسالة )٠١4(‏ . رسالة في حقيقة الزمانٍ ننه 


ويمتيع يَمتَنِمُ انقطاعهاء أي: انقِطاعٌ الحَرَكةٍ التي > كان 0 مان مقُدارَهاء إل انطع 
لمان أيضاً فيلرَمُ عَدَمُه بعد وجودوء وإنّه مُحال للدّليلٍ الذي 3 به المذهبٌ 
الأدّلٌ بعيْنهء فيكونٌ الزَّمانُ مِفْدارَ الحركة مُسيَّدِيرة لأن الحركة المُستقيمة لمُستقيمة تَنْقَطِعْ 
لا مَحالةً لتتناهي الأبعادء فلا يجورٌ ذهابٌ المُستقيمة على استقامتها إلى غير الثهاية» 
ووجوب"'" شكونه بين كل حركتَين مُحتَلفتينِ في الجُملِ صاورَئَينٍ عن يتحو 
واحدء فلا يجورٌ أيضاً استمرارٌ المُستّقيمةٍ ودوامُّها بانعطافٍ المُتحرّكةٍ عن حِهةٍ إلى 
جهة أخرى. 

وهي-أي: الحرّكةٌ المُستَدِيرةٌ هيّ الحركةٌ الفَلكيّة. 

ولاشكٌ أنه يُقدَّرُ به أي: بالزّمانِ كل الحركات المُتخالف بالشرعق» فيقال: 
هذه الحركةٌ مَثَّلاً في «ساعةء وتلكَ الحركةٌ في ساعتَينِ؛ فيكونٌ الزَّمانُ يمقداراً 


لأسرعهاء لأن أسرّع الحركات يكونٌ مقداره - أي: زمانه أقل» فإن قلة ا الرّما نِِ 


ره _ 2ه 


تَقتَضي سرعة الحركة. وحيتئل أمكن أنْبُدّرَ به الحركاتٌ كلّها”". 

وخامسها: مذهبٌ الأشاعرة» وهو أنه متجدد دُدٌ [معلوة]”" يُقدّرٌ به مُتجِدَد مُبهَمْ 
إزالة لإبهامه» وقد يتعاس التَقَدِيرانٍ بين المُتجدّدات» 1 د تارةٌ هذا بذاكَ» د وأخرى 
ذاكَ بهذا؛ بحسب ما هوّ المُتصوٌّرٌ المَعْلومٌ للمُخاطب. 

فإذا قيلّ: منى جاءً زيدٌ؟ يُقَالُ: عند طّلوع الك لنّمْسء إذا كان المُخاطّبٌ 

3 3 و ات 7 الى وه د 7 

المّائلٌ مُستَحضِراً لُطّلوع النَّمْسِء ولم يَكُنْ مُستَحضِراً لمجيء زيل كما 
)١(‏ بالجرّء عطفاً على «تناهي» من قوله: «لتناهي الأبعاد». 
(0) انظر: «المواقف» للإيجيّ و#شرحه» للجرجانيٌ /١(‏ عه) أو (ه/ 1 )٠ *8-1١١‏ بحاشيتيه. 
)0 زيادة من شرح المواقف»» والحّياقٌ يقتضيها. 


دل عليه سُؤاله. ثم إذا قيلّ: منى طلَّعَّ الَمْسٌ؟ يُقَالُ: حينَ جاء زيدٌ لِمَنْ 


زلف 


الأقوام 
٠‏ كذا في اشرح المَواقِفٍ» للشَّريفيِ الجُرجانيّ» رحمّه الله". 


د د د 


لت 0 
)١(‏ انظر: «المواقف» للإيجيّ واشرحه» للجرجانيّ /1١(‏ 045): أو (0/ 117) بحاشيتيّه. 


زفق بعدها في النسخة التي بين يديّ: اتمت». 
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دشر 7 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على خاتم النبيين» سيّدنا محمّد 
سيّد الأوّلين والآخرين» وعلى آله الطاهرين المَُطهّرين» وصّحْبه الكرام المكرّمين» 
وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدّين. 


و 


وبعد: 


فقد صف العلامة المُحقَّقٌ الكبير نصيرٌ الدّين الطوسيٌّ (717-091)؛ 
وهو أحدٌ الأذكياء الجامعين بين عِلمّي الحكمة والكلام؛ كتابه المشهور «تجريد 
العقائد» ويُسمَى ب «تجريد الكلام؛ أيضات وهو كتابٌ مهم في تاريخ علم 
الكلام عموما”"» وقد شغْلَ به علماءٌ هذا الفنَّ من بعده قب ولا ورد وإفادةً ونقدآء 
َتَصَدَّوا ِشرحِه والتَّحْشيةٍ عليه تارةً» ولمُحاكاتِه والتصنيف على منوالِهٍ أخرى 7 


الى 0 شيعياً إماميّاء ووافق الفلاسفةً في جملةٍ من أقوالهم» إلاً أن أثرَ هذا الكتاب لم 
يَقتَصِرٌ على أهل مذهبه ونِخليه. 
والكلام منا عن الجائب العلميّ للنصير الطوسيّ وكتابه» وأما الجانبُ الشخصيٌ 6 انصالّه 
بهو لاكو وقُريّه منه - فأمرٌ آخرٌ ليس هذا محل بَحْثِه ولله الأمرٌ من قبل ومن بعد. 


ش زفق يُنظّر للتفصيل في الكتب المُصئفة حول «تجريد العقائد»: : اكشف الظنون» /1١(‏ 75457 


لمارف" ودراسة الدكتور عباس محمد حسن سايمان لكتاب (التجريد» في مُقدّمة تحقيقه له 
(ص: 75-4)» ودراسة الدكتور خالد العدواني له في مُقدّمة تحقيقه لشرح الأصفهاني عليه» 
أعني: #تسديد القواعد» /١(‏ /73-/517). 


2-2 10 
فض 5 | 


وقد عَمَدَ إليه العلامةٌ المُحقّق المعقوليّء ل 6 الجدليٌّ» شيخ 
الإسلامء ومفتي الأنام» أحمد بن سليمان بن كمال باشاء المتوفى سنة (٠15ه)»‏ 
رحمه الله تعالى» فهذّبَ عباراته» وأصلّحَ مُشْكِلاتِه ونّمّمَّ نواقصّه. وحققٌ مباحثه» 
في كتاب سمّاه #تجويد التجريد»2". 

ثم قصّدّ ابن الكمال نفسّه إلى شرح «تجويده'» مُنبّهاً على مواضع الإصلاح 
والتغيير» ومُبيناً وَجْة العغدول عما في أصل «التجريد»؛ مع الاهتمام بشرح مباحثه 
العلمية» ومسائله الكلامية» مُوافِقاً مَنْ سبقه من الشرّاح تارم ومُّخْالِفَاً لهم أخرى؛ 
فصار كتايّه شرحاً للأصل والفرع جميعاً. 

وعلى الرَّغْمِ من أنني لم أقفْ على هذا الكتاب_أعني: «تجويد التجريد»_مُفْرّداً 
عن اشرحه؛» ومن أن الذي وقفتٌ عليه من تُسَخ «الشرح» ناقصة:؛ بل الموجودٌ فيها 
جز يسيرٌ جداً من الكتاب”", إِلَا أن الاطلا على هذا القَدْرِ من الكتاب مُهِمّ ففيه 
ما ينح عن منهج المُصنّف فيه؛ وما يدل على مكانه في هذا الهلم كما أنه يحثٌ 
الباحثين على مزيدٍ من الاهتمام بهذا الكتاب» والتتبع لأثره» والتفتيش عن سه 
لعل تمه تظهرٌ في إحدى الخزائن في مستقبل الأيام. 

قد يَخطْرٌ على الذَّهِنٍ أن الكتابّ في أصلِه ناقصء وليس كذلكء بل هو تام 


)١(‏ وهذا النوعٌ من التصنيف شائمٌ عند ابن كمال باشاء فله أيضاً: «تغبير إلتنقينح»» غيّر فيه عبارةً «التنقيح» 
في أصول الفقه لصدر الشريعة. و#إصلاح المفتاح؟ أصلحٌ فيه عبارة «مفتاح العلوم» في اليلاغة 
للسّكاكيّ؛ و«تحسين تهذيب الكلام؛ أصلّحَ فيه عبارة ”تهذيب المنطق والكلام» للتفتازانيّ. 

(؟) فإننا إذا نظرنا إلى #تجريد العقائد» المطبوع مُفْرّداً في بحو ٠١١‏ صفحة: نجدٌ أنَّ الموجود من «تجويد 
التجريد يُقابل الصفحتين الأولبَينٍ منه فقط. وإذا نظرنا إلى «الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ 
المطبوع في أزيد من 4٠١‏ صفحة_وهو أهمٌ مصادر المُصئّف نجدٌ أنّ الموجود من #شرح تجويد 
التجريد» يقابل الصفحات النّسع الأولى منه فقط. 


الرسالة .)٠١5(‏ شرح تجويد التجريد 4 


والموجوة تنه اسن يول عاق ذلك اذ الموسوة نر الكنات تعر لاعن قن أنه | 
نسَخِه وهذا يعني أن المُصئّف لم يَتَوقَفْ عنده» وهذا البَبْرٌ واقع في آخر الصفحة 
اليمنى من اللوحة» أي: في آخر ظهر الورقة من الكتاب الخطيّ» وقد كتب الناسحٌ 
بحت السطر الأخير تعقيبةٌ تدلٌ على ما سيأتي في بداية وَجْهِ الورقة التالية» إِلّا أن 
الورقة التالية في الشّسِحْةٍ هي بدايةٌ رسالةٍ أخرىء وهذا يعني أنَّ عدداً من الأوراق قد 
سقط من أصل الكتاب الخطيّ قبل تصويره إلكترونياً. 

كذلك فإن المُصئفَ أحال عليه في «رسالته في تحقيق قيق الوجود الذهنيّ» بقوله: 
«ومَنشَؤٌه عدمٌ الفرق بين القيام بالغير والمُّوتٍ له. ..» وقد حَمَقْنا الفرقٌ بينهما في 
«اشرح تجويد النّجْريد؛ على وَجْدِيَدّبٌ عنه الشُكوكَ والأوهام»؛ والمسألةٌ المذكورةٌ 
ليست في القسم الموجود من الكتاب. 

والكتابٌ ثابتٌ السّسبة إلى المُصئّف جزماً فأسلوبُ المُصئّف فيه ظاهرء 
وقد ذكره المُصئفٌ نفسّه وأحال عليه في #رسالتِهِ في تحقيق الوجود الذهنيٌ»؛ 
كما سلف آنفاً. 

وقد اعتمدثٌ في تحقيقه قئة يقه على ثلاث نُسَخ خطية؛ الأولى: نسخة مكتبة بغدادي 
وهبي» ورمزتٌ إليها بالحرف (ب». والثانية: نسخة مكتبة مراد ملا ورمزثٌ إليها 
بالحرف (م)2» والثالثة: نسخة مكتبة عاطف أفنديء ورمزتٌ إليها بالحرف (ع). 

والشُسختان (ب) و(م) ليس فيهما إلا خخطبةٌ الكتاب» وأما الشّسخة (ع) فتزيدٌ 
عليهما ضِعْفَ ما فيهماء أي: أنَّ ما في (ب) و(م) هو ثلث ما في (ع)» وقد نبت 
على ذلك في موضعه من التعليقات. 

وأما عنوان الكتاب فقد كَلَتْ عنه النْسَحُ الثلاث؛ حتى ظتّه المُمّهرسون حاشية 
على مُقدّمة «التجريد». وهو خطأ جزماء والمُصيّف يُصرّح فيه بتسمية المتن 


7 لان 


ب «اتجويد التجريد»؛ كما يصرّح في «رسالته في تحقيق الوجود الذهني» بتسمية 
الشرح ب «شرح تجويد التجريد»» فلا مَعدِلٌ عنه. 

وبه يظهر أن ما وقع في بعض المصادر من تسميته ب «تجريد التجريد»” هو 
عنام رضحت اسم 

هذاء وقد سلك المُصئف في هذا الشرح طريقة المزج بين المتن والشرح؛ 
فصَعْبَ تمبيزٌ المتن ‏ الذي هو «تجويد التجريد» ‏ وإفرادٌه في بعض المواضع؛ بل 
عَسْرٌ أحياناً» وقد اجتهدتٌ في تمبيزه قَدْرَ وُسْعيء وأثبتّه بين هلالّين بخط غامق» 
ثم استخرجتثّه ثانية وأفردنُه في مقاطع ليُقرأ متّصلاً بعضُه ببعض قبل الولوج في 
التفاصيل» وجعائه بين حاصرئينِ على هذه الصّورة []! تنبيهاً على أنه من زيادتي 
على ما في أصل الكتاب. 

ثم أثبثُ تعليقاً على كل مقطع من مقاطع «التجويدة عبارةً الطوسيّ في 
«التجريد». ليُقارِنَ بين العبارتَينِ مَنْ أراد. وعلَّمتٌ على مواضع المبويد ب 
زيادةً في التوضيحء وتيسيراً للوقوف على مُراد المُصيّف حيتٌ يُكرّر في الشرح 
التنبية على ما ورد في أصل «التجريد» حيتٌ غيّر العبارة. 

والحمدٌ لله في البَدْءِ والخِتام» وصلاه وسلامٌه على سيّدنا محكَدٍ خخير الأنام. 

المُحقق 


عد جد علد 


)١(‏ انظر: #الشقائق النعمانية» لطاشْكيْر ي زادة (ص: 7717)» و«[يضاح المكنون» لإسماعيل البغدادي 
1 


[أمَا بَعْد حَيْدٍ واجب الوجود على نَعْمائه» والصّلاةٍ على سيّدٍ أنبيائه» وعلى 
٠‏ أكرّم أحِبَاهء فإني مُجيبٌ إلى ما سُئِلتُ ين نَقدِ مسائلٍ الكلام ونَضْدِها على أبلّغ 
التُظامء مُشِيراً إلى دُرَرِ قواعِد الاعتقاد. وغُّرَرِ فرائدٍ الاجتهاد. ممّا قادني الدَّلِيلُ إليه» 
وقَوِيَ اعتّمادي عليه. 

والله أسألٌ العضْمةٌ والسّداد وأنْ يَجِعَلَه دُخُراً لِيَْم المّعاد. 

ورَئتُه على سنَةِ تقاصدء ناهجاً منهج المُنصِفٍ القاصد وَسَمّيهِ ب اتَجُويدٍ 
التَجْرِيدِ»» ومِنَ الله تعالى التَؤْفينٌ والتشديد]". ٠‏ 

(أنا بَمْدِ) أما: حرف وُضِعَتْ للتَّفْصيلء فقد تكوثُ لمُجِمّل سابقاء وقد تكونٌ 
عشوي التق و يعني ينم دعل نا تيك ع قدايتب له مايل عليه روما ونه 
لا يَسبقّه ومن هذا القِسْم الأخيرٍ ما في صّدورٍ الكتب والرّسائل؛ وهوّ المُسمّى 


)١(‏ في (ب) و(م): #باسمه سبحانه»» والمُثبَت من (ع)» وزاد فيها: اوبه نستعين». 

20 عبارةٌ «التجريد» للطوسيّ ١74 /١(‏ بشرح الأصفهاني)» مُميّراً ما وقع فيه تغييرٌ من المُصيّف بخط 
تحمّه: «أما بَعدِ حَمْدِ واجب الوجود على نَعْمالِه والصّلاةٍ على سيِّدٍ أنبيائه» وعلى أكرّم أحِبَائه؛ 
فإِنّي سُجِيبٌ إلى ما سكِلتٌ من تحرير مسائل الكلام؛ وترتيبها على أبلغْ التُظامء مُشِيراً إلى غُرَرِ فرائدٍ 
الاعتقاد» ونكت مسائل الاجتهاد؛ ممّا قادّني الدَّلِيلُ إليه» وقّوِيَ اعتمادي عليه. واللة أسألٌ العضمةٌ 


؟س دري #؟* به ا 5 5 2 2 
والسّدادء وأنْ يَجِعَلّه درا لِيَوْم المّعاد. وسمّينُه ب «تجريد العقائد»» ورََبتَه على سِنَةِ مَقاصد). 


بفَصْلٍ الخطابء وفائدتّه قَضْلٌ التو دِ؛ لِمَايْعلَمُ أنَ تفصيل المُّجِمَلٍ واختيارٌ جُمْلةٍ 
مخصوصةٍ أو جُمَلٍ ممّا في الذَّمْنِ يدل على زيادة اعيّناءِ بشأنها. 

(حَمْدٍ واجب الوجوه) أَئَّرَ من صِفاتِهِ العُلى ما هوّ أقوى اختتصاصاً به تعالى؛ 
فإنَ الوجوب الذاتيّ اختصاصًّه بالذّاتِ مَنشَاً لاخقيصاص سائر الصَّفَاتٍ الكماليّة ب 
كما أن ته له مَنشَالبْوتٍ سائرها؛ لانطوائه عليها مِن حيتٌ إِنّه مَعدِنٌ لكُلٌ كمال 
ومُبعِدٌ عن كل تُفُصان. 

ولم يَذْكُر اسم الممَؤصوفي”" تيه على ظَّهورٍ اختتصاصي الوّضْف المَذكور به 
تعالى بحيثٌ لا يذهب" الوَهْمُ عند الإطلاق إلى غيره. ' 

(على نَعْمائِ) التي من جمْلتِها التَوفيقٌ لتأليفي هذا الكتاب الجليلٍ الشّأن. 

(والصَّلاةٍ على سيد أنبيائه) اختار ين أوضَافِهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مايَدُلُ على 
أنه أشرّفٌ الأنام» وأكمَلّهم حَلقاً وخلقاًء ويُفصِحٌ عن أنه خيرٌ الوّرى» لدخولٍ باقي 
الأوصافي الكماليّة فيه دخولٌ «كل صَيْدِ في جَوْففٍ القّراة©. 

'وعَدَمُ كر المّؤصوفي” معّه. لأنه كالعَلّمَ له» عليه أفضلٌ الصَّلاةٍ والسّلام. 


)١(‏ وهو لفظ الجلالة الله أي: كان الأصلٌ أن يُقال: أمَا بعد حَمْدِ الله واجب الوجود. 

(؟) في (ع): 9لا يسبق». 1 

م اقتباس من المثل المشهور: «كلٌّ الصّيْد في جوف القّراه أو «القّراءه» قال أبو هلال العسكريّ في 
«جمهرة الأمثال» (؟/ 137-157): (المَكلُ قديم» وأصلّه: أن قوماً خرجوا للصَّيْد فصاد أحدهم 
بي وآخرٌ أرنبء وثالثٌ قرا وهو الحمارٌ الوَحْشيّ؛ فقال لأصحابه: كل الصَّيْد في جَوْفٍ القّراء 
أي: جميع ما صِدنمُوهُ يسيرٌ في جَنْبٍ ما صِذْئّه؟. وانظر: «مجمع الأمثال» للميدانيٌ (؟/ 173)) 
وةالمستقصى في أمثال العرب» للزمخشريّ (7/ 9706-37175). 

(4) وهو الاسم الشريف «محمّد». 


الرسالة )٠١5(‏ شرح تجويد التجريد وغضا 


(وعلى أكرّم أحبّائو) يَعْني: من انّضَّفَ بِمَحْبوبيّيه""» صَلَى الله وسَلّمَ عليه" 


واحداً كان أو متعدداء بزيادة الْكَرّم فى الجَمْلة9 له 0 جميع الوجوه» عغسى أنْ 


لا يُوجَدٌ في واحِدٍ منهم. 

وما سَبَقّ إلى بعض الأوهام من أنْ يكونّ المَُتوبُ بصورة حَرْفٍ الجر اسم 
علينّ رضي الثهُ تعالى عنه*": يأباةٌ المَقامُ لأنَّ مَُمَضاهُ الَّجِنْبٌُ عمًا يُوِمْ التَعصّبّ» 
فَضْلاً عن إظهارٍ النَصَلبِ فيه" . 

نعمء لا بُعدَ في أن يَقصِدّ المُصِئَّفُ'" نَظْمْ كلامه على وَجْهِ تَتَحمّلُ صورئه أن 


)١(‏ في (ب) و(م): «من محبوبيه»» والمَثبّت من (ع)» وهو الصواب. 

(؟) قوله: «صلى الله وسلم عليه أبن من (ع)» وليس في (ب) و(م)؛ وما فيهمايُوهِمٌ أن الهاء في 
«محبوبّته؛ عائدٌ إلى الله تعالى؛ والظاهء خلائه؛ وإِلَالَمًا أعاد حرف الجرّ «على»: ولذا أت 
مافي (ع). 
وممايُؤيّد أن الضمير في «أحبّائه» عائدٌ إليه يه قولٌ القوشيّ في «الشرح الجديد للتجريد؟ 
(ص: 5): «وعلى أكرم أحبّائه. أي: على آله وأصحابه...». 

(؟) على حاشية (ب) و(م) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «فيه تَْيين لمُتَعلّقٍ قولِه: «في الجملة؛ إلى 
الكَرّم ومَنْ صَرَفَ الظرف المذكورٌ إلى الزيادةٍ والنقصانٍ فقد ضلّ وأضل. منه". يُرِيدٌ بالظرف: 
الجارٌ والمجرور: في الجملة». 

(4) في (ب): «لأن من»». وفي (م): الأن». 

(05) أي: أن صورة العبارة: «والصلاةٍ على سيِّدٍ أنبيائه وعليٌ أكرم أحبّائه». وهذا القول ذكره القوشي في 
«الشرح الجديد» (ص: 5) احتمالاً. ٠‏ 

(1) على حاشية (ب) و(م) هنا تعليق للمُصئّف» ونصّه: «ولهذا غيّر العلامةٌ الزمخشريّ - وهو عَلَمٌ 
بالنّعصّب والفّصَلْبٍ في ذهب الاعتزال ‏ عبارةً «خلقٌ» إلى «أنرّلَ في ديباجة كتابه #الكشّاف؟» 
على [في التُسْحْتينَ: عن] اختياره المذهب المذكور وانتصارّه لأهله. منه». 

(0) يعني: النُصِير الطوسيّ صاحب (التجريد». 


علش 0" 0 1 


يقرأ على ما هرّ الْمُحْتارٌ عندّه» وهذا مِن دقائق الاعتبار» ا 
ذوي الاختبار. 


(فإني "© مجيبٌ) أراد الإجابة الفِغْليِّةَ فضَمَّنّه” مَدْ: مَعْنى الشّرعة» كما في قولٍ 


وداع دعا يامَنْيجِيِبٌ" إلى الثدى ١‏ فلميَستَجِبْةْعندذاكَ تيب 

وا ا كا مرو تن رزيس وجناب لي ات 

ولهذا قالّ: (إلى) أتى بأدا التَعْدِية» والإجابة مُتعدّيةٌ بنفسها. نعم» إذا كانث في 
مُقابَلةٍ السّوَالٍ بمَعْنى الاستفسار تَتَعدَى ب «عن». يُقَالٌ: أجاب عن سُؤال. 

(ما سَئِلتُ) أي: سُئِتَه على صِيغْةٍ المَجْهولٍء من: سألثٌ الشي؟ إذا التمسئّه*» 
لامن: سألته عن الشيء؟ إذا استَفْسَرئّه عنه. 

(ين نَقْدِ) عبارةٌ الأصل: «من تحرير» والْبَدَلُ خيرٌ منه لَفْظاً ومَعْنى. 

(مسائلٍ ار عِلْمٌ يِقتَدَرٌ به على إثباتٍ العقائدٍ الدّينيّة على العَيْر بإيراد 
الحْجَح عليها ودّفع اليه عنها. 


)١(‏ في (ب) و(م): «فإنه» وهو خطأ. 
زف4 كذا في جميع النْسَخْء ولعلّ الصواب: «تُضئَندً» 
ليف جره جلك ري زد ل رده ا الى عرو ار لابن منظور 
/١(‏ 7387) (جوب). 
والقصيدةٌ بتمامها في (الأصمعيّات» (ص: 45)) و«العقد الفريد؛ لدي (/ 777)» وغيرهما. 
(5) في (ب) و(م): #مجيب»» وهو خبطأ. 
(6) سقط من (ب) و(م): (إذا التمسته». 


الرسالة .)٠١4(‏ شرح تجويد التجريد بم 


ومؤْضوعه: : المَعْلُومٌ من حيتٌ يَتَعلَّقٌ به إثباثٌ العقائد الدَييّةٍ يني" تَعلّقاً قريياً 
9 و ٠.‏ 52 و م 2002 
(ونضدها)2”» عبارة الأصل: «وثرتيبها». والبَدّل قل خرفا وأجل ظرفا. 
(على أبلّغ النظام) ترتيبٌ المسائلٍ في «التّجُريدة لم يكّنْ على أبلّغ النظام» كما 
لايَخْفى على المُتأمّل فيه من ذوي الأفهام؛ وقد انقَلَبَ إليه بعد #التّجُويدة”؟ على ما 
تَقِففٌ عليه بإذنٍ المَلِكِ العلام. 
| مُشِيراً إلى دُرَر قواعِدٍ الاعتقاد) بَدَّلّ ما في الأصل مِنَّ و0 7 «الدُرَرِ»» 
0 صالحةٌ للإضافةٍ إلى «القَرائدة دون «الدرّره. 


(وعُرَرٍ فرائدٍ الاجتهاد) عِبارةٌ الأصل: «وتّكَتٌ مسائل الاجتهاد؛ ولا يَخْفى 
قَضْلٌ البَدَل. والعُرادٌ من القَرائدِ: المسائل؛ بطريق©» الاسيعارقه وهيّ أبلّعْ من 


صريح التَهْبِيهِ الواقع في الأصل. 
توفي إليه. 


)١(‏ من قوله: «على الغير بإيراد الحجج» إلى هناء سقط من (ب) و(م). 

(") النْضِدُ والتنضيد: ضَمٌ الشيء بعضه إلى بعض؛ مُتَّسِقاً أو مركوماًء كما في «تهذيب اللغة» للأزهري 
(؟١/‏ 6 و«أساس البلاغة» للزمخشريّ /١(‏ 578). 

() في (ب) و(م): #ترتيب المسائل في التحرير لم يككن أبلغ إليه بعد التجريد»؛ وفيه سقط وتصحيف. 

(4) في (ب) و(م): «القدر»؛ وهو تصحيف. 

(0) من قوله: «الاجتهاد ولا يخفى فضل البدل» إلى هناء سقط من (ع). 

(5) في (ب) و(م): (قادني». 


رولري اعتمادي © علية) ود وعندي: 00 
مَدْخولٌ؛ وإِنّما النَعُويلُ على الدّليل المُستَنِدِ على الشَّرْع الجليل”". 
(والله أسأل) كَدْمّه تفيضا للشّؤال به تعالى (العضمة والشسّداد وأنْ يَحِعَلَّه" 


4 اداح «التجريد» في هذا الموضع» ففي بعضها: «اعتمادي»؛ وفي بعضها: «اعتقادي»» كما 
أشار إليه مُحمَّقّه الدكتور عباس محمد حسن سليمان في طبعته الجُّفْرّدة (ص: 04): والأولٌ هو 
المُبْبّتْ في «كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد» للجمال الحِنَّيَ (ص: 5)» وكذا هو في نسخة 
المُصنّفء حيتٌ لم يه على تغييره شيئاً من عبارة الاصل هناء والثاني هو المُتْبَتُ في «تسديد 
القواعد شرح تجريد العقائد؛ للشمس الأصفهانيٌ .)١79 /١(‏ وسقطت هذه اللفظة من الطبعة 
التي بين يدي من «الشرح الجديد للتجريد؛ للقوشي 

(؟) قوله: «على الدليل» يشملٌ بإطلاقِهِ الدليل 0 والعقليّ» فالمراد: أنْ التعويلٌ على الدليلٍ 
القطعيّ» سواء كان نقلبًاً أو عقليّاً فإن كان نقليّاً قطعيّاً فقد ورد في الشرعء وإن كان عقليَاً قطعياً فقد 
أشار الشرعٌ إليه أو إلى مثله؛ وهو معنى الاسيّنادٍ في قوله: (المُستَئِد على الشرع الجليل؟. ش 
وليس هذا تأويلاً لكلام المُصئف وصَرْفاً له عن ظاهره؛ بل هو تفسيرٌ له بمُحمَرَّاتِه. 
ومثال الدليل العقليّ المُستَيِد على الشرع: برهان التمانع» فإنه دليلٌ عقليّ قطعيّ» وأصلّه في قوله 
تعالى: « لَوَانَ فيمَآءلَةَِّا أمَهُلعَسَدَنَا4 [الأنبياء: ؟؟]. 
ومشالٌ الدليل العقليّ غير المُسئَيِد على الشرع: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحدء وهو أصلٌ 
التكا عليه الفلاانتفة فى هاده مشائل فى مالعيوسي وهو مد ختولء وان ضتكم بفساذة الإماء 
التفتازاني في «شرح المقاصد» (/ 10): بل وصفه الإمام الرازيٌ في شرح الإشارات» 
0/ )ب «الخيال الواهمي». 

(5) في (ع): ((وبالله العضمةٌ) قدَّمّه تخصيصاً للسّؤال به تعالى العصمة (والكّدادء وأن يجعله...)»» 
وفي (ب) و(م): ((والله) قدّمه تخصيصاً للسؤال به تعالى العِضّْمةً والتكّداد (أسألٌ أن يجعله...)», 
وأنبثُ ما يوافقٌ عبارة «التجريد»؛ حيتٌ لم يه المُصدّف على تغبير عبارته في هذا الموضع. 


الرسالة .)٠١9(‏ شرح تجويد التجريد ٠‏ سم 


غير هنا تَرْتيبَ الأضْل وتزكيبه؛؟ حيثٌ قدّمْ قوله: (ورَنَّبئْه على سَبَةِ مقاصد) 
على قوله: وسَميئه... إلخ»: لأنّ حنٌّ الإخبارٍ عن الترتيب أن ُقدّم على الإخبار 
عن التّسْمية. ش 

رفم هد : (ناهجاً) من: نَهجْتٌ الطريقٌ؛ 00 (مَنهّجّ المُنصِفي) 
المَنْهَجٌ: الطريقٌ الواضِحٌ له بمغْنى: العَدْل. 

ووَجَةُ الحَضْر فيما ذُكَرَ هو أنّ المَقصِدَ" الأصليّ من عِلم الكلام هوّ معرفة 
أحوالٍ المَبِدَأْ والمّعاد فاستّحسن تَعْيِينُ المَقصِدَيْنِ لبيانٍ أحوالهما. 

ولمّا كان الاستدلال على وجود المَبدأ بحُدوثِ 0-6 وهوّ جَوَاهِرٌ 
وأعراضٌء احتِيجَ إلى الْبَحْثِ عن أحوالهماء وهيّ على يِسمَيْنٍ .: أحدهما: مُشتَرَكُ 
بيتهماء والآخَرٌ: مُختّصٌ بواحِدٍ منهماء ناسّبٌ وَضْعَ مَقديْنٍ كين لهم 

نع لمّاكانٌ بيانٌَ المَعاو أكدَرَ" بأدلّةٍ سَمْعِي معي مَنة عنقولق عي ابي 4 المود 


)١(‏ قال العلامة الراغب الأصفهانيّ في «المفردات» (ص: 71/7) (قصد): «الاقتِصادٌ على ضَربئين: 
أحدهما: محمودٌ على الإطلاق» وذلك فيما له طرفان: إفراطٌ وتُريط: كالجود فإنه بين الإسراف 


والبُخْلء وكالشجاعة فإنها بين الَّرّرِ والجُبْنء حو ذلك؛ وعلى هذا قوله: « وَأَفْيِدْ ف ميك 4 
[لقمان: .]1١8‏ | 5 
والثاني: يُكنى به عمًا يَتَردّدُ بين المَحْمودٍ والمذموم» وهو فيمايقمٌ يبن محمودٍ ومذموم؛ كالواقع بين 


30007 الخ ب مره 


العَدْلٍ والجَؤْرء والقريب والبعيدء وعلى ذلك قوله: 9يمنَهُ طلم لَِقْسِي وَمنهم مُقتَصِد مهم 
بق يالْحَيِرتِ » (فاطر: 017 وقولّه: ظوَسَفَما قَاصِدًا © [التوبة: 0147 أي: سفراً متوسّطاً غيرٌ متناهي 
00 
والمعنى الأول هو الذي عبّر عنه المُصِئفٌ بالعدل. 
(؟) في (ب) و(م): «المقصودة. 
() في (ع): اوأكثرها». 


سك م 5لا 


٠ -1 ٠ ّ -ٍ 7‏ 8 
بالمعجزق وعنٍ الؤومام أيضا عند بعضر”": ذكرَ مُقصِدينٍ اخرينٍ لبيانٍ النبوة 
والإمامة. 


وهذا أيضاً على و جْهِ الاستتحسانء لا على وَجْهِ الضُرُورة» كما وَهِمّه همه" مَنْ 
قالّ": «لا جَرّءَ رنب المُصئْفٌ رحمّه الله كتابّه على سِنَةِ مَقاصد:2). 


وأمَا وَجَهُ الترتيب» فلا يَخْفَى على المَطِنِ الّييب. 

(وسَمينه ب «تَجُويدٍ التجُريدِه)”© عبارةٌ الأصل: «وسَمِيتهِ بتَجْرِيدٍ العقائد؛؛ 
ولمًا غيرته في بعضي المَواضِع من جهة الترتيب والتَهُذِيبٍء وعَبَّرْتٌ عنٍ المّرام 
بما هوّ حقٌ الكلام» بَدَّلتُ ما فيه مَوضِعٌ نَقُصِ” ' بمَوضِع الإتمام ا 

في النَقْضٍ والإبرام» فلا جَرَمَ غيّرْنا" الاسم أيضاً. 


)١(‏ في (ب) و(م): عن بعض؟: والمُرادُ بالبعض هنا: الشيعة. 

() في (ع): «أوهمه». 

() وهو العلامةٌ علاء الدّين القوشيّ (ت 8184). 

() انظر: «الشرح الجديد للتجريد؛ للقوشيّ (ص: 5). وأصلَّه للشمس الأصفهانيّ في 9الشرح القديم 
للتجريد» /١(‏ » ولكنّ سياقٌ كلام المُصنّف هنا أقربُ إلى سياق كلام القوشيّ» ولذا جزمتٌ 
بأنه يريده. 

(6) فني (ب) و(م): «بتغيير تحرير العقائدة: وأشير في (م) فوق كلمة «تحرير» بإشارة» وكيب على 
حاشيتها بخط مُعْايرِ لخط الناسخ: «تجريد». 
قلت: أما تسميئه ب «تجويد التجريد» فهو ثابتٌ جزم كما سبق في مُقدّمة التحقيق» وهو يبعِد 
احتمال تسميته ب #تغيير بير تجريد العقائد»» إِلَّا أن يكون المُصئْفٌ سمّاه أولاً ب «تغيير التجريد»» ثم 
عَدَلَ عنه وسمّاه ب «تجويد التجريد»؛ ويُبعِدُه عدم إشارة المُصِئْف في الشرح إليه. 

(5) في (ب) و(م): اموقع بعض») وهو تصحيف. 

(0) في (ب) و(م): اغيّرتٌ» من دون (فلا جرم». 
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(وم الله تعالى اف والشَدِيدٌ) قدمب )جه جه اديه" في وثل هذا 
المَمَا فيف 
© . 


عد جد علد 


)١(‏ في (ب) و(م): «قدّ؛» وهو تصحيف. 
)١(‏ أي: تقديم الجارٌ والمجرور «من الله» المُتَعلَقَينِ بخبر محذوف» على المبتدأ «التوفيق». 
(*) هنا ينتهي الكتابٌ في (ب) و(م)؛ وكتب الناسخ فيهما: 0 هَ ما وُجِدّ بِعَوْنِ الله وحُسْنٍ تُوفيقه». 
ولا يقن أنهي انتَهتا مع نهاية ديباجة الكتاب» فكأنّ المُصنف كان شرح الدّيباجةً منه أولآ» ثم عاد 


فأكمَلٌ شرحه؛ فوقعت البَدمَةُ في بعض الدْسَخ دون بعضء والله أعلم. 


[المَقِصِدُ الأوَلُ: 00 العامة 
وفيه فُصولٌ ثلالة: . 
الأوّلُ: في الوجود والعَدّم 

وتَخديدّهما بالنَابتٍ العَيْنِ والمَنْفِيٌ العَيْنَء أو الذي يُمِكِنُ أنْ يُحْبَرَ عنه 

ومُقابله أو بَحْو ذلِكَ: يَشْتَمِلَ على دَوْر ظاهرء بلٍ المُرادُ تَعريفٌ اللّفظِء إِذْ لاشية 
أعرّفٌ مِنّ الوجود]"'. ْ 

(المَقصِدٌ الأوّلُ: في الأمو : العامة) التعريفٌ في «الأمور» للعَهْدِء وَالمَعْهودُ 
المُنايبٌ للمّقام: ما لا دُخول له في يِسْم من أقسام المَؤْجودٍ من الأمور الاعتباريّة» 
فلا انيظامَ لمثلٍ الَكَمّ والكَيْفيء والعلم والقّذْرة. 

والمُرادُ مِنَ الحُموم: الشُّمولُ في الجُمْلةٍ بأنْ يُوجَدَ فيه. كالعلَيّةِ والمَعْلوليَ 
أعمّ من أن يكونّ العُروضٌ في حالةٍ الوجودٍ كالحدوثء أو لا© في حالةٍ الوجود 
كالعدَم. 

وهذا التَعْمِيمٌ بنا على أنَّ مَوْضوعَ هذا العلم المَعْلومٌُ دون المَؤْجود. 

ثم إن ما هو من الأمور العامة مُطلَّقُ الوؤجوب ومُطلّق العَدَّمِ ومُطلقٌ الامتناع» 
والبَحتُ عن قِسْمٍ الذّاتيّ منهاء لأنه من أقسايهاء كالبَحْثِ عن الوجودٍ الخاصض 
الواجبيّ والماهيّة المُجِرَّجةٍ والعِلَةٍ الفاعِليّة. 


)00 عبارة «التجريد» للطوسيّ /١(‏ 7 بشرح الأصفهاني): «المَقصِدٌ الأوّلُ: في اللأمور العامّةٍ. وقيه 
فصول ثلاثة ة: الأول: : في الوجود والعَدّم. وتحديدهما بالثابتٍ العَيْنِ والمَنفِيٌ العَيْنء أو الذي يُمكِنّ 
أن يبر عنه وقيف.» أو بغير ذلك: يشم على َو ظاهر بل المراةٌ تعريفث اللفظِ إذْ لاشية 
أعرّفٌ مِنَ الوجود». 

(؟) في لع): #إلا» بدلا من «أو لا». وقدّرتٌ صوابه بما أثبتٌ والله أعلم. 
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(وفيه فُصولٌ ثلاثة). 

(الأوّلٌ) منها : (في الوجود والعَدّم) يَعْني: المَؤْجودٌ والمَعْدومَ دعن 
الأمور العامّةٍ المُشْتَقَاتُ وما في حُكْوِها كالهيئةٍ والعِلة. 

وإنّما سَلّكتٌ طريقة المَجازِ؛ للإشارة إلى أن البحتٌ هاهنا عن الْمَوْجِودٍ 
والمَعْدوم يمن جهةٍ الوَضْفء لامن جهةٍ الَّاتِء فهو بَحْتٌ في الحقيقة عن الوَصِفَيْنٍ 
00 ولذلكٌ تَراهُم يَنسَُبونَ المّرِكة والرُيادةَ إلى وَضْفِ الوجود والعَدّم 

وقد نبّهَ على ذلك أي: على التَّجوّزْ المَذُكور - بقوله: (وتحْديدٌهما) أي: 
تحديدٌ المَوْجِودٍ والمَعْدوم فكانّ ذِكْرٌ الوجود في عنوانٍ المَصْلٍ والإتيان بحَدٌ 
الْمَوْجَودٍ بيانَ أن شراة القَْم مِنَ #الوجود؛ في مبِاحِثِ هذا المَضل: المَؤجود. 

فكأنه أشارٌ إلى بَسْطٍ مرر كت مطير اداع ركوس كرام 
شُكوك وأوهام. 

منها: مسألةٌ زيادة الوجودٍ على الماهيّة» فإنّها مَحل الخلافٍ بين جمهور 
العْقَلاءِ ولا يَنْبَغي لعاقِلٍ أنْ يُنازعَ في زيادة الوجود؛ إِذْ مَعْلومٌ بالبداهةٍ أن مَمُهومَ 
الكَوْنِ لا يَصلّحُ أنْ يكونّ عَيْنَ الذاتٍِ الخارجي. 

نعم يُمِكِنٌ أنْ يُنازعَ في زيادة مَفُهوم المَوْجودٍ ومَعْنى الكائن. 

ومنها: مسألةً اشيّراكِ الوجودء فإنّها أيضاً مَل خلافي بينَ الأشاعرة وعيرعم؛ 
يناءً على الخلا في المسألةٍ ة الأولى» وما ذُكِرَ ثمّةَ جار هنا أيضاً. 


)000 أي: الوجود والعَدّم. 


ومنها: ما قالوا: إِنَّ الوجود مَقُولٌ بالتمْكيك, سو 
مَفْهوم المَوْجودٍ في ضِمْنٍ أفراده”""» [وهو] ظاهرٌ. وأمًا تحقَنٌ مَفْهوم الوجودٍ في 
ضِمْنٍ أفراده مَحلٌ نَظرِء كما لا يَخْفَى على مَنْ تأملٌ في تَفْصيلٍ الكلام؛ وأمعَنّ النَظر 
في تحصيل المّرام. 

(بالثابت العَيْنِ والمَنْفِيٌ العَيْنِ) التَقْيِيدٌ ب «العَيْنِ» للاحتراز عن التَابتٍ للغَير 
كالعمئ الثابتِ في الخارج للأعمىء فإنّه لا حَظّ له مِنَ الوجودٍ في الخارج» وعن 
الم عن الك قله قد يكون تؤجودا في الخارج» عالتبا العتفرث عن الاسوه. 

(أو الذي يُمكِنٌ أنْ يُخْبَرَ عنه) لا يُتَومَّمَنَّ صِدْقُ هذا الحدٌّ على المَعْدوم 
المُطْلّقٍ وهو مَعْدومٌ مُطْلَقّ لأنَ صِدْقٌ المَفْهوم الإيجابيٌ فَرْعٌ الوجود في الجُمْلةٍ 
للمَؤضوع. ولاحَظٌ للمَْدوم المُطْلَقٍ من الوجودٍ حال كونه مَعْدوماً مُطلقاً. 

نعمء بعدّما رن الخارج أو في الذَّمْنِ يَفِيَدق عليه المَفْهومٌ المَذُكورٌ 
ولايَلرّمٌ الانقلابٌ مِنَ الامتناع إلى الإمكان. لأنْ مَرَحِعَه إلى انقلاب المَوْصوف من 


لى 


وَضْفٍ إلى آَرَ ولا مَوْصِوفٌ هناء لأنْ المَعْدومَ المُطلقّ لاشيء تحضٌ. 


)١(‏ وهو كونٌ اللفظ موضوعاً لأمر عامٌ مُشدَرٌكِ بين الأفرادٍ لا على الّواء؛ بل على التفاوت» وذلك 
اللفظ يُسمّى: مُشككاً. 
دياه لاطو وهو كود اللفظ موضوع ا لأمرعامٌبين الأفراد على السٌواءء وذلك اللففيُستَى مُتواطياً. 
ثم التفاوثٌ بين أفراد المُشَكّك قد يكوبٌ بالتقدّم والتأخحر الذاتيٌ لا الزمانيّ» كالوجود فإنَّ حصوله 
في الواجب قبل حصوله في المُمكن قَبْليَة ذاتيّة» وقد يكونٌُ بالأؤلويّة وعَدّمهاء كالوجود أيضاًء فإنه 
في الواجب أنمٌ وأنبثُ وأقوى منه في الحُمكنء وقد يكوثٌ بالشَّدَِ والضّخخف» كالبياض» فإنه في 
الثلج أشدٌ منه في العاج» وكالوجود أيضاًء فإنَ آثاره في الواجب أكثٌِ منه في المُمكين. 
وانظر: «كشاف اصطلاحات الفنونة للتهانوي /١(‏ 47 4). 

(؟) في (ع): (أفراده» وأصلحته بحسب السّياق. 
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(ومُقابله)”" أي: الذي لا يمحن أنْ يُخْبَّرٌ عنه 

عبارةٌ الأصل: «وتّقيضِهة. ولا حاجةً إلى حَرْفٍ الباء"”» بل لا وَجْهَ لذِكْرهِ هنا 
مم ترك في(" دالمَنَفِيٌ العَيّن». 

ثمَإِنّه لا تَنافض بد بِينَ المَفْهومَيِنِ المَذُكورين؛ فَالتَافُض ب بِينَ الصٌلََيْنٍ 

المَدُكورئّيِن. 

(أو بتَحُو ذَلِكَ) مثل قولهم في تَعْريف المَؤْجود: ما يكو فاعلاً أو مُمَعِلاَه 
والمَعْدوم: ما لا يكونٌ فاعِلاً ولا مُنشَعِلاً. 

غير لَفْظَ «غير؛ الواقع في الأصل» وعبَّرَ عن المَغْنى المّرادٍ بما هو خيرٌ منه. 
لأنه بإطلاقِهِ لا يَصِحٌ كما لايَخْفى. 

(يَشَعَمِلَ* على دَوْرِ ظاهِر)» ولم يَقَل: «وفي تحُديدهما دَوْرٌ ظاهِرٌه» مع أنه 
أخصّرٌ وأظهَرُ؛ قَصْداً بعبارة الاشتِمالٍ أنْ يُشِيرَ إلى أن العَرَض يبان فسادٍ التََحْدِيدٍ 
الضُمْنيّ» وهو تحديدٌ الوجود والعَدّم بما عَلِمَ من تحديدٍ المَوْجِودٍ والمّغدوم بما 


)١(‏ بالجرٌ عطفاً على «الذي» في قوله: «أو الذي لا يمكن أن يُحْبَرٌ عنه»؛ أي: أو تحديدّهما بالذي لا 
يُمكِنْ أن يَخْبَرٌ عنه وبمقابله. ٠‏ 

(؟) كأنّ في نسخة المُصنّف من «التجريد»: «وبنقيضه» فغيّر التقيضٌ أولّا إلى المُقابل» ثم قال: دولا 
حاجة إلى حرف الباء»؛ ولكن لم أقف عليه بالباء في «التجريد» المطبوع مُفْرَداَ ولا في #شرحه 
القديم» للأصفهانيّ؛ ولا في «شرحه الجديد» للقوشي 

(*) في (ع): #تركه حيتئذ»» ولعلّ الصواب ما أثبتٌ» فكثيراً ما تُكتّبٌُ الياء من في تحت الفاء ممدوةٌ 
إلى الخلف. فتشتبه بحرف «ح. فيظن أنها «حينئذ؛: والله أعلم. 

(2) في (ع): «ليشتمل»» وأصلحئه من «التجريد». 
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فافهَمْ هذه الدّقيقةٌ الأنيقةً» فإنّها قد ذهَبَتْ على النَاظِرِينَ في المَقام» حبّى قالُوا 
في احير 7 ضّ من الكلام: «أي: تتمحديد ل المَؤجود20098 ٠ولم‏ يَخطْرٌ ببالهم رَكاكة 


'عبارةٍ يشحم ل حيتدل. 


الوم ين التخديتين* الأزلين: : ثبوث العَيْنٍِء ونّفي العَيّنٍ. ومن 
التَحْديدينٍ الثانيين: مابه يُمكِنُ الإخبارٌ عنٍ الشيء» ومابه لا يُمكِنْ الإخبار 
عن الشيء. ومس التَحْدِيدينِ الثَاليّيِنِ: مابه يكوث الفِعلٌ والانفِعالُ» ومابه لا ٠‏ 
يكونُ الفِعلٌ ولا الانفعال. 


)١(‏ قال السّيّد الشريف الجرجانيّ في «حاشيته» على «شرح التجريد» للأصفهانيّ» (لوحة 9/ أ): 
"قوله: «وتحديدهما» أي: تحديد الوجود والعَدّم كما هو الظاهرء «بالثابت العين» أي: بماعَلِم منه 
تحديله به». 

(7) في (ع): «الوجود»» والسّياق يقتضي أن يكون «الموجود». 

(؟) ومنهم العلامةٌ شمس الدين الأصفهانيٌء فقد قال في «شرحه» :)١87 /١(‏ 9وتحديدهماء أي: 
تحديدٌ المُتكلّمين الموجود والمعدوم ب...» وتحديدٌ الحكماءِ الموجود والمعدوم ب... إلخ». 
على أنه عاد في )١86 /١(‏ وقال: «قول المُصئّف: «وتحديدهما بالثابت العين والمنفيّ العين» 
اكز الررة والققم لمر را بهماء بل الموجودٌ والمعدومٌ عرّفا بهما...» إلخ» فقوله: «إذ 
الوجوةٌ والعَدّمٌ لم يُعرّفا بهما» يدل على أنه يرى الضمير في قول الطوسيٌّ: #وتحديدهما» للوجود 
والعدم: وهو الصواب. 
ومنهم السَيّد الشريف. فقد قال في «حاشيته» المذكورة بعد كلامه المنقو ل آنفاً: «أو نقول: إن 
الضمير ‏ يعني: في قوله: «وتحديدهما؛ ‏ راجمٌ إلى الموجود والمعدوم؛ لدلالة الوجود والعَدّم 
عليه أو لأنهما أَطلِقا عليهما تسامحاً بإطلاق المُشْتَقٌ منه على العُشْتقّء وهو مشهوره والمآل في 
الكل واحد». - 

(5) في (ع): «التجريدين»: وكذا في الموضعَيّن الآنْيئْن» وأصلحتها بحسب الشّياق. ‏ 
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وهذا بناء على أن المَفْصوة ون تحديدٍ المَرْجِودِ والمَغْدوم: تم تحلية تقيريهماء 
لا تحديدٌ ما صَدَقّ عليه» لأنهما حقائقٌ مُحْتَلِفَة والمَفْهومُ المُشْبَقٌ تحديدٌه راجعٌ 
إلى تحديدٍ مَأْحٍَ الاشتقاق. 

ومَنْ لم يَفْهَمْ سر هذا ا 

والمُرادُمِنَ «الدّوْرِ) المَذُكور: حاصِلُه وهوَّتَوقَة قَفُ الشيء على نفيه» 
ومِنّ #الظامر» : مَعْناءُ اللُغويٌ وذلكٌ لأنَ البَّمْريعَين بن الأوَينِ يوان عن الوايطة 
في التَوفَفِه والدَّوْرٌ في التَعرِيقَيِنٍ الثانيينٍ مُضمَرٌء ضرورة أنه لِتَوففهما على 
مَعرفةٍ الإمكان المُتوقّمَةٍ على معرفة الوجود والعَدّم. 

(بل المُرادُتَعريفٌُ اللَّفْظِ) إضرابٌ عمّا سَبَقّ باعتبار المَعْنى» كأنه قيلّ: إن 
النحْدِيداتٍ المَذكورةً لِيسَتْ بصحيحة لاشتمالها على الدَّوْره بل [هي] صَحيحةٌ 
لأنَّ الْمُرادَ تَ: تعْريففُ لَفظي الوجود والعَدّم» وعَدَمَ الصّحَةٍ على تَفدِير نيراد تعريف 


الحقيقة. 


الما كان مَظِنة نومع أن فسا التريفٍ على تقدير كونه تيا لايد 
على عدم قَضدِهء فإنَ الّساة في التّْريفاتٍ الحقيقيّةٍ غيرٌ عزيز؛ تَدارَك دَفمَه 


- ا ما م 


بقوله : 

(إذْ لاشيء) يَغْني: في المَفْهوماتٍ المُشْتَرّكةٍ بينَ المَؤجودات» صرح 
الإمامٌ بذلكَ في «المَطالِب العالية» حيتٌ قالّ: «إنا إذا رَجَعْنا إلى عقولنا 
وَجَدْنا مَعْنى الحُصول والوّجِود مَعْنّى مَعْلوماً من فِطْرة العَقَلٍ ومن بَدِيهِتِك 
ونا لائجِدٌ البنّةٌ شيا آحَرَ أعرّفٌ من مَعْنى الحُصول [يُعرَفٌ معنى الحصول 


.)9 يُعرّضُ المُصئّف بالعلامة العلاء القوشيّء وانظر: «الشرح الجديد للتجريدة له (ص:‎ )١( 


5-2 سابل 2 
سك الها 
بسة 6 وهذا إنما 0 
(أعرّفُ مِنَّ الوجود) عندهم. فكيف يَتَيِسَرٌ لهم قَصْدّ تَعْرِيفِهِ حَقيقةٌ؟ وهم 
يَعرفُونَ أن المُعرّفَ شَرْطَُه أن يكون أعرّفَ من المُعرّف. 
٠. ّ -‏ رم اه ٠‏ - ّ 
[والاستدلال بتو المَصْديقٍ بالتّناي عليه وبِعَدّم قَبولٍ النَحْدِيدٍ لِلْرُوم تَوقفي 
الشيء على نفسِه أو خلافي المَفُْروض» وبْطْلانٍ الرّسم: باطِل]©. 
(والاستدلال) يَعْني: على استغناء الوجودٍ عن التّعْرِيفِ الحقيقيّ المَفهوم مِنّ 
التَعْليلٍ المَزقوم. 
٠. ٠ ٠ 3 -‏ 2 -- 3 مال ١‏ 1 و 
(بتوقفي التضديق بالتّنافي) يَعْني: بينَ الوجود والعَدّمء في قَوْلِنا: الوجودٌ مُنا 
للعَدّم. 
(عليه) أي: على تَصَوّرٍ الوجودء شرورة توي التضديقٍ على صو أطرافه: 
والكَّصْدِيقٌ المَذكورٌ بَدِيهِىٌ حاصِلٌ لِمَنْ لا قُدْرةَ له على التّظَرِء وما يتوق عليه 
لبهي أؤلى بالبتداهة. 
ووَجْهُ بُطْلانٍ اليل المَذكورٍ أن تَوقَفف المٌضْديقٍ المَذُكور على تَصَوَّرِ الوجود 
بوَجْهِ ماء والكلامٌ في تَصَوْرِهِ بالكُنْه29. 


(1) مابين حاصرتين سقط من (ع)» وأثبته من «المطالب العالية». 

(1) «المطالب العالية» للإمام الرازيّ /١(‏ 591؟). ‏ 

(9) عبارة «التجريد» للطوسيّ /١(‏ 187 بشرح الأصفهانيّ): دو الاستد لال بتو َك التَضْديقٍ بالتنافي 
عليه» أو بتَوقّفٍ الشيء على نفسه؛ أو عَدَّمِ تركب الوجود مع كَرْضِه مُركَبا أو إبطال الرّسْم: باطِلٌ». 

(4) انظر: «الشرح القديم للتجريد» للأصفهانيّ /١(‏ 189)» و«الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ 
(ص: 5). 


الرسالة )٠١9(‏ .شرح تجويد التجريد ١‏ 


يم 50 


وأمَا إبطانٌه”© بِمَنْع التُوقُفي”"© فقد د اندَكَعَ بتقُريرناء فَمَنْ وَهَمَ بطلانه 
بوجهَين فقد وَهم. 
(وبِعَدّمٍ قَبُولٍ التَحدِيدٍ لوم تَوقِّ الشيء ء على نفيه أو لاف المَفْروضٍ) 


عِبارةٌ الأصل: : وق الشيء على نفيه أو عدم ترك الوجود مع فض مُركب”». 
ول وه لها»؛ لأنّ الاستدلالٌ بعَدَمٍ صَلاحية التَحُديدِ - لِلّر وم أَحَدٍ المَحْذُورَينٍ 


. المذكورّينٍ” ‏ وعَدَّمٍ صِحَةٍ الرَسْمٍ أصلاً لا بالئوةٌ قفي المَذّكو ر والعَدّم" المَزبور 


وإبطالٍ الرَّسْم على الوّجْهِ المَشّهور. 
(وبطْلانٍ الرّنْم) عبارةٌ الأصلٍ: «أو إبطالي” الرّسْم» ولا وَبجة لهاء لأنّ 


200 0 
مُقتَضى المّقام تَصْديرٌ الكلام بالواوٍ الجامعة دون «أو؛ الفارقة"» والعُدول 


)١(‏ أي: إبطالٌ الدليل المذكور. 


(7) انظر: «الشرح القديم للتجريد» للأصفهانيّ /١(‏ » و«الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ 


(ص: 5). 

(0) لفظة مُركُباً» ثابتة في «كشف المراد» للجمال الحِلّيَ (ص: 0)» و«الشرح الجديد للتجريد» 
للقوشيّ (ص: 5)؛ وكلامٌ المُصئف يدل على أنها ثابتة في نُسْحْتِهِ كذلك» وليست في «الشرح 
القديم للتجريد» للأصفهانيّ /١(‏ 187)» ولا في «التجريد» من طبعته المُفرّدة (ص: 11). 

(5) أي: للعبارة المذكورة. 

)2 وهما: توقّفُ الشيء على نفسه والخُلفٌ في المَفْروض. 

(5) أي: عدم تركب الوجود مع فرضه مُركباً. 

(0) في (ع): ابطلان»» والجُيِبَتٌ من (التجريد». 

(4) ووقع في بعض تُسَخْ «التجريد»: اوإبطال» بالواوء كما نبّه عليه مُسَمَّقَه في طبعته المُفرّدة (ص: 77)) 
وهو ما وقع في شرحه الحُسمّى ب «كشف المُراد» للجمال الحِنّيَ (ص: 0)» وأما «الشرح القديم؟ 
للأصفهانيّ (1/ 187) و«الشرح الجديد» للقوشيّ (ص: 8) ففيهما: : «أو إبطال»: كما هو في نسخة 


يو 


المُصئف. 


ل ل 


عن «الإبطالٍ» إلى 1 «البُطلان؛ رعايةً للمُناسَبةٍ بين 0 

(باطِلٌ) أناتَفْرر يرٌّهذا الوّجه: أن2" الوجوة مَعْلومٌ بلا لاففيه وطريقٌ 
العلم البَديهةٌ© لح ورم ل 
وَبُطْلانٍ الرَّسْمِء وطريقٌ النَظّر مُنحَصِرٌ فيهماء فتَعيِّنَ الأوّل2. 

أمَا عَدَمُ قَبولِهِ التَحْدِيدَ لأن الحدّ لا يكونٌ إلا بالأجزاءء ولا أجزاءً له إِذْ 
ةا فيَلرّمَ المَحْذْورٌ الأوّل0", ضرورةً تَوقفِ 
المُركّبٍ على كل واحِدٍ من أجزائه» أو لا يكونّ فيها وجودٌ أصلاً» فيَارّمَ اذوه 
الثاني*؛ إذ حيئَئذٍ لا بد من حصول أمر زائدٍ عند الاجتماع؛ وهرّ الوجودٌ» فالتركيبٌ 


٠. 
5 


في مَعْروضِهِء والمُفروض أنه فيه. 
وأمَابُطْلانٌ الرّنْم: لأنه”" يَتَومّففُ على العِلّْم باختصاص المَرسُوم به 


)200 لم تُنقط في (ع)؛ فتحتمل أن ثقرا أ: «القرينين» و«القريبين»» والقرينان: هما عدم صلاحية التَحُديد 
وعدمٌ صِحَةٍ الرَسْم في تعريف الوجود. والقريبان: هما لفظتا «بطلان» و«باطل». هذا ما يظهر لي» 
والله أعلم بالصواب. 

(1) كذاء وحقه أن يُقال: «فأنَّ»» وتتكرّر مثلُ هذه المسامحة من المُصّف في مواضع من رسائله. 

() في (ع): لالبديهية»» وأصلحئه بحسب السّياق. 

(5) وهو أن الوجود معلوم بالبديهة. 

(0) كذاء وحقّه أن يُقال: فلانّ. 

) أي: للوجود. 

فق وهوتولف الشيء على نفسه. 

(4) وهو الخُلفٌ في المفروض. 

(4) كذاء وحقّه أن يُقال: فلأنه: كما تقدّم التنبيةٌ على مثله 


بالمَرسشوه". وجو يونت على العلم بالترضوع ويا مداه والتوقف علي 
العم بالأوّلٍ”" يَستَلزِمُ ادرو العِلْم بالثاني©» مَؤْقوفٌ على إحاطة الذَّمْنٍ ا 
لا يتناهى. وهو وَمُحال9©. 


وأمًا تقَريرٌ بُطْلانه*» فمن وجوه: 

الأول: أنّ الوجودّ مَعْلومٌ بِوَجْهِ ما بلا خلافي» أمّا أنه مَعْلومٌ بالكُنه عل 
يلاف فلا يَلرّمُ من عَدَّم تَعْريفِو”" أنْ يكونّ مَعْلوماً بكُنهه بالبديهة”". 

والثاني: أنا نختارٌ أنَ في أجزائه وجوداًء وتّمنّعٌ لزوم الفسادء فإِن الجزء ْ 
كالحيّوانِ يَصدَُقٌ على الكل كالإنسان صِدْقاً ذاتياً» ولايَلرَم تَوقْفٌ الشيء على 
نفس ه240 فِلِم لا وز العَكْسٌ؟ وَالقَدْق بيتّهما بالصّحَة والقساددوت©» عط 
القتاد. 


)١(‏ المرسوم: هو المُعرّفٌ بطريق الرّسْمء فكأنه قال: اختصاص المُعرّفٍ به بالمَعرّف. 

(؟) وهوالعلم بالمرسومء وهو هنا الوجود. 

(*) وهو العِلمٌ بماعدا المرسوم» وهو هنا: ما سوى الوجود. 

(5) انظر: «الشرح القديم للتجريد» للأصفهانيّ /١(‏ ا ل للقوشيّ 
(ص: 67. 

(5) أي: بطلان أن الوجود معلومٌ بالبديهة. 

' () في (ع): «تعريف»؛ وأصلحته بحسب السّياق. 

() انظر: «الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ (ص: 07). 

(47) انظر: «حاشية» الشريف الجرجاني على «شرح التجريد» للأصفهاتيّ؛ (لوحة /١١‏ ب- 1/17 
و«الشرح الجديد للتجريد» (ص: 7)» إلا أنهما قالا: «صدقاً عرضياً»» ولا ير تضيه العُصئف كما 
سيأتي» فلذا غيره. 1 

(9) في (ع): #دون»» وأصلحته بحسب السّياق. 


84 2 لما 

وأما الجوابٌ ب«أنّ الوجوة عَرَضيٍّ بجئِه لاذاتيّ» فاللازمٌ بر نوكه على مَعْرُوضِهٍ 
لاعلى نفسه» فلا يَلرَمْتَوقفُ الشيء جو در دونه بت رذ 
المُرادَ أنه لا يخلُو مِن أنْ يكونَ في الأجزاء ما هرّ وجودٌ في حَدٌَ نفسِه أو لا يكونٌ» 
فالاحتمالٌ المَذُكورٌ داخِلٌ في ثاني شِقَّي الّزْديد"©. 0 

والثالث: أنا نختارٌ الثاني”"» ونسلَّمُ أنه لا بُدَّ حيئَئذ من حصولٍ أمر زائدٍ هوّ 
الوجودٌ ولكِنْ تَمنّمُ زوم المَحْذْور المَذْكور": فإِنَ ذلك الزائدٌ يجورٌ أن يكونٌ هوّ 
المَجْموعٌ المُغايرَ لكل واحِدٍ الزائد عليه الحاصلٌ عند الاجتماع©. 

والرابع: النَقضُ بالمُركْباتِ التي لا لاف في تركيبها حَقيقةٌ» فإنّ الدَّليلَ 
المَُكورٌ- على تَفْدِير تمامويَدُلٌ على أنْ لا يُوجَدَ مركب" أصلة". 

والخامس: أنّ لوقف في الرّسْم على نفس الاخقصاص» لاعلى العِلّم 
به والمَخذورٌ إِنّما...0) 


)2.0 وهو أن لا يكوثٌ في الأجزاء المفروضة للوجود ما هو وجودٌ في حدٌ نفيه. 

() وهو أنه ليس في أجزاء الوجود وجود. 

() وهو الخُلفٌ في المفروض. 

إف4 أي: على كل واحد. 

() انظر: : #الشرح القديم للغجريد» للأصفهاني /١(‏ ١0)ءوة«الشرح‏ القديم للتجريد» للقو 
(ص: 07. 

(1) في (ع): امركباً»» وهو خخطأً. 

(/) انظر: «الشرح القديم للتجريد» للقوشيّ (ص: 07. 

(8) بياض في (ع) بمقدار كلمتَيْنَء وأشار الناسحٌ فيه بثلاثِ نقاط على صورة مُثلّث! ولعلّ تمّةٌ العبارة: 
«هو الثاني» أو نََحْوَ ذلك. وانظر: «الشرح الجديد للتجريد» (ص: 7). 


الوسالة ( 0 .شرح تجويد التجريد ا 2 


[وتَردٌدُ الذَّمْنٍ حال الجَْم بمُطلقٍ الوجود وانّحاةتفهوم العَتَم وقَبولُه 
القسمة: يُْطي الشركة فِيَزِيدٌ على الماهيّة: وإِلا انَحَدَتٍ الماهيَّاتُ أو كان 
جرْءاً لنفسه]20, 


[ولما فْرَعَ من بان تَصَوٌْرِ الوجود شرع في بيانٍ اشتراكه واحتّجٌ عليه بثلاثة وجوه: 

الأول منها: ما ذكرٌه بقوله: (وتَردةُ الذَّمْنِ حال الجزم بمُطلَقٍ الوجود)» أي: 
تَردٌدُ الذَّهْنْ في الخصوصيّات حال الجزم بالوجود المُطلّق. 

ويَرِدُ عليه: : أن الذَّهْنَ يجزمٌ ]© بوجود المكان©, ويتردٌة في أنه بعد مفروضٌ 
أو مَفْطورٌ أو سَطحٌ ولا يَلرّعُ منه اشتراكُ مَفُهُوم المكان بين الثلاثة المَذُكورة في 
نفس الأمر. ٠ ٠‏ 

والمَشْهورٌ في تَقَريرٍ الوَجْهِ المَذُكور: هوّ أن إذا عَلِمْا وجود مُمكِنٍ جَرّمْنا 
بوجود مُوجدهء مم التَرَدّدِ في كونه واجباً أو م مُمكناًء عَرَضاً أو جَوهّراً' مُتَحيّرَاً أو 
غير متحيز» 00 فبِالفرُورةٍ يكونٌ الأمرٌ المَقَطوعٌ به الباقي مم التَردْدِ في 
الخُصوصيَّاتٍ مُشْتَرَكاً بِينَ الكُل9. 


)١(‏ عبارة #التجريد» للطوسيّ /1١(‏ 197 و1498 بشرح الأصفهانيّ) وتَردُدٌ الَّمْنِ حال الجَرْم بمُطلَق 
الوجود» واتّحادٌُ مَفهوم نة نقيضهه وقَبوله القِسمة: يُمْطي الشركة فَيُقايرُ الماهيّة؛ وإلا انُحَدَتٍ 
' الماهيّاتٌ أو لم تَنحَصِرْ أجزاؤها». ش 

() مابين حاصرئّين سقط من (ع)» وهو تتمَةٌ البياض فيها الذي نبهتٌ عليه قريب وأثبتٌ مايستقيم 
به الكلام ويُّوْدَي فائدته» مستعيناً ب «الشرح القديم للتجريد» /١(‏ 144) و«الشرح الجديدله» 
(ص: 7)» وإن كان يَبِعُدٌ جبداً إصابة تعبير المُصِئف في مثل هذا. ٠‏ 

في (ع): #الإمكان»: وهنو خطأء وأصلحته بحسب السّياق. 


(4) انظر: «الشرح القديم للتجريد» للقوشيّ (ص: 7). 


د 
ان 2 اما 
| وير عليه: أنه - على دي تماية ا ال ان 
الخُصوصيّاتٍء كذلك د يَدُلّ على شركة الإيجاد بيئهاء ولا يقولٌ به المُسيَدِلٌ. 
والثاني مثها: ماذكرّه بقوله: (واتّحادُ مَفهوم العَدّم). 


وتَقْرِيرُه: أن العَدَمَ مَفُهومٌ واحِدٌ؛ إِذْ لا تمايرٌ فيه» ومُوجَبّه أنْ يكونّ الوجودٌ أيضاً 
مَفهوماً واجدأء صَرُورةً أن أحدّهما رَهْمٌ الآخرء ورَفْمَ المُتعدّدٍ مُتعدّدٌ في الجمْلة. 

ولأتوقفت فئ: ع تمشيةٍ هذا الوَّجْو على أن يكونً أحدّهما تقيض الآحَرِ) 
ننه ىهن تتنير ايكوة 1 3ه12 2 الاقراك م زه لادليلَ 
على التّقيض”". ومن هنا ظهّرَ وجهٌ الإصابة في العُدولٍ عن عبارة «التّقيضٍ» 
الواقعة في الأصل. 


)١(‏ المُتقابلان أربعةٌ أقسام: الضَّدَانء والمُتضايفانء والمُتقابلان بالعَدّم والمّلّكة» والمُتقايلان بالإيجاب 
والصّلب. 
وذلك لأنّ المُعقابلّين: إما أن يكونا وجوديّين» أو يكون أحذّهما وجودياً والآخرٌ عَدَمِياً. ولا يجوز 
أن يكونا عدميّين؛ إذ لاه ل بين الأعدام. 
فإن كانا وجوديين فإمًا أن يُعقَلَ كَّ منهما بدون الآخرء وهما الضَّدَّانء كالسَّوادٍ والبياضء أو لا 
يُعفَلَ 15 منهما إِلّا مع الآخرء وهما المُتضايفان» كالأبرّة و البئوّة. 
وإن كان أحدّهما وجودياً والآحَرُ عدميّاء فالعَدَمِيٌ ما عَدّمٌ الأمر الوجوديّ عن الموضوع القابل» 
وهما المُتقايلان بالعَدّم والمَلّكة» كالعمى والبصرء أو عَدَمُهِ مُطْلَقَاء وهما المُتقابلان بالإيجاب 
والسّلْبِء كقولنا: زيد إنسان وزيد ليس بإنسان. 
انظر: (التعريفات6 للجرجاني (ص: 4)») والدستور العلماء» للأحمد نكري .)77١ /١(‏ 
والفرقٌ بين الصّدّينٍ والنْقِيضَينٍ: : أن النقيضَين لا يجتمعانٍ ولا يَرتَفِعانٍ كالعَدَم والوجود. والضّدِينٍ 
لا يجتمعانٍ ولكن يَرتَفِعانٍ كالسّواد والبياض. انظر: «التعريفات» (ص: /ا17). 

(؟) في (ع): النفيين»! وأصلحتها بحسب السياقء والله أعلم. 


الرسالة ٠.)٠١9(‏ شرح تجويد التجريد ذغن 


وللمُخَالِفٍ أنْ يقول: لا تُسلّمُ أن العَدَمَ مَفْهومٌ واحِدّء بل هوّ مُتعدّدٌ مُتمايرٌ 
بحسب إضافتِهِ إلى الوجود. 

والمَشْهورٌ في تَقْريرِ الوَجْهِ المَذكور: هوَّ أن مفهُومَ العَدّم واحِدٌ فلو لم يكُنْ 
مَفْهِومٌ الوجود أيضاً واد لََطَلَ الحَضْب الم ع بيتهما؛ لبقا احتِمالٍ آخرٌء وهوّ أن 
لا كر عدوم وله مزعوما بالعقى الى أريت دبل تجرد ب 1ك 

ولا يَخْفَى ما في هذا التّْريٍ من الحَبْطٍ والخَلط بينَ الجن م لفقل 
ولك انا كربو إن ذهو لق واب وج شل لاح في تدب 
إلى التّمشّكِ بمُقدَّمةٍ الحَضْرِء عَلى ما وُقِففَ عليه آيفاً. 

وتلكَ المُقدّمةٌ أيضاً مبْنى وَجِْ آخرٌ لا حاجةً في تمشِيته إلى التّمسّكِ بوَحْدةٍ 
مَفْهوم العَدّم؛ إِذْ على تَقْدِير تَعدَّدِهِ يكونُ بُطلانُ الحَضْرٍ أظهرٌ”". 

تَفْرِيرٌ هذا الوّجْهِ: أنَّ الؤّجود مَفْهِومٌ واحِدٌَ وإِلّا لَمَا صَحّ الحَضْرٌ العقليٌُ 

بيذ الكزجود ويه تقيضة لأ تفهرة التو دلقي إلا 2 
عاض الي بر عر اماف ولت لت بِحَضْر عَقَليٌ لأنه حيتَئذٍ يكونٌُ الحَصْرٌ 
بمُلاحظة لظ الوجودٍ وشموله تلك الّعاني المُتعدّدة التي وُضعَ بإزائهاء فلا يكون 
عَمَليَاً مَْنوياء بل استقرائيا لَفْياً. 

لايُقال: لابْدٌ في تمام هذا الوَجْهِ من بيانِ وَحُدةَ مَفْهوم العَدّم؛ إِذْ على تَقَدِيررها 
يكون مَعْنى المَعْدوم: :ما لايكونٌ مَؤجودا أصلاء ولايكوث القّرْديدُ ينه وبينَ الو جر د 
بوجودٍ خاصٌء بخلافي ما إذا كان ا فإن مَفْهومّه حيئئٍِ رَفُمٌ وجودٍ 


.01 لشي الجدد نجه لقو ب (ص:‎ /١( انظر: #الشرح القديم للتجريد» للأصفهاني‎ )١( 
.)17 انظر: #الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ (ص:‎ 0 


4" اا 0 : 


خا اَم الوجودابت بأشرهاء فيكونٌ الّرْدِيدٌ به وبينَ ذلكَ الوجودٍ حاضمرا 
من غير مُلاحَظَة المُقدّمَةِ الأجنبيّة جتبيّة القائلة: (يَمّ يَمَنِعُ كونُ الشيء مَؤْجوداً بوجود غيره؟؛ 
وإِنْما يُحتاجٌ إليها إذا رُدّدَ بينَ الوجودٍ الخاصٌ ورّفع الوجوداتٍ بأشرها. 

لأنًا نقولٌ: الحَضْرٌ الذي تَمسَكَ به في تَقْرير الوّجْهِ المَدُكور الحَصرٌ بِينَ 
المَؤْجِودٍ والمَعْدوم بمَعْنى: [ما] ليس بِمَوْجِودٍ أصلاً لا الحَصرٌ بِينّهِ وبينَ المَعْدُوم 
بمَغْنى: [ما] ليس بمَؤْجودٍ بوجودٍ خاصٌ بِعَيْنِه بحيث يجورٌ أنْ يكرنّ معّه مَؤجوداً 
بوجودٍ خاص آخرٌ. 

ولا يَلرَم حيئئٍ أن يَِيدَ في الحُجةٍ مُقدّمةٌ أخرىء بل يُلْغي تَعْيِينَ المُرادِ ين 
الحَضْرٍ الذي تمسَّكٌ به» وليسّ هذا من قَبيلٍ الزيادةِ في المُقدّمات. 

والثالِتُ منها: ما ذكَرَه”) بقوله: (وكَبولهِ الِْمة). 

وتَقُريرُه: أن الوجوة يقب القِسْمَة إلى وجودٍ الواجب ووجود المُمكن» ووجود 
الجَومَرٍ ووجود العَرّضء وهكذا القِسْمةٌ"' إلى وجوداتٍ الأنواع وأشخاصها. 
ومَورِدٌ القشمةٍ مُشْمَّرَكٌ بِينَ جميع أقسايِه مُطلَقاً: » لأن حقيقة التقسيم ضمٌ مُختَص 
إلى مُشترك””". 

ولايَخْفى أن هذا الوّجْةَ قريبٌ من المُصادّرة”؟»» فإنَ مَنْ أنكرٌ الشركة في مَفُهوم 


(1) في (ع): #ذكر»» وأصلحتّه بحسب قوله سابقاً: «والثاني منها: ما ذكره...». 

(؟) في (ع): «القسم»؛ وأصلحته بحسب السياق. 

١ )9(‏ انظر: «الخرج القديم للتجريد» للأصفهانيٌ :.)١197- 197 /١(‏ و«الشرح الجديد للتجريد؛ 
للقوشيّ (ص: 8). 1 

(5) المُصارة ‏ أو المُصادرةٌ على المطلوب : عبارةٌ عن جَعْلٍ المُدّعى عينّ الدّليل أو جُرْءَه مثا لا 
كونٍ الدليل مُسنَازٍماً للمُدّعىء فإنَ كل دليل كذلك. 


الردالة 1 0( .شرح تتجويد التجريد وعم 


الوجود لاجُمكنهُ القوث بول القِشمةء لأنه قرع الّرِكق ولا تحالةً لول الفَْع م 
ردٌّالأصل. 

(يُمْطي الشّركة) أي: يُفيدٌ عِلْمَها. 

وقد خالّف في هذه المَسْألةٍ أبو الحسن الأشعريٌ منّاء وأبو الحُسَينِ البَضْريٌ”) 
مِنَّ المُعتَزِلة"©. 


لايُقهالُ: نحن نعل" بالمَّرُورَة أن بِينَ المَوْجود والمَوْجودمِنَ الشركة 
في الكَوْنٍ في الأعيانٍ ماليس بين المَوْجِودٍ وَالمَعْدوم وهذا لايَمتَعُه إلا 
المعاند. 


وهي أربعةٌ أنواع: أحدها: أن يكونّ المُدّعى عَيْنَ الدّليل. والثاني: أن يكونٌ المُدّعى جُرْءَ الدليل. 
والثالث: أن يكونّ المُدّعى موقوفاً عليه صِحَةٌ الدليل. والرابع: أنيكودٌ المدّعى موقوفاً عليه صِحَُ 
جُرْءِ الدّليل. 
والأوَلانٍ فاسدان بلا خجلافء والآحَرانٍ فاسدان مع الخلاف. 
انظر: «الكُلّيّات» لأبي البقاء الكفوي (ص: 48 4): و«دستور العلماء» للأحمد نكري (/ 0). 

)01( محمّد بن علسٌ بن الطيّب البصريّ (ت 2475 وقد تقدّم التعريفُ به في التعليق على «رسالة في 
تحقيق أنَّ الله تعالى قادر مختار». ش 

فق فإنهما ذهبا إلى أن وجوة كلّ شيء عينٌ ماهيته؛ فليس عندهما وجو مُطلق مشترلةٌ ووجود خاص 
هو قَزْدٌ له بل ليس هناك إلا حقائقٌ متمخالفةٌ يطل على كل واحدةٍ منها لفظ الوجود اشتراكاً لفظياً. 
كما في «حاشية السّيّد الشريف» على «تمرح التجريد» للأصفهائيّ؛ (لوحة /١5‏ ب). 

() في (ع): انحن لا نعلم»» ولا يستقيم مع تتمة العبارة. 

(4) أي: فلا يكون ضروريَاء أن الغروري لا يتك في إثان بالشجج والدلة ونم نما قد تُذْكَرٌ فيه 
تنبيهات» وقد تمشّكوا فيه بالحجج» فإن كان ضرورياً لزم تجهيلهم. 


ولقد أبدّع”" مَنْ نظّمَ دَعُوى الصضّرورة إلى مُنا في سِلكهاء ثم إنْه 0 تقض 
بالماهيّة والتُشخُْصء ولم يَدْ يَدْرِ أن النقضَ مِن خواصٌ الدّليل. 
لايال: َعلّ المُحالِفَ لايُْكِرٌ النسركة في مَعنى الكَوْنِء بل يقول : إن 
للوجود معنّى آخحرٌ وراء الكَوْنْ؛ لأنه حيئَئذ يَلِرَمُ أنْ لا يكونّ محل التّزاع مُحوّراً 
بين الفريقَيِنِء ولا يَخْفى ما فيو من نِسْبةٍ القوم إلى القّصورٍ في العُثُورٍ على 
المراد؛ فافِهَّمْ واللهالهادي إلى الرّشاد. 
(فيِيدُ على الماهيّة) تَفْرِيعٌ على ما ثبَتَ من كَوْنِ الوجود مَفْهوماً مُشعَرٌكاً بين 
. الماهيّاتٍ المَوجودة. 
عبارةٌ الأصل: «فْيُغْايرٌ الماهيّةٌ»» ولا يَخْفَى ما فيه من الفٌصور. 
ولا خلافَ في زيادةٍ الوجود المُطَلّقء إِنْما الخلافٌ في زيادةٍ الوجودٍ الخاص. 
نعمء مَنْ أنكرٌ الوجوة المُطلَقٌ لم يَتَيسَرْ له القولٌ بزيادةٍ على الماهيّة. 
(وإلا) أي: وإنْ لم يَكُّنِ الوجودٌالمُشَْرَلكُ بِينَ الماهيّاتٍ المؤجودة زائدا عليها. 
(انَحَدّتِ الماهيّاثٌ) التي تَمَتْ شركةٌ الوجود بيتهاء فالتّعْرِيفٌ للعهْد. 
(أو كانَّ) أي: الوجودٌ (جُرْءاً لنفيه). 
لأنه حت لا يَخْلُو مِن أنْ يكونّ عَيئّهاء فيّلرّمَ المَحْذورٌ الأوّلُ0": وذلكٌ ظاهدرٌء 
ولم يذكر وَجَْة لزوم تجهيل الفريق الثاني لظهوره؛ وهو أنه لو كان اشتراكُ الوجود ضروريًاً لكان 
إنكارّهم له إنكاراً للضرورة؛ وهو غايةٌ الجهل. 


() كذام في (ع)! والسّياق يقتضي أن تكون «أخطأ» أو لفظة نحوّها. 
(؟) وهو اتحادٌ الماهيّات. 


الرسالة (ه 0 .شرح تجويد التجريد 5058 ٠‏ فيه 


أو جَرْءَهاء فيَلرّمَ المَحَذورٌ الثاني” وذلك لأنّ جز التؤجوو مَؤجوةه لاستحالة . 
تقوم المَؤْجِود بالمَعْدومء ويكون الوجودٌ جُزءا منه أيضاً؛ بناء على المَرْض المَذُكور» 
فيَلرّمُ المَحُذُورٌ المَزبور. 


ولا احتمالٌ لأنْ 0 الماهيّةٌ جُرْءاً مِنَ المؤجود صَرُورة أن يق عليه 
بِدُونٍ العكس. 


لا يُّقالُ: يجورٌ أنْ لا يكونّ الوجودٌ جُرْءاً منه» لأنّ”" المَفرُوص رَفُمُ الإيجاب 
الكل لا الجزء الآخر؛ فإنّ الجُركبت9؟ لا بد لهٌ من جُرْءَيْنِء والوجودٌُ ججزءٌ منه 
ومن جُئِهِ أيضاًلِما مر فيَلرَمُ المَحْذورٌ المَذكور. 


ولا مجالٌ لِمَنع جرد ئبيته من ذلك الجزء أيضاً؛ إذ حَيئلٍ يَلرَمْ الاتّحاد بِينَ-الجزء 
الأوّلٍ والجزء الثاني» وفساذه ظاهر. 


ولايَتّجِهُ على هذا التَقْرِير إلا أنْ يُقالَ: يجورٌ أنْ يكونَ الوجودٌ زائداً على ماهيّة 


و#لديى 


جَرْء الجزي. وذلكٌ لأنّ المُدّعى هر أن كُلّ وجود زائدٌ وتّقِيضّه سَلْبٌ جزئي 


فجارٌ أن يكون الوجودٌ داخلاً في بعضي الماهيّاتٍ دون بعض. 


)١(‏ وهو كونٌ الوجود جزءاً لنفيه. 

(؟) قوله: «لأنَّ...» إلخ» تعليلٌ للجواز الوارد في مَقُول القول. 

() أي: رفحٌ القضية القائلة: كل وجودٍ جزءٌ من الموجود. ورفمُها يكونٌ بسَلْبٍ جُرْئيَء أي: بأن يُقال: 
ليس بعش الوجود جزءاً من الموجود؛ فيجوثٌ إذن أن يكونٌ الجزٌ الأول من الوجود جزءاً من 
الموجود؛ وأن لا يكونّ الجزءٌ الآخَرُ من الوجود جزءاً من الموجود. 

(5) قوله: «فإِنَ الحُركّب...» إلخء تعليلٌ لقوله: «لا يُقال...». 

(6) أي: ليس بعضٌ الوجود زائداً على الماهية. 


عبارةٍ الأصل: 5 لم تحص : أجزاؤٌهاة. 

تأنه لكان الرخرة جزم لرسكوا لها ازاز ابا 
لامتناع 5 حرم الترحرو بالتتدويو ولد اذ أذ رعرة خرن كلت الااجراء ييا د 
المَرْضُ أنه جُرْءٌ للمؤجوداتٍ بأشرها”"» فتلكَ الأجزاءٌ لها أجزاء أَخَرُ مَؤْجودةٌ ثمّ 
يَنمَقِل الكلامٌ إلى أجزاءِ الأجزاءء وهكذا إلى اجيس 

وأمًا بُطْلانُ التالي"؟ فلأنَ الحُركّبَ لا يد له ين الانتِهاءِ إلى البَسيطء لأنه مَبِدَأ 
الحُركٌبء فلو انتَقّى انتقّى المُركبُ قَطْعاء والكَمْرةٌ وإِنْ كانث غير مُتناهِية لا بد فيها 
مِنّ الواحد. 

وما يَنّْجَهُ على الوَجْه الأوّلٍ ينَحِهُ على هذا الوَجَهِ أيضاً 

قوله: «إذ القَرْضُ أنه جُزءٌ للمؤجوداتٍ بأشرها» ليس بذاك؛ لِمَا عرّفتٌ أنَّ 
مَعْنى قوله: «وإلا؛ رَفْعُ الإيجاب الكُلَّيّ لا السَلْبُ الكُلّيّ. 

لاك الاح اوكرت وصور الحقيقي 
مبِدَأْ للمُركّبٍ مُطلقأَ فإنَ القَدْرَ المَمرُوريٌ هو أنْ...0© 


+ جد + 


يفيه 


)١(‏ في (ع): «وإلا»» وَالعٌعْبَتٌ من «التجريد». 

(1) عبارةٌ القوشيّ في «الشرح الجديد للتجريد» (ص: 4): «لو كان الوجودٌ جُرْءاً للماهيّاتٍ لكان 
جُزْءاًمُشترّكاء فوجب امتيازٌ بعضها عن بعض بأجزاء أُخَرَ مَؤجودة»» وفيها زيادةٌ توضيح لعبارة 
الخُصئف» وإن كانت الأخيرةٌ مستقيمةٌ أيضاً. 

(5) زاد القوشيّ: «وتمتازٌ تلك الأجزاء عن بعض بأجزاء أحر ؛» وفيه زيادةٌ توضيح كسابقه. 

هق في (ع): «الثاني»» وهو تصحيف. والتصويبٌ من «شرح التجريد» للقوشيّ 

(5) انظر: «الشرح الجديد للتجريد» للقوشيّ (ص: 5). 

(3) إلى هنا الموجودٌ من هذا الكتاب في النسخة (ع). 
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كَأليثالمتلامة 


لم 


ص 
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الكنورجزةٍ البسكري 


اا يسالك 


أ لضا ةوسق احور لك .. 
براض نودية اكاب مراف د 
ونان حدو يوان دفر لياراك 01 4 ١‏ 
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١‏ | لكات داغلة ؤاعدالاضاءال امالررة ات 1 اام شرل ونين كا 
أي" إأماواي اذى «غلتحريه واو فر | مات وف ضيوع تبر "١|‏ 
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00 
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ل خهعواحاسلالة جر عزة دمعصااة د ما 
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خليانانو راعيودة م الاق ليبا يوه 1 


مكتبة شهيد باشا (ش) 


الحمدٌ لله الذي أوكَمَنا على معرفته ببراهينه وآياتِه» وأوقَمْنا عن معرفته بتقصاننا 
وكمالاته» والصّلاةٌ والسَّلامُ على مُصْطفاه من خليقته ومُجِتباه من بَريّتِه سيّدنا 
محمّد المبعوث بتمام نِعمّتِه وختام دينه وشريعته» وعلى آله وقرابته» وأزواجه 
وصحابته. 

وبعد: 

فهذه رسالةٌ صغيرةٌ صنّفها العلامةٌ المُحقّق أحمدٌ بن سليمان بن كمال باشاء 
المتوفى سنة (٠414ه)»‏ على الصفحات الأولى من باب الأمور العامة من «شرح 
المواقف» للسّيّد الشريف الجرجانيّء المتوفى سنة (7١81ه)ء‏ رحمهما الله تعالى. 

وكتابٌ «المواقف» للإمام القاضي عَضّدٍ الدين الإيجيّ (ت 55/اه) من 
الكتب العالية في علم الكلام» وقد لقي قبولاًورواجاً عر نظيرٌه» فاعتتّى به أهلٌ الفنّ 
درساً وبحثاء وشرحه غيدٌ واحدٍ من الفْصَلاءء واشتّهرٌ منها #شرحٌ" السَّيّد الشريف» 
فكبّرت عليه الحواشي والتعليقات» من رجال القرئيّْن الثامن والتاسع» فمنهم مَنْ 
حسّى عليه بتمامه وأتم» كالعلامة حسن جلبي بن محمّد شاه الفناريٌ (ت 887ه)؛ 
ومنهم مَنْ أراد أن يُحشّيَ عليه بتمامه إلا أنه لم يتم كالعلامة مصطفى بن يوسف 
المعروف بِحْواجَةُ راد (ت “8897ه)ء وقد بلغ فيه إلى أثناء مباحث الوجود من 


الموقف الثانى من أصل سِنَةِ مواقف, ومنهم مَنْ حشّى على باب منه: 


0 اه 
ومنهم مَنْكتب على مباحث الأمور العامة منه» وهو العلامة أحمدّبن عبد الأول القزوينيٌ؛ 
فرغ منه في رجب سنة (405ه)» ومنهم مَنْ كتب على مباحث الإلهيّات منه ‏ وسيأتي 
الكلامٌ عليها في مُقدّمة تحقيق #حاشية» المُصئّف «على أوائل الإلهيات من المواقفآ 
ومنهم مَنْ كتب على مباحث الْبوَاتِ منهه وهو العلامة يوسفُ بن حسين الكراماستي (ت 
7 ومنهم مَنْ كتب على مباحث المَّلَكيّات منهه وهو العلامةٌ غَرْسٌ الدّين أحمدبن 
إبراهيم (ت١/41ه)»‏ ومنهم مَنْ كتب على مبحث الأغلاط الحِسّيّة منه وهو العلامة قوامٌ 
الدّين يوسفٌ بن حسن (ت 477ه)”"» ونحوٌ ذلك كثير"©. 

وللعلامة ابن كمال باشا عنايةٌ بالغةٌ ب«المواقف» و«شرحه» في رسائله؛ فإنه 
يُكيرٌ من التَقَْلِ عنهماء كما يُكيرٌ من النْقْدِ والإيرادٍ عليهما ولا سيّما الشارح» وقد 
أَفرَدَ عدّة. حواشي على مباحتٌ منه» كما يُلمِحٌ إليه قولٌ حاجّي خليفة: «وكتب 
المولى أحمدٌ بن سليمان بن كمالٍ حواشيّ على شرح المواقف»”": وهو مُحَتّلٌ 
لأن 0 فإنهم كثيراً ما يرون عن «الحاشية 
بالحواشي نظراً إلى شَكْلِها وطريقة تَضُنيفهاء ومُحتَمِلٌ لأن يكونّ مراده أنه كتبٌ 
عدّة رسائل في التحشية عليه» ولعلّ مما بجع هذا الاحتمالٌ الأخيرٌ وقوفنا على 
رسالتَيْنِ مُفردتَيّْن للمُْصئْف في هذا الباب» إحداهما: «حاشيته» على أوائل مباحث 
الإلهيّات منه» وهي هذه الرسالة» و«حاشيته» على الأمور العامة منه» وستأتي بعدها 
إن شاء الله. 


)١(‏ وعرضها على ابن كمال باشا بعد أن ذكره في خخطبته» وأتمّها في (؟1١)‏ رجب سنة (411ه). 
)١(‏ انظر مزيداً من التفصيل في ذلك في «كشف الظنون» (7/ 1897). . 
(9) «كشف الظنون» (؟/ “186817). 


الرسالة ( 00 ٠.حاشية‏ على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) نكا 


كما أن لصيف عد رسائل في مسائلٌ كلامية مُفرّدة يَلحَظُ م يَتأئّها أنها 
في حقيقتها بمَئابة حاشية على #شرح المواقف»» وإن لم تَكُنْ في شَكْلِها وتّسميتها 
كذلك» كما في «رسالته في تحقيق المُعجزة: وقد نبت على ذلك في مُقدّم 
تحقيقهاء وهذه صورةٌ أخرى من صُوّرِ اعيِناءِ المُصئًف ب«المواقف» واشرحه». 

أما ما يَتَعلّقٌ بهذه الرسالة خاصّة فإنْ مبحتٌ الأمور العامة هو الموقف الثاني 
من كتاب «المواقف»» وقد سَغْلَ من اشرح المواقف»؛ ما يزيد على ٠(‏ صفحة 
بحسب المطبوع؛ وهذا الموقفُ مُشْتَمِلٌ على خمسة مَراصدء وشغل المَرصَدُ الأول 
منه حوالي (75) صفحة”» وهذه «الحاشية» متعلقة بالصّفْحَاتٍ الخمس الأَوَلٍ 
منه”"2؛ حتى إِنَّ النّحْشيةٌ على مُقدّمة هذا الموقف السابقة لمراصده الخمسة لم تَهِمْ. 

فهل أفرّدَ المُصَّفٌ هذه الرسالة على موقف الأمور العامة بتمامِهِ أو على مُقَدٌ 
الأمور العامة فقط؟ وعلى الوَّجْهَينَء هل أتمّها وفْقِدّت تَيِمَتها أم لم يُحِمّها؟ أم أنه 
لم يُرِدْ هذه الرسالة أصلاًء وإنما هي حواشش مُتفرّقةٌ علّقها على تُسْختِه من شرح 
المواقف». ثم جردت عنها؟ 

ليس لديّ من القرائن ما يكفي للإجابة عن شيء من ذلك بجواب شافي إِلّا 
أني أميلٌ إلى الاحتمال الأخير» وهو أنّ المُصنّفَ لم يُقِرِدْ هذه الرسالةً أصل» وإنما 
جردت مما علّقه على نُسْحْتِهِ من «شرح المواقف؛. مُستَيداً في هذا المَيْل إلى لُوٌ 
الرسالة من خطبةٍ للمُصئف. 


)١(‏ وقع الموقف الثاني في «شرح المواقف»(١/‏ ١١400-7)؛‏ ووقع المرصد الأول منه فيه 
1 040). 
(؟) فالمتنٌ المُتعلّق بها من «شرح المواقف» يقع في .)1١7-1711 /١1(‏ 
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هذاء والرسالةٌ ثابتة النّبةِ إلى المُصّب» فأسلويّه فيها ظاهرء وعباراته فيما 
تّشيهُ عباراته في سائر رسائله”". 

وقد اعتمدتٌ في تحقيقها على نُسخْبَيْنِ خطيّتّينء الأولى: نسخة مكتبة 
شهيد عليّ» وناسخها: محمّد بن ولي وتاريخٌ نَسْخها: سنة 417. ورمزثٌ 
إليها بالحرف (ش». والثانية: نسخة مكتبة برتو باشاء ورمزتٌ إليها بالحرف 
(و» غيرٌ أنّ هذه الشسخةً الأخيرة تنتهي في نصفي الرسالة بحسب مافي 
الشْسخْةٍ الأولى. 

وقد أضفتٌ إلى الرسالة في أوّلها المَقطّمّ المُحشَّى عليه من «شرح المواقف؛ 
بلفظهه ليَظهَرَ اتصالٌ كلام المُصئْف به. وميّزئّه بلون غامق مع إثباته بين حاصرتَيْن؛ 
تنبيهاً على أنه مالم يَرِدْ في أصل الرسالة. 

وممّا يجدرٌ التنبيةٌ عليه هنا أن المُصّف يُعلُقُ على حواشي «حاشيته؛ بأسماء 
بعض منْ سبق إلى التحشية على #شرح المواقف»: إشارةٌ إلى مواضع تاه أو 
تبيهايه على ما وقع في حواشيهم من خَلَل أو نخوهء ولم تكن منضبعلة في كل 
دوهن لستغت يز حي محاذاتّها لمواضع التَعقّبء: فاجتهدتٌ في تقديمها أو 
تأخيرها يسيرً بمقارنة عبارة المُوْلّف بعبارات هؤلاء المُحِسَّينَء ثم لما كان بعضّها 
مطبوعاً وهو «حاشية؛ الغلامة حسن جلبي اقتصرتٌ على الإحالة عليه أما غيرٌ 
المطبوع منها فقد وقفتٌ على بِعضِهٍ مخطوطاء كةحاشية» العلامة خواجَةُ رادم 
ورأيتٌ الاقتصارٌ على الإحالةٍ فيها غيرٌ مفيد للقارئ» فنقلتٌ عبار هذا المُحنَّي 


(1) ومنها: قوله: دوممًا يشهدٌلِمَا قلنا شهادةً لا مردٌ لها»» وطريقتّه في الإحالة بقوله: «على ما ستقفُ 
عليه» ثمّ قولّه في موضع المّحال عليه: دوهذا ما وَعَذْناه فيما سبق». ش 


عا لذ كسيد حا عااة لاتعتيف كدت سعط ماده 


في التعليقات؟ ِيَظهَرٌ وجهُ تعقّب تعقب الجُؤلُف أو تنبيهه. وَإِنْ كان في ذلك نوع إطالة» 
فليَعذّرني القارئ الكريم. 

وأما عنوانُ الرسالة فقد حَلَثْ عنه النسخة (و)» وورد في (ش) بلفظ: «رسالة 
كمال باشا زادَهْ رحمه الله تعالى في الأمور العامة»» وهو عنوانٌ غيرٌ تامّ في التعبير 
عن مضمون الرسالة» فتصرّفتٌ فيه بشيء من التقييد والإضافة: وأثبنّه بلفظ: «حاشية 
على أوائل الأمور العامة من شرح المواقف». 

والحمدٌ لله في البَدْءِ والختام» وصلاثّه وسلامٌه على سيّدنا محمّد خير الأنام. 

المُحقّق ' 


عد د 2 


[(المَوقِفٌ الثاني: في الأمور العامة: أي: ما لايختصٌ بِقِسُم من أقسام الموجود , 
التي هي الواجبٌ والجوهرٌ والعَرَضُ) فإما أن يَشْتَمِلَ الأقسامَ الثلائة كالوجود 
والوّحدة» فإنّ كل موجوو ون كان كثياً له وَحدةٌ ما باعتبارء وكالماهية والتخُصٍ 
عند القائلٍ بأنّ الواجبٌ له ماهيةٌ مُغايرةٌ لوجوده وتشخُصٌ مُغايرٌ رَ لماهيّيه. ' 

أو يَشْمَلٌ الاثتين ها كالإمكاالخاصٌ والحدوث والوجوب بلغي لكر 

والمَعْلولية: فإنها كلها مُشترَكٌ بينَ الجوهر والّض. ظ 
فعلى هذاء لايكونٌُ ادم والامتناعٌ والوجوبُ الذاتي الم من الأمور العاقةه 
ويكونٌ البحثٌ عنها هاهنا على سيل التّبعية. 

وقد يُقال: الأموب العاةٌ مايَتَناوَلُ المَفْهوماتٍ بأشرِها؛ إما على سَبيلٍ الإطلاق 
كالإمكانٍ العام أو على سبل التّقابْلٍ بأنْ يكونّ هو معَ ما يَُابِلُهمُتناولاً لها جميعاًء 
ويتَعلَقَ بكُلُ من هدَّيْنٍ المُتقابلَينٍ غرَضٌ عِلْمِيّ كالوجود والعكم. ‏ 

وإنّما جَعَلْنا هذا المَوقَفَ فيما لا يختصٌ بِقِسْم من تلك الأقسام الثلاثة (ذ 
قد أورّدْنا كُلَاً من ذلك) أي: مما يختضٌ بواحدٍ منها (في بابه)» فلم بق إلا الأمورٌ 
المُشْتَرَكةٌ فلا بل لها من باب على جِدّة]'". 


/١( هذه عبارةٌ #المواقف» للإيجيّ ُميّرةٌ بهلالين كبيرَيْنَء و#شرحه' للميّد الشريف الجرجانيّ‎ )١( 
- أو(51-54/1) بحاشيتّي السّيالكوتي وحسن جلبي. وقد أضفّها توضيحاً لحاشية‎ 0718-١ 


ويم ااأء ْ 00-0 كا 


قال:(المَوقِفٌ الثاني©2: في الأمو 7 العامّة)؛ أقول: لما كان لكل قِسم من أقسام 
المموجود الواجبٍ والجوهر والعَرّض أحوالٌ مُختَصَةٌ به ناسَب أن يُوضَعَ لكل منها 
باب برأيسه فبقيّ الأحوالٌ التي لا اختِصاصٌ لها بواحدٍ منهاء وهي الأمورٌ الاعتباريةٌ 
. الشاملةٌ لها أو لأكثرهاء فلا جَرَمَ أفرد لها بابٌ مُستَقِل. 
وَإنّما قُلنا:إنها الأمور الاعتباريّة» لأنها لو كانت موجودةٌ لكانت دائلةً 
في أحَدٍ الأقسام المَذُكورة فغتوا أن نكت عن الخوازينا في الفسم الذي 
دخَلّت هي فيه. 


وإذا تقرّرَ هذا فاعلّمْ أن المُصئّفتَ" لم يُرِدْ بقوله: «أي: ما لا يختصٌ بقسم 
من أقسام المؤجود؛ بيانَ تلك الأمور. بل أرادَ بيآنَ معنى عمويها المُرادٍ هاهناء 
فلذلك أجمَّلّها وعبّرٌ عنها بما هو أشدٌ إبهاماً مما ذُكِرَ في العُنوان» وفضّل الجُراد من 
العُموم» كأنه يقول: امراك من الأمور الأمورٌ المَمهودةٌ التي لم يَكُّنْ للبَحْثِ عنها 
في الأبوابٍ المَؤضوعةٍ لأقسام المَؤْجِود وَجُْ؛ لِعَدّمٍ كونها منها وعَدّمٍ اختقصاصها 


بواحد منها؟. 


- المُصئف ليَظهَرٌ وج انّصال كلامه بالأصلء وأنبتّها بين حاصِرئَيْن لأنها لم ترد في تُسحْتَيْ هذه 
الحاشية» كما هي العادةٌ الجاريةٌ في كثير من التْسَخْ الخطية للحواشي. 

)١(‏ في (و): #المقصد الأول»., وهو خخطأ. 

(؟) أي: الإمام العَضّد الإيجيّ (ت 751). 

(*) على حاشية (و) فائدة في تعقّب المُصتّفء وهي: ١لا‏ يخفى على مَنْ يتأئّل أنّ التفسيرٌ الذي ذكرّه 
العُصِئْفٌ جار مجرى التعريف للأمور العامة فلا بدّ من أن يكونَ شاملاً لجميع الأمور» ولا يُفيدٌ 
كونٌ اللام في «الأمور» للعَهْدء كما زعمّه المُحتّيء فتأئّل». 


الرسالة ٠ )١1١٠١(‏ حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) لضا 


وبهذا لتقي اندقَمَ المُناقسةٌ بوئلٍ الكمّ والسّمْع”"» فلا حاجة إلى :ارتكاب. 
تكن حَمْل لفظٍ (ما) على المَحُمولاتٍ حَمْلاً مُواطَأَة" بلا قرينةٍ تدل عليها". 


ولك أن تقولّ: أراد ب «ما لا يختصٌ بقسم من أقسام المَوجُود؛ ما ليس له جهةٌ 
اختصاص بواحدٍ متها سواء كان بالدّخْولٍ فقط أو بالعُروض له خاصّة: فلا يَردُ 
المُنافَشْةٌ المَذكورةٌ أيضاًء بلا حاجة إلى حَمْل «الأمورة على المَعْهودة©». 


)١(‏ قال العلامة خواجة رده في حاشيته على شرح المواقف» (لوحة 84/أ): الاير الك وكذا اسم 
والبصرٌ والإرادة وغيرها مما لا يختصٌ بقسم من الأقسام الثلاثة للموجودء مع أنها لايِحَتُ عنها 
في قسم الأمور العامة؛ بل في مباحث الأعراضء لأنَّ شيئاً منها ليس من المَحُمولات التي لا تختصٌ 
بقسم من الأقسام الثلائة» بل شموثّها لأكثر الأقسام باعتبار عُروضِها لهاء لا بِالحَمْل والصّدْق. وأما 
المُشْتَقَاتٌ المأخوذةٌ منها فهي وإن كانت محمولةٌ إلا أنها لا يَتَعلقُ بها غرضٌ علميّ فإِنْ إثبات 
المُكمّم وكذا إثبات السميع والبصير وغيرهما على الإطلاق ليس من العقائد الدّينيّة» ولا يتَوقَفٌ 
عليها إثباتها أيضأء والمبحوثٌ عنه في قسم الأعراض هو أحوالها المُختصّة بهاء وهي ليست من 
الأمور العامة» لاختصاصها بهذه الأشياء». 

(1) وهو ما فيه نسبةٌ المَحُمول إلى الموضوع بلا واسطة؛ وفيه يكون الشيء محمولًا على الموضوع 
بالحقيقة» كقولنا: الإنسانُ حيوانٌ ناطق؛ أما إن كانت نسبةٌ المحمول إلى الموضوع بواسطة اذو أؤ 
«له» أو «في» فهو حَمْلٌ الاشتقاق» وفيه لا يكون الشيء محمولاً على الموضوع بالحقيقة كقولنا: 
الإنسان أبيض أو ذو بياضء ولا يصمح أن يقال: الإنسان بياض. 
انظر: «كشاف اصطلاحات الندون للتهانوي /١(‏ 7)» و«دستور العلماء» للأحمد نكري 


.)5١ /0(‏ 
() على حاشية (و) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «سيأتي في أول مَرصّدٍ العلّة والمعلول ما يأبى عن 
ذلك. منه؟. 


)25 على حاشية (و) فائدة في تعقّب المُصبّفء وهي: «لأنْ الأمور المذكورة من مئلٍ الكمّ والسمْع وإن 
لم يكن لها جهةٌ الاختصاصي بالعُروضء لكنْ لها جهةٌ الاختصاصي بالدُّخول». 


ع إن اران عد الاخيصاص يقسم 00 577 ار ولو 


للاثين منهاء كما هو المُتباي ولذلك لم يَتَجَاوَزِ الشار 0 عنه في تَفْصيلٍ مَعْنى 


عَدّم الاختصاص بواحدٍ منها”", ' 


.قال: (كالوجود)»ء أقول: أي الوجود المُطلّق» وذلك ظاهدٌء ولا حاجة إلى 
' أن يُقالَ: «عندَ اللاريات ردن قو م القائل به. والتَّمْثِيلُ به فَرْعٌ 
تحققه بخِلافِ الماهيّة والتُشخُصء فإنّ تحقّق المُطلَقّ منهما لا يَتَوقَفُ0 على أن 
يكونٌ للواجب ماهيةٌ مُغايرةٌ لوجوده وتَشَخّصٌ مُعايرٌ لماهيّته: فاحتيجٌ إلى التّقَيدٍ 


المَذُكور رفي صِحَة ة التَمثيلٍ بهما للشامِلٍ للأقسام الثلائة”*'» فلذلك تعر ص له الشارح 
عند التّمثِيل بهما"» وسكت هاهنا عن التَقِييدِ بما ذكِر. ش 


قال: (فإنَ كلّ مؤجود)» أقولٌ: لا خفاء في أنَّ المُدَّعى - وهو تحفّقٌ الوَحْدةٍ 
في كل قسم من الأقسام الثلاثة ‏ أظهَرٌ من هذه المُقدّمة» مع ما فيها من الحاجة من 


(1) أي: العلامةٌ الكبير السّيّدُ الشريف الجُزجانيّ. 

() أي: في قوله: «فإما أن يشتمل الأقسام الثلاثة... أو يشمل الاثنين منها». 

(؟) على حاشية (ش) و(و): #حسن جلبي». 

قلت: يعني: العلامة حسن جلبي بن محمّد شاه الفناريّ (ت 884 ): ولفظه في «حاشيته؟ (1/ 09): 

(وإنما لم يُيّد كما قيّد في الماهيّة والتْشخْصٍ لأنّ نفيّه ممّا تفرّد به الأشعريّ» فلم يُقيّد به». 

(5) على حاشية (و) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «فحيئكلٍ يكونٌ مُتحقّقاًء فيستقيمٌ التّمثِيلُ به إذْ لاوَّجْة 
لإيراد ما لا تحمّقٌ له أصلاً مثالا بل فيه إخلالٌ» كما لا يخفى. منه». 

(6) يعني في قول السَيّد الشريف: «فإمًا أن يشتملّ الأقسام الثلاثة كالوجودٍ والوّحْدة... » وكالماهية 
والتُشخْصٍ عند القائلٍ بأنَ الواجب له ماهيةٌ مُغايرةٌ لوجوده؛ وتشخُصٌ مُغايرٌ لماهيّيه. ئ 

(5) من قوله: #للشامل للأقسام الثلاثة» إلى هناء سقط من (و). 


ل د 3-7 


جهة اللَفْظٍ إلى زيادة تَقْرير» والتّجاوٌرُ عن قَدْرٍ الحاجة قَصْداً إلى بيانٍ الواقع"-معَّ 
ل لا يخفى. 

قال: (وإنْ كان كثيراً)» أقولُ: الضَّمِيرٌ راجمٌ إلى المُضافٍ إليه لا إلى 
المُضاف”" والمَعْنى: إن الموجود_واحداً كان أو كثيراًله وَحْدةٌ ما. فلا"" دلالةٌ 
فيه على أن كلّ مَؤْجودٍ كثيرٌ حتّى يركب إلى القولٍ بأنَتَعْمِيمٌ الكثرة لكُل 
مَوْجودٍ فَرَضيٌ» معَعَدَّمٍ الحاجة إليه في بيانٍ شُّمولٍ الوّحْدةٍ في الواقع؛ ولو 
بِالنْسَبةٍ إلى جميع أفرادٍ الموجود”. 

قال: (عندٌ القائلٍ بأنّ الواجب)» أقول: لأن الماهيّة المَبْحوتٌ عنها ما هو 
مَعْروضُش* الوجود على ما سيأتي التَضْريحُ به في أوّلٍ مبِحَثِهاء فلا بْدّ من القَيدِ 
المَذُكورٍ حتّى يُتَحقَقٌ قَرْدٌ منها في الواجب. 

وليس التُشخّصٌ مابيَمْتارٌ السَّخْصٌ عن الخير مُطلّقا حت يَصدُقٌ على الشخْصٍِ 


)١(‏ على حاشية (ش) و(و): «خواجَة زادَة». 
قلت: يعني: : العلامة مصطفى بن يوسف البروسوي (ت 841)) وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق على 
#رسالة في زيادة الوجود». ولفظّه في «حاشيته على شرح المواقف» (لوحة 1/84): : وشمولٌ الأقسام 
الثلاثة وإنْ لم يَحتَجْ على هذا التفسير إلى شمول كُل قَرْدِ من الأقسام الثلاثة» بل يكفي فيه وجودُها في 
بعض أفراد كلّ قسم من هذء الثلاثة» إلا أنه بيّنَ الشّمولٌ لجميع الأفراد كن الواقع ذلك». 

(7) من قوله: (فَإِنَ كل موجود». فالمضاف: هو لفل «كل». والمضافٌ إليه: هو لفظ «موجود». 
وأصلٌ هذا التنبيه للعلامة خواجَة زادهُ حيثٌ قال في «حاشيته على شرح المواقف» (لوحة 01/84: 
«الضميرٌ راجمٌ إلى: موجود؛ لا إلى: كل هوجود). 

() زاد في (و): «يرد»» وهو خخطأ. 

(5) على حاشية (ش) و(و): (حسن جلبي». وانظر: احاشيته على شرح المواقف» (؟/ 04). 

)2 في (و): «مفروض»» وهو خطأ. 1 


ورت يكال 2 ا 
| || 
ام ل 


المُمتاز عمًّا عَدَاهُ بذاتِهِ أنه تَسَخْصٌء كما يصدق عليه أنه شَخْصٌ باعتبارين”» بل 
-. ماع .م ده هه 2. تا ير 0 م 
مابه تتَخصّصٌ الطبيعة النوعيّة» كما أن الفصّل ما به تَتخصّصٌ الطبيعة الجنسيّة. 
وسيأتي الإشارةٌ إلى ذلك في مَبِحَتْهِ حيثٌ يقولٌ: #ونسبةٌ التتشخص إلى النّوْع يَسْبَة 
المَص إلى الج: يي 
: ل ص 9 - 2 2 2 
وممَايَشهَدلِمَافُلناشهادةً لامَرَّدَّلها: أنهم تَردّدوا في وجود التشخص»ء 
ولائَردٌه لهم في جواز أن يَتَميّرَ بعضٌ الموجوداتٍ الخارجيّة بذاتِهِ عم عَدَاه بل 
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في وقوعِي. ولو صدق عليه بذلك أنه تَسَخْصٌ لما ساغ لهم الترددٌ في وجوده 


في الخارج. 


)١(‏ على حاشية (و): #خخواجّة زَادَهُ4» وعلى حاشية (ش): اخطيب زادّةة. 
قلت: أما خواجَة زاده: فتقدَّم ؤكرٌه آنضاًء ولم أقف على شيء يتَّصِلٌ بهذا في «حاشيته على 
شرح المواقف». فلعلّ الصوابٌ ما في (ش) من ذكر خطيب زادَة. وهو العلامة محيي الدين 
محمّد بن إبراهيم الرُّوميّ الحنفيّ (ت .)40١‏ وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة 
في زيادة الوجود». 

(؟) من قوله: 2حيث يقول» إلى هناء سقط من (و). 

() «المواقف» /١(‏ 15”) أو (8/ 88) بحاشيئَيْه ولفظه: «نسبة الماهيّات إلى الجُشْخّصاتٍ كنسبة 
الجنس إلى الفُصول»: وقال اليّدُ الشريفُ في «شرحه»: «فكما أن الجنس مُبِهَمٌ في العقل يحتملٌ 
ماهيّاتٍ مُتعدّدة» ولا تَعيّنَ لشيء منها إلا بانضمام قَضْلٍ إليه» وهما مُتَحِدانٍ ذاتاً وجعلاً ووجوداً في 
الخارج: ولا يَتَمَايزانٍ إلا في الذَّهْنء كذلك الماهيةٌ النُوعيَةُ تحتمل هُويَاتٍ مُتعدّدة ولا تَعيْنَ لشيء 
منها إلا بمُشخُص يَنضَمٌ إليهاء وهما مُتحدانٍ في الخارج ذاتاً وجعلاً ووجوداًء ومُتمايزانٍ في الذّهن 
فقط؛ فليس في الخارج موجوةٌ هو الماهيّةُ الإنسانيةُ مثلء وموجو ةٌآخرٌ هو التُشخْصء حبَّى يركب 
منهما فردٌ منهاء وإلا لم يصحٌ حَمْلٌ الماهيّة على أفرادهاء بل ليس هناك إلا موجودٌ واحدٌء أعني: 
الهويّة الشخصية؛ إلا أنّ العقل يَفصِلُها إلى ماهيّة نوعية وتشَخُصء كما يَفصِلٌ الماهية النّوعيةٌ إلى 
الجنس والفٌضل». 


الرسالة ( .)٠‏ حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) نلق 


قال: (والكثرة». أقول: فإِنْ قلتّ: د الواجب له ماهية هي" مُخايرة 
لوجوذه. َشَخْسُ تبر لماعتو كما تدر نّ فيه الماهيّة وحصي ولد 


: 
الأمور الشاملة 0 2 دونّها. 
لايقال: الكثرةٌ ؛ بحسب الماهية به والوجود أو بحسب الماهية ولص إِنّْما 


تَحفٌ في الدَّمْنء والقائلونٌ بما كر يُْكرونً الوجوة الذي فلا تحققُ تَتَحقَّقٌ الكثرةٌ 
بذَِّنِكَ الاعتبارَيْنِ في الواجب عندّهم. 


لأنا نقول: الحال في الوجود والتَّشْخْصٍ كذلكء فإنهما لا يَتَحقَقَانٍ إلا في 
الذَّهْنْء واعتباكٌ الوجود في الخارج في الكثرة دون لتُشخْص”" نحكم. 

قلت ): مَعْنى تحَمَو بعري التو الاق لجاكري كا وبصي 
ذاتهء لا بحسب ذاتِه وعارض من عوارضه” 


)١(‏ في (ش): «هيئة»؛ وهو خطأء وكذا تكرّرَ فيها في بعض المواضع الآنية من هذه الفقرة والتي تليها. 

(؟) في (ش): #بينهما»؛ وهو خطأء والضمير يعودٌ إلى الكثرة. 

(*) في (و): «دون الوجود والتشخص»» وهو خطأ. 

(4) هذا جوابٌ «فإن قلت» السالف قبل عذة أسطرء وما بينهما من عبارة «لايُقال... لأنا 
نقول...» كالجملة المعترضة. 

(0) على حاشية (ش): احَحواجَة زادة؛. 
قلت: ولفظّه في «حاشيته على شرح المواقف» (لوحة 86/ ب): : «لا يقال: الواجبٌ وَإنْ لم يكن 
فيه كثرةٌ بحسب الأجزاء والجزئيّات: إلا أن فيه كثرةٌ بحسب الماهيّة والوجود عند المُتكلّمين» لأن 
وجوده زائدٌ على ماهيّته عندهم» فيكون الماهية ؛ تلش ين الأنور اللناملة ديع اسم 
لأنا نقول: المرادٌ من الكثرة هو الكثرةٌ الموجودة» وك من الجوهر والعرض فيه كثرةٌ موجؤدة 
بحسب الأجزا والجزوات» وإ و ذكن شا لجم الراه بلاق واب فل يس فيك 2 


قال: (والمَغْلوليّة)» أقولٌ: إنّماعدّها من الشايلة للائئّينٍ دون الثلاثٍ لاختصاصها 
بالمُّمِكِنَء ضرورة أنها أثرٌ الإمكانٍ أو الحدوث المُستَلزِم له فلا تَتَحقَقٌ بدونه» فلا 
يَشْمَلٌ الواجبٌ. هذا على أصلٍ الحكماءٍ المُدكِرينَ لزيادة وجوده على ذاته ظام” 
وكذا على أصل المُتكلّمِينَ القائلينَ بزيادته عليه واقتضاءٍ ذاته إِيَام لأنّ المَعْلولَ 
عنتعم الوجوةٌ باعتبار ثبوته للماهيّةه وهو مُمكِنٌ بذلك الاعتباره إن كان تيع 
باعتبارٍ ابوت في نفسه فتتحقَقُ المَعْلولية في المُمِكِنِ دون الواجب”) 
ثم إنّهِ لم يَذكْر العِليَةٌ لال الأشاعرة لايقولونَ بتَحقق ابلق الفاعاية في غير 
الواجب”" لأنهم كما لا يَقولونَ به. كذلك لا يَقُولونَبتَحَققٍ الوجود المُطْلّقٍ أصلاً 
ْ م أن الشارح دهم الشايقلثاثة» ولم لت إلى عدم قولهم به» بل يعن 
الشاملةٍ للثلاثة شُمولاً ظاهرً), لأنّما هو من الأمور العاتة مَةِ مُطلَقٌ اللي المُتناولة 
للمادٌية» ولا خلافٌ لأحدٍ في تحقّقَها في الجُمكنات. 


- موجودة؛ والوجودٌاعتبارٌ عقليّ ليس بموجود في الخارجء وأما الكثرةٌ بحسب الذات والصّفة فليس 
الكلام فيهاء بل في نفس الذات». 
)١(‏ ليس في (ش): «ظاهر» والعبارةٌ مستقيمةٌ بإثباتها وبإسقاطها. 
49 على حاشية (ش): «حسن جلبي» قلت: ذكر نحوّه في «حاشيته على شرح المواقف» (7/ 6 ). 
() على حاشية (ش) و(و): اواج زادة». 
قلت: ولفظه في «حاشيته على شرح المواقف» (لوحة :)1/4٠‏ : «وكأنه لم يذكر العِلَيَةَ بناء على أن 
الي مختصةٌ بالواجب لا توجدٌ في الُمكن عند الأشاعرة» فيكوث وها في الأمور العامة على 
سبيل الاستطراد. ويَمِكِن أن يُقال: العِلَيَةٌ أعم من الفاعلية: فإنَّ الفاعليّة عندهم وإنْ لم توجد إلا 
في الواجبء لكنّ الممكناتٍ يكونٌ بعضُّها علَةٌ ماديَة للبعض. فبهذا الاعتبار تكون العِلَيةٌ أيضاً من 
الأمور العامة؛ فلا يكونٌ ذِكرّها فيها استطراداً». 
6( على حاشية (ش) هنا تعليق للمُصئّف» ونصّه: «وفيه إشارةٌ إلى وَجْدِ تَرْكِها عندَ ذكره الأمثلةً الشاملةً 
للثلاثة. منه». 


الر سالة ( ٠‏ حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) م 


ومن هاهنا تَيّنَ فسادٌ اوج المَرْدودٍ من جهة أخرى. 

قال:(لايكونٌالعَدَّمُو الامتناع)» أقول ل: أْمَاعَدَمٌ كون الامتناع من الأمور رَ 
العامّةٍ فظاهرٌ. لأنّ المُرادَ منه امتناعٌ الوج ود الخارجيّ» وهوالمبحوث عنه في 
فس الأنور الحاعةة على بنانستفت عليف ولاثائد قفني ذلك لعتم اكول بالوجود 
الذَّهْنَيّ”"©» كما لا يخفى. 

فإن قُلتَ: الظاهرٌ أنه أراد بالاميناع مايَعُحٌ ِمَا بالغير» فلذلك لم يُقيّدْه بالذاتي 
كما قيّدَ الوجوب به. والامتِناعٌ بالغيرٍ يَتَحَقَقٌ في الجوهر والعَرّض”". 

وأما عَدَمُ كونٍ العَدّم من الأمو ر العامّة على التفسير المذكور فلأنه”” ينافي 
الوجود”* فلا يَعِرِضُ قِسماً من أقسام مَعْروضِهِ على القوليّْن””»» وعروضه للجَومَرٍ 
والعَرّض بناءً على أن الجوهريّةٌ والعَرّضيّة لا تزولٌ بزوالٍ الوجود لا يُجدي تُفْعاًء 
لأنّ المُعتبَّرٌ العُروض للجَومَرٍ الموجودٍ والعَرّض الموجودء على ما أشارٌ إليه 
بإضافةٍ الأقسام إلى الموجودٍ حيثٌ قال: «من أقسام الموجود التي هيّ الواجبٌ 


() على -حاشية (ش) و(و): ل خواجّة زَادة». 
قلت: ولفظه في «حاشيته على شرح المواقف» (لوحة ٠4/أ):‏ «أما الامتناع فظاهر؛ إِذْ لا يَعرضُ 
للموجود فقطء لأنهم لا يقولون بالوجود الذَّمْنيّ». 

() كذافي (ش) و(و)» وجوابٌ «فإن قلت» غيرٌ مذكور! 

(”) زاد في (ش): (لا»» ولا تستقيمٌ العبارةٌ يها. 

(4) على حاشية (شيع): «علي القوشي». 
قلت: يعني: العلامة علاء الدين القوشيّ (ت 874)» وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في 
تحقيق المعجزة» . ولفظّه في «الشرح الجديد للتجريد» له(ص4): «فالبحث عن الْعَدّم لكونه في مقابلة. 
الوجودء وعن الامتناع لكونه من أحوال العَدّمِء وعن الوجوب والقَدّم لكونهما من أحوال الوجود». 

(0) سقط من (و): «على القولين». 00 ١‏ 


5 ابل 2 
٠ . 5‏ 5 ا 0 


1 ل 
الواجبٌ والجوهرٌ والعَررّض. 

قال: (والوجوبث + الذاني وَالقِدَمُ). أقول: قيّدَ الرجوب بالذاتيّء لأنْ الوجوبٌ 
بالغير وكذا المُطلَقُ الشاملٌ له يَعرضُ الجوهرٌ والعَرّض» ولم يقيْدٍ القِدّمَ به لأن 
الزّمانيّ منه كالذاتيٌ لايَعرضُ الجوهرٌ ولا العَرَّض عند المُتكلّمِينء والكلامٌ على 
أصلهم. وقولّهم بِقِدَمْ الصّفاتٍ لا يَستَلزِمُ القول بعُروض القِدّم للعَرّضء لأنها 
لِيسَتْ من قَبِيلٍ الأعراض. 
قال: (على سَبيلٍ التّبّعيّة): أقول: لمات أن يمع ذلك ويتول”": لا يَلرَمُ من 


عَدَم كونٍ الوجوب الذاتيٌ لدم من الأمور العامّة على التّقدير المَذُكور أنْ لا 


يكون مباحتُّهما من مسائل الأمور العا م حتّى يكونّ البَحْتُ عنها هاهنا بِالتّبَع؛ 
إتَما يلوم ذلك أن لو وجت أن يكوثٌ موضوعاث مسائل الأمون العامة" امور 
عامّة» وليسّ كذلك. فإنَّ الواجب ما هو أعجٌ من ذلك؛ وهو أن يكونّ من الأمور 
لعامّةٍ أو قِسْماً منها. 


و 


قال: (ما يَتََاوَلُ المَفُهومات)» أقول: هذا التّعْريفُ يُلائِمُ ما اختارّةٌ المُصِنّفٌ 


)١(‏ على حاشية (ش): (صاحب المقاصد». 
قلت: يعني: العلامة سعد الدين التفتازانيَ (ت »)74٠‏ ولفظّه في «شرح المقاصد» /١(‏ 740): «لمّا 
كان البحثٌ مقصوراً على أحوال الموجود؛ كان بحتٌ العَدّم والامتناع بالعَرّض لكونهما في مُقابلةٍ 
الوجود والإمكان» وبحثٌ الوجوب والقِدّم من جهة كونهما من أقسام مُطَلَقٍ الوجوب والقِدّم؛ 
أعني: ضرورةً الوجود بالذات أو بالغير وعدّمَ المَسبوقيّة بِالعَدّم» وهما من الأمور الشاملة» أما 
الوجوبٌ فظاهرء وأما القِدَمٌ فعلى رأي الفلاسفة حيتٌ يقولون بِقِدّم المجردات والحركة والزمان؛ 
ونظر الكلام فيه من جهة النفي لا الإثبات» يعني: أنه ليس من الأمور العامة». 

(1) زاد في (ش): «أموراً عامة». 


ا 


الرسالة )1٠١(‏ حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) 2 ١لا"‏ 


من جَعْلٍ مَؤْضوع الكلام المَعْلوم”" المُتناول للمَوْجودٍ والمَغدوم”"» ولكن لا تأثيرٌ 
لهذه الملاءَمةٍ في رُحانِهِ على اتيف السابق”" المُنايبٍ لأصلٍ مَنْ مب إلى 
نقد شوقه المد صو لان اله لمُصيّف في وَضْع باب مُستَقِلٌ للأمور العامّة مُقَلّدٌ لا 
مُختَرِعء والقّدُوةٌ فيه القائلون بن مَؤْضوعّه الموجودٌ فالرجْحَانُ للتَّعْريف المُنايبٍ 
له ولذلك آثرّه المُصئفٌ مع عَم ملاءَمتِهِ لمختاره فى تَعِيين مَوْضوعَ العلم» ولدقة 
هذا المَعْنى ذهب على الناظرينٌ فيه. 

ثم إن على هذا التَّمْرِيفٍِ يَدُلُ في الأمور العامّة العدَمٌ والامتنامٌ والوجوبُ 
الذاتي» ويخرجح الْقِدَمْ والعديت والعلبَةٌ والمّعلولية9 فيكونُ البحثٌ عنها هاهنا 
على هذا التَقَدِيرِ كالبَحْثِ عن الثلاثة المَذُكورة على تَقْدِيرٍ التَعْرِيفٍ بالأوّل. وإنّما 
لم يَتَعرَّضٍ الشارح لذلك اكتفاءً بذكر نَظيره في الأوّل» فتأمّل. 

قال: (إمَا على سَبيل الإطلاق)؛ أقول: بِكَرْطٍ أن يَتَعلَقّ بِالبَّحْثِ عنه من 
جهة عَمومِهٍ غَرَض عِلْميَ* ويُفَهَمٌ ذلك بطريقٍ الدلالةٍ من اعتبار مشْلٍ هذا 


)١(‏ انظر: «المواقف» للإيجيّ /١(‏ 5) مع #شرحه) للجرجانيّ؛ أو ٠ /١(‏ ؟) بمحاشيتيه. 

)١(‏ على حاشية (ش): (نخواجة زادة». 
قلت: وهو منقولٌ بلفظه عن «حاشيته في شرح المواقف» (لوحة ٠4/أ).‏ 

() وهو: مالا يختصٌ بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجبٌ والجوهرٌ والعَرّض. ‏ 

(*) «على حاشية (ش): «خخواجّة زادّة». 
قلت: ولفظّه في «حاشيته على شرح المواقف» (لوحة /4١‏ أ): 9ويَرِدُعليه أنّ كلا من القدّم والحدوث 
والعلّيّة والمَعْلوليّة لا يتناولٌ المفهوماتٍ بأسرها؛ لا على سبيل الإطلاق» ولا على سبيل التقابل؛ مع 
أنها عَدَّت من الأمور العامة». ش ش 

(0) ومعنى تعلق الكَرَضٍ الجلميّ به: أن يتلق به إثباثٌ العقائد الدَينةتعّقَا قربا أو بعيداء كما في . 
«حاشية» السّيالكوتيَّ على «شرح المواقف؛ (؟/ 57). ١‏ 


لها 2 ا ا 
الَرْط في ريه" فما "ينمل با بالبخت عنه غَرَض عِلْميَ لكنْ لامن 
جه عُمومِه لايَدحُلٌ في الأمور العامة» وإنْ كانَ شايلاً على سَبيلٍ الإطلاق 
للمَفْهوماتٍ بأْرها. 

فلا يرد المُناقَشَةٌ بالمَغْلوميّة عدم تَعلّق الغَرَضي بالبَحْتِ عنهاء فإنّ البحتٌ عن 
عليه تعالى لها - وقد تعلق به العَرَضُ في المَوقِفِ الخامي - مُعْنِ عن”" 
البَحْثِ عن المَعْلومية الشاملة لهاء كما لا يخفى» فلا حاجة لإخراج يثلها إلى قَيْد 


آخوٌ فتدكر60), 


قال: (مع ما يُقابله): أقول: واحداً كان ماله كالوجود وَالعَدّمء أو متعدداً 
كالوجوب والإمكانٍ والامتناع. وإنّما قال: #من هِذَّيْنِ المُتقابلَيْنَه تَضويراً للكلام 
في الأقلٌّ المُتِيقَنء فلا دلالةَ فيه على أنّ المُرادَ المُقابلُ الواحد*». 


)١(‏ يعني ب «قرينه»: قولٌ السّيّد الشريف: «أو على سبيل التقابل»» وقد فسّره بقوله: «بأنْ يكونّ هو مع 
ما يقال متنا مُتناولاً لها أي: للمفهومات جميعاًة» ثم قيّده يقوله: «ويتَعلق بكُلُ من هِدَيْنٍ المُتقايلّين 
غرَض عِلْمِيَّ). 

(0) كذافي (ش) و(و). والذي يظهرٌ لي أنّ الصوابٌ إسقناطٌ دلا». 

(1) من قوله: «عنها فإن البحث» إلى هنا سقط من (و). 

ك4 على حاشية (ش) بمُحاذاةٍ هذه الفقرة والتي قبلها: «خواجَة زادَ»» ثم «حسن جلبي». ولم يظهر لي 
موضعٌهما تماماًء كما لم أقف في «حاشيتَيْهما» على مايُنَايِبُ أن يكون محلا لتعقّب المُصتٌّف لهما 
هناء فلينظر. 

(4) على حاشية (ش): اجلال». 

. قلت: يعني: : العلامة جلال الدين محمّد بن أسعد الدَوَانيَ (ت 41ه) وقد تقدّم التعريف به في 
التعليق على «رسالة في زيادة الوجود» . ويُنظّر موضعٌ كلامه من كتبهء وقد قدّرتٌ أنه في «حاشيته» 
على «الشرح الجديد للتجزيد؛ للقوشيّ يّ لكنْ لم أهتدٍ إليه فيه. 


الرسالة (١11)-حاشية‏ على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) ‏ م/م _ 


وإِنّما قلنا: «أو مُتعدّداً كالوجوب»... إلخ» لأنَّ الجُرادَ مِنَ المُقابْلة"" المُقابلةٌ 
اللَعَويةُ التي يكفي فيها مُطْلّقٌ المُنافاة ولايََ أن يدل في الأمور العائة حي 
الأحوال المُختَصَةٌ بكلّ يَشم» لأنْ شُمولّها بجميع الموجوداتٍ دون جميع 
المَفُهومات: وإنْ أَخدٌ على وَجْوِيعُعُها يرج عن حير تعلق عَرَض عِلْمِيّ» فافهمْ. 

قال: (إِذْ قد أورّدْنا)» أقول: هذا كالئّصٌ على ما قدَّمْناه من أنهم اعتّبّروا أوّلاً 
الأحوال المُخْتّصَةَ وما يَليقٌ أن يُبِحَتَ عنه على وَجْهِ يُنايبٌ أن يُدرّجّ في الأبواب 
المُختّصّةء فبقيَ الأحوالٌ التي لا اختصاصٌ لها بواحدٍ منهاء ولا وَجْةَ لِدَرْجها 
قتهاء قاضط وا إلى وَضْع باب آخرٌ له غايتُه أنهم قدّموا هذا البابَ على الأبواب 
المُخِتَصّةٍ في الترتيب لأمر بين في مَوضِعِه 

بقيّ هاهنا محل بَحْثِء وهو أن قولّه: «فلم يبقَ إِلَّا الأمورٌ المُشْتَرَكة غير تام 
لأ اعَدّم والامتناع والقِدمَ مما بقيّ» وليسّ واحدّ منها من الأحوالٍ المُشتَرّكة©. 

[(وفيه) أي: في: هذا المّوقف (مُقدّمةٌ) د يجب تَقْديمُها على مَباحِثِ تلك 
الأمور العامّة؛ لاشتمالها على تَقْسِيم المطْلوماتٍ إلى مَعْروضاتهاء (ومَراصِدٌ) 
خمسةٌ مُشِعَولةٌ على مَباحِيِها. 

(المُقدّمةٌ: في قِسْمةٍ المَمْلوسات) إلى مَمْرِوضاتٍ الأُمور العانة؛ وهيّ عند 
المُتكلّمِيِنَ أربعٌ تَفْسيماتٍ مَبْنِيَةٌ على مذاهبهم الأربعة؛ وبيانٌ ذلك أننّه: (إنا 
نْيّقَالٌ بأنّ المَعْدومَ ابت أو لاء وعلى التَقديرَيْنٍ ما أن يشت الوايسطةٌ بين 


)١(‏ في (و): «المراد بالمقابلة»» والمعنى واحد. 

(؟) على حاشية (ش): اجلال». يعني: الدّوَانيّ. ٠‏ 1 

(*) هنا تنتهي الر سالةٌ في (و)» ورسم الناسخ سطراً تحتها علامةٌ على انتهاء النّصّ في الأصل 
الذي يسح عنه. 


ا 2 عَويع كر | 0 | 
ا + ا رذ / 


الموجود والتشدوم وهو الحال أو لا بلك اريدة احتمالات) ذم بّإلى كُلَّ 
واحدٍ منها طائفةٌ منهم]'". 

قال: (في قِسْمة!" المَعْلومات)» أتى بصينة الجبع ‏ للتَعدّدِ في النَفْسيم © 
نما أتى بها في المُضافٍ إليه دون المُضافٍ لوقوع التَّعَدّدِ والاخقلافٍ بحسب 
تَفسيم المُقسّم» وذلك أن المُقسّمَ في التَقَسيم الأوّلٍ: المَعْلومُ بِمَعْنى" ما 
من شأنِهِ أن يُعلّم وفي الثاني والثالث: المَعْلُومٌُ على رأيهم؛ وستَقِفٌ على 
معناو20 وفي الرابع: الكائن. 

وليس فيه العُدولٌ عمًا يُنَايِبُ المَشْهور وهو أن القِسمةً عبارةٌ عن ضمٌ قُيودٍ 
مُتَخالِفة"" إلى أمر كُلّيّ لِيَحصّلٌ بانضمام كل قَيْدِ قِسمٌ منه. وإنّما يَلرّمُ ذلك 
المَحْذورٌ على تَقَدِير وَحْدةٍ التَفُسيم» كما لا يخفى. 

[الاحتمالٌ (الأول: المَعْدومٌ ليس بثابت» ولا واسطة) أيضاً بينهماء (وهو 

. َب أهل الحقّ» فالمَغلومٌ) أي: ما ين شأيه أن يعم (إما أن لايكون له تحشقٌ في 
الخارج) إنما اعتبّرٌ ة قيدٌ «في الخارج» لأنهم لا يقولون بالوجود الذَّهْنيّ» (أو يكونّ: 


)١(‏ «المواقف» للإيجيّ و«شرحه» للجرجانيّ /١(‏ 714-717): أو (7/ 77-77) بحاشيتيّه. 

() في (ش): «قسم»». والمُتْبتُ من «المواقف». 

(7) قار نْ بما في «حاشية حسن جلبي» (7/ 0 

(4) في (ش): بحسب تقسيم تقسيم»؛ وأصلحته بحسب السّياق. 

(5) في (ش): «لمعنى»» وأصلحته بحسب السّياق. 

() في الفقرة المبدوءة بقوله: «قال: (على رأيهم)...»؛ وسيقول هناك: #وهذا ما وَعَذْناه فيما سبق؛. 

(0) في (ش): «مخالفة»» وهو خطأء والتصويبٌ من تعريف القسمة في مصادرهء ومنها: «كشاف 
اصطلاحات الفنون» للتهانوي (؟/ :4)1718: وهو على الصواب في ١حاشية‏ حواجة زَادهُ على 
شرح المواقف» (لوحة /4٠‏ ب)» وهو مصدرٌ المُحمّي في هذا الموضع. 


الرسالة (١١1).حاشية‏ على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) 2 وم 


والأوَلُ) هو (المَعْدومُ) في الخارج: (والثاني) هو (الموجوةٌ) فيه. فهذه يِسْمةٌ ائيةٌ 
يَتبَعْها ثُلائيَّانِ ورُباعيّة]0". 

قال: (فالمَعْلومٌ): أقول: أي: المَعْلومٌ لناء كما هو المُنايبٌ للمَقام؛ 
والمُتبادِرٌ إلى الأفهام؛ وإنّما حدّفَ عن الظاهر بقوله: «أي: مامن شأنِهِ أن 
يُعلما لأنّ الشّمولٌ بجميع المَفْهوماتٍ غيرٌ مُتَحقَّقَ على تَقْدير اعتبار المَغْلومية 
بالفِغلء لأن العلم_ولو بوَجهٍ ما-غيرٌ شايل لكُلُ مَفْهومء نما الشايلٌ له 
الوَّجَهُ المَعْلومء لا العلعٌ من ذلك الوَّجْهء فإنّ الثاني موقوفٌ على التّوجهِ إليه 
منهء وهو مُتَعذّرٌ لَِدَم تناهيه". 

وعَدَمُ اعتبار المَعْلوميّة في الأقسام المَذُكورة ليس ممّا يحتاجٌُ إلى التّنبيهء فلا 
وَجْهَ لِحَمْلٍ الصَّرْفٍ المَذُكور عليه”". ولك أن تقولّ: إِنّما حول المَعْلومٌ على ما 
ُكِرَ لِيَشْمَلٌ المَجْهولَ البُطلقّ حال كونه مجهولاًمُطلقاً. ١‏ - 

قال: (إنما اعتبّرٌ قيدٌ «في الخارج»2)» أقول: فيه أن عِلَةَ ما ذْكِرَ لِعَدّم اعتبار القَيْدِ 
المَذكور أظهّرٌ من عِلَتِه لاعتباره» لأنّ المُتبادِرٌ من ذكر قَيْدِ الاحرازٌ به عن مُقَابِلِه 
ولا حاجة إليه على التَقَدِيرِ المَُكور» كما لايخفى. 

قال: (ثُلائيمانٍ ورباعيّة)» أقول: أراد بالثلائينان: التقسيمٌ الثاني و التَقُسِيمّ 
الثالث» وبالرٌ باعيّة: المَقَسِيمَ الرابع» وَالمُرادُ مِنَّ القجَمده) التَبَعيَةة ف فى الذّكر ؛إذْ ليس 


)١(‏ «المواقف» للإيجيّ و«شرحه» للجرجانيّ /١(‏ 6 ) أو (؟/ *7") بحاشيتيه. 

ف َارِنْ بما في #حاشية حسن جلبي» (1/ 0 

فرق كأنَ المُحمّي يريد الود على قول خواججة اده في «حاشيته) (لوحة ٠‏ ب): «فكر «المعلوم» بام 
من شأنه أن يُعلّم تنبيهاً على أن المعلومية بالِفِعْل غيرٌ معتبرة في هذه الأقسام؟. 

(5) في قوله: ١‏ يُتبَعها ثلاثيّتان ورباعيّة». 


الحد 0 اما 


في و احدٍ منهما جَْلُ سم هذا اسيم أو أعدمها قِسمّين”237: لاختلافي المَعنى2) 
بين ما خرّجٌ من هذا اسيم وما خرّج من التَفُسيماتٍ المَذُكورة أوّلاً. 

[الاحتمالٌ (الثاني: المَعْدومُ ليس بثابتء والواسطةٌ) أمرٌ (حقٌ) أي: ثابت. 
(وقالٌ به القاضي) الباقِلَانيَ قولاً مُستَوِرَاً (وإمامُ الحرّمَينِ منا) أي: من الأشاعرة 
(أوّلا) فإنّه 3-2 عن ذلك آخرأ وقال به بعض المُمترلة أيضاً. (فالمَعْلومُ) على 
رأيهم (إمَا لا تحقيٌ له) أصلاً (وهو المَعْدومٌ أو له تحقّةٌ تحققٌ ما باعتبار ذاتِه) أي: لا 
مجي القير اوهو الموجرة: أو بافسار يرت أي): له تحقق ف قّْ (تَبَعاً له وهو الحال» 
وعرَّقُوهُ بأنه: صِفةٌ لموجود لا مَؤْجودةٌ ولا مَعْدومة. 

فقولّا: صِفةٌ لأنّ الذوات) وهيّ الأمودٌ القائمةٌ بأنّيها (إِنا مَؤْجودةٌ أو ممدومةٌ 
لاغير) إذْ لاب صو تحقفها بع لغيرهاء فلا تكونُ حالاً(و) قوثنا: (الموجود لأ 
صِفةٌ المَعْدوم مَعْدومةٌ) فلا تكونُ حال (و) قولّنا: (لا مَؤْجودةٌ لتَخرّجَ الأعراض) 
فإنها مُتحقّقةٌ باعتبارٍ ذواتهاء فهيّ من قَبِيلٍ الموجودٍ دونَ الحال وقولّنا: (ولا 
مَعْدومةٌ لتَخرّجَ السلُوب) التي يَتَصِفٌ يَتَصِففٌ بها الموجود. فإنها مَعْدومةٌ لا أحوال. 

واعتّرّضَّ الكاتبئٌ على هذا التَعْرِيفٍ بأنهمَنْقوضٌ بالصٌّفاتٍ النْفْسيّة كالجوهريّة 
والسّواد ديّة والبياضيّة: فإنها عندّهم أحوالٌ حاصِلةٌ للذواتٍ حالئَيْ وجودها وعَدّمِها. 

والجواتث: أن المُرادَ بكونه صفة للمّؤجود أنه يكونٌ صِفةً له في الجَمْلة» لا أنه 
يكونُ صِفةٌ له دائماً. هذا على ذهب مَنْ قالّ بأنّ المَعْدومَ ثابثٌ ومُتَصِفٌ بالأحوالٍ 


زفق فيه ردّ على ماذكره العلامة حمسن جلبي في «حاشيته» (7/ 77)» وذكر نحوّه ُحواجة زَادَهُ في 
«حاشيته» (لوحة /9٠‏ ب). 


(؟) في (ش): الا اختلاف والمعنى»؛ ولعلى صوابّه ما أثبهء والله أعلم. 


الرسالة (١١1).حاشية‏ على أوائل الأمور العامة من (شرحالمواقف)- /لام 


جل انقو واكاك لكي َنْ لم يقل بشبوت الممدوم أو قال به ولم يدل بانْصافه 
بالأحوالٍ فالاعتِراضٌ ساقطٌ من أصله]!©. 


قال: (على رأيهم)» أقول: يَعْني في تَعْرِيف العلم؛ فإنَ المَعْلومَ يختلفٌ مفهومّه 
باختلاف مفهوم العلم. ويس على هذا ما در في الَسْمةٍ الثالثةء وهذا ما وعدن 
فيما سَبَق 60 


قال0©: (وعرّقُوهُ)» أقول هذا صريحٌ في قولٍ القاضي وإمام الحرّمَينٍ بهذا 
التغريف» وفي اشرح الصّحائف:*» ما يُخَالِفٌ هذا؛ حيثٌ قال: «وقالتِ المععزلة: 
إنها أي: الواسطة مُتحمّقَةٌ» وسَموْها بالحال» وعرّفُوها بأنها: صِفَةٌ لموجود ليسَتْ 
بمَؤْجودةٍ ولا مَعْدومة» ووافقهم القاضي أبو بكر ما وإمامٌ الحرّمَينِ من أصحاب 
الشافعيّ في ثبوتِها. وإِنّما قال»: «في ثبوتها؛ إِذْ ما عَلِمَ مُواَقيُهما”" في التغريف». 
إلى هنا كلامُه. 


قال: (صِفةٌ لموجود"»» أقول: أراد بذلك القيامَ بالموجود في الجّمْلة» ولايَّلرَمُ 


)١(‏ «المواقف» للإيجيّ واشرحه» للجرجانيّ /١(‏ 17514 716): أو(؟/ 11-717) بحاشيتيه. 

(؟) في الفقرة المبدوءة بقوله: «قال: (في قسمة المعلومات). ..؟» وقال هناك: «وسبَقِفٌ على معناهة. 

(') هذه الفقرة تأخرّت في (ش) بعد فقرة: #قال: (هذا)...» الآنية بعد عشر فِقرات» وقَدّمتّها إلى هنا 
لَحُوافِقَ ترد تيب «المواقف». 

0 ا 000 
على «ارسالة في تحقيق الوجود الذهنيّ». ش ش 

(6) أي: السَمَرقَنديٌ نفسّه» فإنه صئّف متنّ الصّحائف». ثم شرحه في 3العوارف في شرح الصّحائف». 

(7) في (ش): «موافقهما»؛ وأصلحته بحسب السّياق. 

(0) في (ش): اللموجود»» والمُثبَتُ من #المواقف». 


56 [ش ١‏ | 4 الها 


اك وجوة قل ال بد صل الريك ل تفي لوجر '. وبالمقايسة 3 
على هذا يكون المُرادُ من «صفة المَعْدوم؟ في قوله: «لأنْ صِفةً المَعْدوم4؛ فلا يُنافي 
ما سيأتي من تجويزه كونَ الحالٍ صِفْةً للمَعْدوم في الجمْلة. 
والتّمسَّكُ في هذا بإشعار الإضافة للاختيصاص" يُنافي التَّعْمِيمَ المُرادَ 
' من قوله: «صفةٌ لموجودا» فِإِنَّ مَعْنى الاختصاص فيه أظهّرٌ؛ حيتٌ ذَكِرٌ أوانّه 
صريحاًء فلاوَّجْةَ له. والمُرادُ في أمثالٍ هذا المّقام من الاختصاص-سواءٌ كان 
مذكوراً بأوانه أو مُستفاداً مِنَ الإضافة_الاختصاصٌ في الجُمْلةء لا الاختقصاص 
الام فافهُمْ مِنّ المقام. 
قال: (فْقَوْلّنا: صفة. أن الذوات)» أقول: لم يقل: لاصفة لتتخرج الذواتٌ». كما 
م 5 . 4 2 2 2 1 5 
قال في قوله: ذلا مَوجودة06) لأن الخروج بعد الدخول. ولا دخول لها. وكذا لم 
يَقَل: «للاحتراز عن الذوات» لأنه يَحصّلٌ بدونه؛ بقوله: دلا مَوجودة ولا مَعدومة4» 
على ما اعتّرّفَ به من أنها"» لا تكون إلا مَوْجودةً أو مَعْدومة*» فلا فائدةً فيه يسبوى 
تحقيق ماهيّة"' المعرّف. 
(1) قارِنْ بما في (حاشية حسن جلبي؟ (؟/ 34). 
زفق فيه ردّ على واج اده حيثٌ قال في «حاشيته» (لوحة /ب): «قوله: (لأنّ صفةً المعدوم معدومة) 
أي: الصّفة التي لا تقوم إلا بالمعدوم معدؤمة والاختصاص يُستَفَادُ من إضافة الصّفة إلى المعدوم» 
فلا ينافي ما سييجيءٌ من أنّ الحالٌ قد تقو مُبالمعدوم في الجملة». 
(؟) وهي تمامها: «و(لا موجودة» لتخرج الأعراض»؟. 
(5) أي: الذوات. 
(0) في قوله: (لأنْ الذوات إما موجودةٌ أو معدومةٌ لاغير». 
زف4ف في (ش): يا وأضلعت يعبسبة الكياق ونن فول العلاسة تسن جلي في فبماشيكهة (1/ 6 
«وبالجملة قيودٌ التعريفي ربّما يُرَادُ بها تحقيقٌ الماهيّة لا الاحتراز». 


الرسالة ( ٠).حاشية‏ على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) 5 


قال: (لأنّ صِفةٌ المَندوم)» أقول: لا يخفى ما في هذا الملل من القُصورء فإنَ ما 
قل القئة الكتكررا؟ ددا بلسي بورد وهو اله مسن المطنوم عاض 
ومُقابله أعمُ مما دُكِرَه ضرورة أن مَُابل العام ووَجْة العام لا يكفي في ذكر الخاض. 

ثم إن مُوجَبَ هذا التّغليل أنّ القَيّْدَ المَذُكورٌ لا حاجة إليه للاحيراز عن صغة: 
الْمَعْدوم؛ لحصوله بدوزه بقَيْدِ «لامخدومة»» وإنّما مُرَ لتَحُقيق ماهيّة الحال» كما هو 
الأصل في قُيودِ التُخريف» ولذلك لم يقل في بيان فائدته: «لتَخرّجَ صِفَةٌ المَعْدوم؛؛ 
كما قال [في] بيانٍ فائدة قولِهِ «لا مَؤْجودة»: (لتَخرّجَ الأعراض»» وفي بيانٍ فائدة 
قوله «ولا مَعغدومة4: «لتَخْرٌجَ السّلوب26). 

قال: الموج السّلوب)» أقول: الصَّفَاتٌ السَلْبيَةُ 0 قامَتُ0" بِمَوْجِودٍ أو 
مَعْدومٍ ‏ مَعْدومةٌ تخرج بالقَيْدِ المَذُكوره وإنّْما قال الشارح: يَنَصِف بها الوجود' 
لأن السّلوبَ التي يَتَصِفٌ بها المَْدومٌ قد خرّجّت بقوله: الموجوا. وأما ابوت 
من الصّفَاتٍ العَدّميّة؛ إن قامَتْ!' بِمَعْدوم فقد خحرّجّت أيضاً بالمَيدِ المَذُكورء وَإذْ» 
قامَت بِمَرْجِودٍ فلا تكونٌ مَمْدومةٌ بل تكونٌ حالاًلتَحَقّقها تبعاً لموصوفها. 

ومن هاهنا تَيّنَ وجهُ تخصيص المُصِئِْ السّلوبَ» واندقُمَ ما قي : إِنْ أراد 
بالسّلوبٍ ما يكون حرف السَّلْبٍ جُرْءاً من مفهومه كالعّمى والجَهْل ‏ على ما هو 


)١(‏ أي: قوله: اصفة لموجود». 

(؟) قَارِنْ بمافي #حاشية حسن جلبي» (؟/ 18). 

(6) في (ش): «كانت6: وأشار على الحاشية إلى نسخة فيها: «قامت»: وهو أجود. 
(5) في (ش): «قلت»» وهو تصحيفٌ أصلحته بحسب السّياق. 

(6) في (ش): اوإنما»» وأصلحته بحسب السّياق. 

)00 على حاشية ية (ش): خطيب زادٌة؛. 


2 


الظاهٌ - فتَخْصِيضٌ | الإخراج بها ليس كه كما يَنْبَغي؛ إذْ بهذا هذا لقي ين يخرجخ جميع 
الصَّفاتِ المَعْدرمِةِ وإن كان مفهومُها بشبوته» وإن ا مُطَلّقٌ الصّفاتٍ المَعْدومةٍ 
إطلاقاً للخاصٌ على العام مجازاً بقرينة المقام» فيكونٌ تَعْليلُه بقوله: «فإنها 
مَعْدو مات» خالية عن الفائدة بِمَنزِ ةِ أنْ يُقالّ: الصُّفَاتٌ 0 هه كمدوساتة 


ا جيبَ”" بأنه أراد بالسّلوبٍ معنى ما لا يكونٌ له تحققٌ قّ قْ بِوَجْهِ ماء أي: لا 


بالذاتٍ ولا بالتبَعيّة. 

ل عَدَمُ الوقوفي على أن الذي مِنّ الصّفاتٍ 
العَدّمِيّة إذا قامَتٌ بِمَوْجِودٍ لا ب يستَحِقٌّ الإخراج» فلا حاجة إلى إخراج الشّلوبِ©» 
عن مَعْناه المَغروف. 


قال: (في الجملة)؛ أقول: يَعْني: في وقتٍ من الأوقاتٍ مُطلقاًء فيَصدُقٌ 
التَعْرِيفتٌ على الأحوالٍ الحاصلة للذاتٍِ في حالتّي الوجود والعَدّمء ولا يُتَوقَفَ 
صِدْقٌ النَعْريفِ عليها على زمان حُصولها للذّاتِ في حالةٍ الوجود؛ لِمَا عرَّفْتَ أن 
في صِدْقٍ القَيْدِ المَذُكور يكفي القيامٌ بالموجود في وقتٍ من الأوقاتء ولا يُسَّْرَ تَوَطٌ 
نالك بالق ولت نف أو جلا لجاز 7ل دوي ادال يسان عليها 
تَعْرِيففٌ الحال» هكذا حمق المَقال» ولا تَليَفْثْ إلى ما قد قيل) أو يُقال©. 


)١(‏ في (ش): #فيتخصص»». وأصلحته بحسب السّياق. 

(1) عطفاً على «قيل» من قوله: «واندفع ما قيل»» فالمعنى: اندفع ما قيلٌ في مناقشة المُصنّفء واندفع 
أيضاً ما أجيبٌ به عنه. 

(7) في (ش): الأسلوب»» وأصلحته بحسب السّياق. 

(4) على حاشية (ش): #حسن جلبي». 

(5) قوله: ولا تلتفت إلى ماقد قيل أو يقال» تأخرٌ في (ش) بين كلمتّئ «قال: هذا الآتيتَيْن مباشرةً» وهو خطأ. 


الرسالة ١(‏ ٠).حاشية‏ على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) له 


قال: (هذا)» أقول: يَعْني: مجموع ما ذكرٌ من السَّوَالٍ والجواب» فإن في 
الجواب تَسَْلِيمَ مععنى السّوَال فبهذا الاعتبار كان دخلا في حير الإشارة؛ فلذلك 
دم الجوات عن هذا. 

[الاحتمالٌ (الثالثُ: المَعْدو :. ابت ولاوايطة: وهو مَذهَبٌ أكثر المُعمَزلةه 
فَالمَمْلومٌ) على رأيهم (إالاتحققٌ له في نفيسه) أصلاً (وهو المي المُساوي 
للممتيع (أو له تحققٌ قو ٌّ) في نفسِه بوجو ما (وهو الثابتٌ) المُتساولٌ للمؤجود 
والمَعدوم والمُمكن. ْ 

ثم قسّموا المَعْلومَ تَفُسيماً آخرٌ فقالوا: (وأيضاً فإمًا أنْ لا كونّ له في الأعيان؛ 
قو سر يدع :رار كا أده كن فافعو الوسر 

(والمَنفيٌ) عندهم (أخصٌ) مُطلّقاً (من المَعْدوم؛ لاخيصاصه بالمُمتّيع 
منه) أي: من المَعْدوم: (وأنت تَعلَّمْ أنَّ تقيض الأخصٌ) مُطلّقاً(أعمٌ) مُطلّقاً 
(من نقِيِضٍ الأعمّ» فيكونٌ الثابثٌ) الذي هو تقيض المَنفيٌ (أعمّ مسن الموجود) 
الذي هو نقيضٌ المَمْدوم؛ (لصِدقِهٍ عليه) أي: لِصِدقٍ الثابتٍ على الموجود 
(وعلى المَعْدِوم المُمكين). 

فقد ذكرٌ على رأي هؤلاء ة تفْسيمَيْنَ؛ لكنّ الأقسام عندّهم في الحقيقة ثلاثة 
هي: المَنفيٌّ والثابثٌ المَؤْجودٌ والثابتُ الذي هو المَعْدومٌ المُمكِن» وأمّا المَعْدومُ 
و ا كر 

وكأنّه لم يُقسّم الثابتت على رأيهم إلى الموجود والمَعْدوم؛ كما فعَلّه غيره؛ 
ابوه من إطلاق التنوم على الي كوة قب لابج قسم اه لكف 

بأنَقِسْمٌ الثابج هو المَعْدوم الذي له ثبوت» أعني: : المَعْدومَ المُمكِن) وذلك لا يُطْلَقٌ 


على المنفيّ» وَإِنّما يُطْلَقٌ عليه المَعْدومٌ مُطلَقأَ وليس قسماً من الثابتِ حقيقةٌ]". 

قال: (المُساوي للمُمتَيِع ")2 أقول: هذا عند الشّحَام القائل بحُصولٍ الجوهر 
حال العَدّم في الحيّر وَانصِاه بالمعانئ» وأما غيرٌه المُتكِرونَ بذلك فيقولون: إن 
المَنفيّ أعم من المُمتَيِع؛ لِصِدقِه على الخياليّاتٍ مِنَّ المُمكنات”" فقول هذا لا 
يُجامِعٌ قولّ المُصِئِْ ولا مَذْهَبَ أكثر المُعتَزِلة» كما لا يخفى2. 

[الاحتمالٌ (الرابعٌ: المَعْدومُ ثابتٌء والحال حقٌ) أيضاًء (وهو قول بعض 
المُعتَِلةِ) من مُشبتي الأحوالٍ (فيقولٌ: الكائنٌ في الأعيانٍ إنا) أن يكونّ له كونٌ 
(بالاستقلالٍ وهو الموجودٌ أو) يكونّ له كونٌ بالنَبَّيَة وهو الحالء فيكونٌ) الحال 
الذي هو يِسمٌ من الكائن في الأعيان (أيضاً قِسْماً من الثابت) كما أن الموجوة 


)١(‏ «المواقف» للإيجيّ و«شرحه؛ للجرجانيّ :.)5١18 /١(‏ أو (7/ 77-77) بحاشيئيّه. 

)١(‏ في (ش): «المساوي للمنفيّ»؛ وعبارةٌ «شرح المواقف» ‏ كما سلف آنفاً -: «(وهو المَنفي) 
المُساوي للمُمَيِع»» ويحتملٌ أنها في نسخة المُحشِّي: «(وهو المُممَنِع) المُساوي للمنفيّ)؛ فحقّى 
على قوله: «المُساوي للمنفيَ)» ويبعِده أنه سيتكرّرٌ بعدها في أصل «المواقف» وفي «شرحه ذِكرٌ 
المنفيّ بما يُستفادُ منه أنه هنا ذكرٌ «المنفيّ» في «المواقف»». وذكر (المساوي للمُمتَنِع» في «الشرح؟» 
ولذا أصلحئهاء والله تعالى أعلم. . 

إفرفق كبحر من زئبق» وجبل من ياقوت» كما في #حاشية خواجَة زادّة»: (لوحة 41/أ). 

زفق على حاشية (ش): «خواجة زادة». 
قلت: ولفظه في «حاشيته» (لوحة /1١‏ أ): اذهب بعضّهم إلى أن المعدوماتٍ الثابتة في العَدّم متّصفة 
خالة العدم بالصّفات الخياليّة» فالخيالياتُ عندهم ثابتة غيرٌ منفيّة» والحكمٌ بالمُساواة على هذا 
المذهب. وذهب بعضّهم إلى أنّ الجواهرٌ لا تتتصفٌ بالأعراض حالة العدم؛ فعنده الثابثٌ في العَدّم 
ذواثٌ الجواهر والأعراض من غير أن ينَصفَ أحدّهما بالآخرء فالخياليّاتٌ التي هي عبارةٌ عن الجواهر 
المتصفة بالأعراض من التأليف والشكل واللون غيرٌ ثابتة عنده؛ بل هي من قبيل المنفيّ». 


اه كتة ذا 


الرسالة ( ) .حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) الس 


والمّعد وم المُمكِنَ قِسمان منه. (وغيره) أي: غير الكائنٍ في الأعيان هو (المَعْدومَ 
فإِنْ كانّ له تحمَقٌ) وتقررٌ (في نفسِهٍ فثابتّ» وإِلّا فمَنْفيَ)» فالأقسامٌ أربعة. 

فظهرٌ أن الثابت تَ الذي يُقابلُ المَنفيّيتاوَلُ الموجوة والمَعْدومَ والمُمَكِنَ فقطء 
وعلى ني َيَنَاوَلُ الموجوة والحالٌ فقطء وأا المَعْدومٌ ففي المَذْمَبِينٍ الآخْر 7 
َيَنَاوَلٌ * شيكين: المَنفي أي: الممتَيْعَ - وَالمَعْدومَ المُمكِنَ وفي المَذْمَبٍ الثاني 
يُرادفٌ افك كما في المَذْمَبٍِ الأوّلٍ الذي يُرادِفٌ فيه الثابت والموجود د أيضاً]”". 

قال: (الكائن في الأعيان)» أقو قد كما سق أن القك+”" في كل 
تفُسيم نوع من المَعْلومء فلذلك قال فيما تَقدّم: : «المُقدّمة في قِسمة المَعْلومات؟ 
بصي ة الجميعء لاي اهبا الكلا] ني تقسيم التثلوم ان نمب أ 
جل القشع منهدوع التغلوم: 

نعمء لو قيلٌ: : كان حقّه قياساً على نظائره السابقة بقة أن يقولٌ: ااي 
إما كائن د أو غيرٌ كائن ثم يُقسَّمَ كل منهما إلى ما قسَّمَه؛ لكان له وَجْه. 

ولا يُجدي في ذَفْعِهِ أن يُقالّ: «إنّه في قُوَةٍ قولنا: : المَعْلومُ إِمَا كائنٌ أو غير كائن» 
والكائنٌ كذا كذا... إلخ206) كما لا يخفى. 

قال: (وآما المَعْدومُ ففي المَذْمَبِين)» أقول: هذا صريحٌ في أنَّ لدوم أعم من 
المَنفيٌّ عند القائلينَ بتبوتِ المَْدوم؛ وما وقَمَ في كلام صاحب «التلْخيص»!؟' من 


)١(‏ «المواقف» للإيجيّ و#شرحه» للجرجانيّ /١(‏ 15-6 أو (5/ 018-717) بحاشيتيه. 

(؟) في (ش): «القسم»» وأصلحتّه بحسب السّياق. 

(1) وهذا جواب العلامة حسن جلبي في #حاشيته» (؟/ 717). 

(4) وهو النّصِيدُ الطوسيٌ» وكلامُه في تلخيص المُحصّل؛ (ص: وقد قله لتحي في #رسالته 
في تحقيق مقال القائلين بالحال»» وفيه فوائدٌ ممّا يتَصلٌ بهذا المبحث. 


اسه لكا 


أنهم لا يَقُولونَ للمُمتنِع: اتغدوم! إنذ كا كارا لشهوم تن التخدوم ومو 
للمُمَنِع فلا وَجْه له؛ إِذْ حيتي يَلرّم بوث واسطةٍ أخرى بين الموجود والمَعْدوم غير 
الحال؛ وهو المُممَتِع» وهم لا يَقُولونَ به. وإن كان إنكاراً لإطلاقٍ لفظٍ «المَعْدوم؛ 
على المُمتَنِع مع شُّمولٍ مَعْناه له» فلا يُنافي ما ذكرٌ من تَناوٌلٍ مَعْناهُ المَنفيّ المُمَنِعَ 
والمَعْدومَ والمُمكِنء كما لا يخفى. 

رادا تحب ففرا ني تدم يم المَعُلومات: (مايُمكِنٌ أن يُعلَمَ) ولو 
باعتبارٍ (إقسا ل تحقّقٌ له بوّْ) من الوج وه (وهو المَعْدومٌ وإقاله تحقّقٌ ماهو 
الموجود. ولايد من انحيازه بحقيقة) أي: ابد من أن يَنقَرِدَ الموج ود وينْحارٌ 
ويَمْتارَ عن غيره بحقيقةٍ يكونُ بها هو هوء (فإنٍ انحارٌ معَ ذلك) عن غيسره بوي 
شخصيّ]) يَمتَيِعٌ بها فَرْضٌ اشستراكه بينَ كثيرين (فهو الموج ودُ الخارجيّ؛ إلا 
فهدو الموجو لانن 

قال: (في تقسيم المَغْلومات)» أقول: قد مَرٌّ وَّجْهُ الجمع في المَعْلومات» ولا 
يَلرَمٌ أن , يَتَحقَقَ ذلك الوَجْهُ جْهُ بالنَظَرٍ إلى الحكماء؛ بأنْ يكونّ لهم تَفُسيماتٌ يختلفٌ 
الم فهاء كما كان للمتكلمين: بل يكفي تمه بل إلى ججملة الُضديق 
اسيم الاتوماتياركرو مكيار هيم 

قال: (إنَا لا تحققّ َقّ له)» أقول: فيه تر لان ما يُمكِنُ أن يعم مُتصِفتٌ في نفيمه 
بإمكانٍ أن يُعلَمَ, والموصوف في نفس الأمر بصيغة * بوتي ةِ لا يَرِدُ أن تَتَحقَقٌ فيه بوَجْهٍ 

من الوجوه فما يُمِكِنُّ أن يُعلَمَ لا يَنقَسِمُ م إلى ما لا تحقّنّ له بِوّجْهِ من الوجوه. 

فإن قُلتَ: مَعْنى «مايُمكِنٌ أن يُعلّع»: أنه لايَميَيِمُ أن يَتَعلّقَ به الِلم» 


)١(‏ «المواقف» للويجي و«#شرحه» للجرجانيٌ /١(‏ 511).: أو (7/ 19-574) بحاشيتيه. 


الرسالة ( ٠)حاشية‏ على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) هلم 


فترجعٌ القَضِيَةٌ المذكورةٌإلى السالبة» فلايقئّضي صِدقُها وجوة الموضوع في 
نفس الأمر. 

قلثُ: كل مايُمكِنُ أن يُعلّم”" مَملومٌ له تعالى» وكلّ ما هو مَعْلوم له متميرٌ عنده 
في نفس الأمر عن غيره» وكلٌ * 0 في نفس الأمرِ ثابتٌ» ضرورة أن التّميِرَّ صفة 
بوتي يقتضي نبوت تزصوفه وك مايُمكن يمام ف فهو ثابثٌ في نفس الأمر بوَجْهٍ 
من الوجوهء فالآنَ قو يَ الإشكال» وللكلام مُتَسَعْ ومجال العغال0©, 


د 2# 


)١(‏ في (ش): #كل ما يمكن أن يمكن»» وأصلحتّه بحسب السّياق. 
(1) بعدها في (ش): 2تلمّت بعون الله المَلِكِ العَلآمِ في شهر جمادى الأخرىء بِمَخْروسة أدِرْئة» عن 


يد أذ 5 العياد 3 بن وليّء غفرٌ الله له ولوالدَيْه سنة 68417. 
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الحم د لله الواحدٍ في ذاته» المُتفرّد بِصِفاتِه المُستَغني بأفعاله وكمالاتِه» هو 
الأول فلا شي قبلّهء وهو الآخرٌ فلاشيء بعده؛ أوقَفَ الخلائقٌ عاجزين عن 
الإحاطة به علماًء وأوثّمّهم على معرفته بآياتٍ وجوده ودلائل عَظَمِتِهِ قَضْلاً منه 
وكرماً.والصّلاةٌ والسَّلامُ على الداعي إليه بإذنه والهادي إليه بِمَّهه سيّدنا محمّد 
ابن عبد الله خاتم أنبيائه ومُضْطفاهء وعلى آلِهِ وصّحُبه ومَنْ والاه. 

وبعد: 

فهك رسالةٌ صغيرةٌ صنّفها العلامةٌ المح أحمدٌ بن سليمان بنٍ كمال باشاء 
المتوفى سنة ٠(‏ 45ه)» على الأسطر الأولى من باب الإلهيّات من #شرح المواقف؛ 
للسّمّد الشريف الجرجانيّ» المتوفى سنة (17١8ه)»‏ رحمهما الله تعالى. 

وقد عرضتٌ طرفاً مما يَتَعلَقُ بعناية أهل العلم عامةً بكتاب «المواقف؟ للإمام 
القاضي عَضْدٍ الدين الإيجي (ت 5هلاه) وب #شرحه؛ للسّيّد الشريف الجرجاني 
(ت 815ه)» وعناية ابن كمال باشا خاصّةً به» مع شيءٍ من التفصيل في الثاني؛ 
وذلك في مُقدّمة تحقيق «حاشيته على أوائل الأمور العامة من شرح المواقف». 

[ وأزيدٌ هنا مايتعلّقٌ بمبحث الإلهيات من #شرح المواقف» خاصة» فقد 


كتب عليه جماعة. منهم: العلامة حسن بن عبد الصمد السامسونيّ (ت 81ه)ء 


وم 5 م 


والعلامة فتحٌ الله الشَّرُوانِيَ (ت ١194ه)»‏ وتلميدَه العلامة مسعود الشّرُوانيَ- 
وللفضتت تعتبات عليه في هذه الرسالة بلا والعلامة قانتم الكرمياتت المعرواق 
بعذاري (ت ١90ه)2.‏ 

أما ما يَتَعلّقَ بهذه الرسالة فإِنَ مباحتٌ الإلهيّات هي الموقف الخامسٌ من 
كتاب «المواقف', وقد شَغَلَّت من «شرح المواقف» حوالي )٠٠٠١(‏ صفحة بحسب 
المطبوع» وهذا الموقف مُشْتَولُ على سبعة مراصد» وشغل المَرصَّدٌ الأوَلُ منه حوالي 
)١16(‏ صفحة""» وهذه #الحاشية» متعلقة بالصّفْحََينِ لين منه”" حتى إن التّحْشية 
على المسلك الأول من مسالك إثبات الصانع لم تَّحِمْ. 

فهل أفرّدَ المُصئّففٌ هذه الرسالة على موقف الإلهيّات بتمامه أو على المَرصَّدٍ 
الأول منه فقط؟ وعلى الوَجْهَينَء هل أتمّها وفْقِدّت تَيِمَتّها أم لم يُتِمّها؟ أم أنه 
لم يُقِردْ هذه الرسالة أصلا» وإنما هي حواش مُتفرّقَةٌ علّقها على تُسْخيّه من «اشرح 
المواقف». ثم جردت عنها؟ 

ليس لديّ من القرائن ما يكفي للإجابة عن شيء من ذلك بجواب شافي إلا 
أني أميلٌ إلى الاحتمال الأخير» وهو أنَّ المُصنّفَ لم يرد هذه الرسالةً أصلاً» وإنما 
جردت ممّا علّقه على تُسْحْيِهِ من «شرح المواقف» مُستَيِداً في هذا المَيْل إلى حُلُوٌ 
الرسالة من خطبةٍ للمُصبّف سوى الحمدلةٍ والتّضْلية» وهي مما لم يَردْ في بعض 


التشخ أيضاً. 


.)1897* /١( انظر مزيداً من التفصيل في ذلك في «كشف الظنون؟‎ )١( 

(؟) وقع الموقف الخامس في «شرح المواقف» (/ »)770-1١‏ ووقع المرصد الأول منه فيه 
.)068-11١ 5‏ 

(31) فالمتنٌ المُتعلّق بها من #شرح المواقف» يقع في (8/ .)١17-١١‏ 


الرسالة .)١1١١(‏ حاشية على أوائل الإلهيات من (شرح المواقف) وم 


ولا ينافيه ما ورد في أواخسر الرسالة قبل بضْع فقراتٍ من نهايتها من قول 
المُصئّف: «على ما تقفٌ عليه:: والحالٌ أنه ما أحال عليه غيرٌ موجود فيما بين 
أيدينا من الرسالة؛ والله أعلم. ش 

هذاء والرسالةٌ ثابدةٌ النُسبةِ إلى المُصنّفء فأسلويّه فيها ظاهرء وعباراتّه 
فيما تيه عباراتّه في سائر رسائله» لاسيّما في حواشيه على كلامه نفيه 
المختومة ب «منه؛» أعني: مايُسمّى ب«المنهوات". 

وقد اعتمدثٌ في تحقيقها على خمس نُسَخْ خطية: الأولى: نسخة مكتبة أيا 
صوفياء ورمزتٌ إليها بالحرف (أ)» والثانية: نسخة مكتبة بغدادي وهبي؛ ورمزتٌ 
إليها بالحرف (ب». والثالثة: نسخة مكتبة لا لَه لي» ورمزتٌ إليها بالحرف (ل)؛ 
والرابعة: نسخة مكتبة مراد ملا» ورمزثٌ إليها بالحرف (م)» والخامسة: نسخة مكتبة 
برتو باشاء ورمزتٌ إليها بالحرف (و). 

وقد أضفتٌ إلى الرسالة في أوّلها المَقطَمَّ المُحشّى عليه من «شرح المواقف» 
بلفظه لِيَظهّرَ اتصالٌ كلام المُصيّف به وميّرتُه بلون غامق مع إثباتِهِ بين حاصرتَيْن) 
تنبيهاً على أنه مما لم يَرِدْ في أصل الرسالة. 

وأما عنوانٌ الرسالة فقد حََلّثْ عنه النسخ (ل) و(م) و(و)» وورد في (أ) بلفظ: 
«ارسالة للمواقف في الإلهيّات»» وليس بدقيق» وورد في (ب): «رسالة شريفة 
مقبولة مَعْمولة في الإلهيّات من المواقف للمَولى الشهيرء باين كمال الوزير»» وهو 
أقربٌُ إلى التوصيف منه إلى النَّسْمية» كما أن ما ورد في (أ) و(ب) من الاقتصار على 
ذكر «المواقف؛ دون اشرحه؛ ليس بدقيق؛ إذ الكلامٌ واردٌ عليهما جميعاً. 


حيرت يكال 2 
21 كا 
ولذا فقد رأيثٌ أن أسمّيّها نظراً إلى مُحتواها: #حاشية على أوائل الإلهياث من 
شرح المواقف». 


والحمدٌ لله في البَّذْءِ والخنام وصلاتّه وسلامّه على سيّدنا محمّد خير 
الأنام. 
اله © مه 


د عاد عد 


الحمدُ لوليّه؛ والصَّلاةٌ على نبيّه و31 


[(المَوتِفٌ الخامس: في الإلهيّات) التي م المَقصِدٌ الأعلى في هذا العلم 
(وفه جسم مراصِد) لا خمسةٌ كما وَعَ في بعض التْسخ. 

(المَرصّد د الأول: : في الذات» وفيه مقاصد) ثلاثة: 

(المَقصِدٌ الأوَلُّ: في إثباتٍ الصّانع» و) للقوم (فيه مِسالِك) خمسة: 

(المَسلّكُ الأوّل: للمُتكلّمين» قد عَلِمِتَ أنّ العالّمَ إمَا جَوهَرٌ أو عرّضُ»ء وقد 
يُستَدلُ) على إثباتٍ الصَائِع (بكلّ واحدٍ منهما؛ إما بإمكانه أو بحُدوثه) بناءً على أنّ 
عِلَةّ الحاجة عندّهم إن الحدوثٌ وحدّه أو الإمكانٌ مع الحدوث قَسرْطاً أو شَطْراًء 
(فهذه وجوه 5 أربعة). 

(الأول: الاستّدلال بِحُدوثِ الجواهر)» قيل: هذه طريقةٌ الخليل صلوات الله 
وسلأمه عليه حيثٌ قال: طل يب التبنييب *» (وهو أنَّ العالم) الجوهري؛ ٠‏ أي: 
المتحيّرٌ بالذات (حادثٌ) كما مرء (وكلّ حادث فله مُحدث) كما تَشْهَدَ به بديهة 
العقل» فإِنّ من رأى بناءً رفيعاً حادثاً جزم بأنّ له بانياً]", 


)١(‏ قوله: #الحمد لوليّه» والصلاة على نبّه» ليس في (ل). 
(7) هذه عبارةٌ «المواقف» للإيجيّ و«شرحه» للسَّيّد الشريف الجرجانيّ (7/ ل ل 


٠ 7‏ ها 


قولّه له: (في الإلهيّات)”" أي: :المسائل 027 إلى الإله» وهو الفَرٌدُ الواجبي 
لمعبو هبحق وتحمِّنُ للك النّسبةٍ في مسائل هذا المَوقِف كلها مما لابَتبغي أن 
8 تبه على أحد” . 


بحاشيً شي السُيالكوني وحسن جابي» وقد أضفتُها توضيحا لحاشية شية المُصئّْفء لِيَظهَرَ وجة 

كلايد بالاصل؛ وأثبتها بين حاصِرئّيْن لأنها لم ترد في - جميع النسخء كما هي العادةٌ ا كثير 
من النْسَخ الخطية للحواشي. 
)١(‏ في (و): «قال: في الإلهيات» أقول»» وكذا جاء فيها في جميع الفقراتٍ الآنية. 
(؟) على حاشية (أ) و(ب) و(م) و(و) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «رجحانٌ هذا المعنى مع ظهوره 
وسَدادِهِ اشتبّة على بعضي الناظرينَ فيه» [ف]حمَّلّها على الموضوعات. وزعَمَ أن المنسوبٌ إليه هو 
المفهومٌ الكُنّيّ للإله؛ فنكلفَ في نسبة الَّدِ الواجبي إليه تكلا باردًء وتعسّفَ في نسبةٍ الصّغاتٍ 
والأفعالٍ والأسماءٍ إليه تعسّفاً شارداً. منه رحمه الله». 
وعلى حاشية () تعليقٌ آخرٌ منسوبٌ إلى المُصنّفء والصوابٌ أنه لغيره في انقب عليه؛ ونضّه: 
«قال الشيخ أكمَلٌ الدّينٍ في #شرح النّجْريده ‏ في قوله: «أمَا بعد حَمْدِ واجب الوجود؛ -: لم يَرِدْ في 
الكتاب والسُنّة؛ فمَنْ شرَّطٌ التوقيف في أسماءٍ الله تعالى لا يُجوّزون إطلاقّه على الله تعالى؛ وأما مَنْ 
لم يَشْمَرط فإنٍ اشترطً صِحَةٌ المعنى فكذلك لأنّ الواجبٌ يَمْني الثابت؛ والمبِوتٌ يُراوفُ الوجوه 
فيَؤُولُ مناه إلى: موجود الوجود. ولاصِحَةً [له] وإنّْلم بَهءَ يَشْتَرِطُ ذلك أيضاً فلا كلامَ فيه. انتهى. 
فقول الفاضِلٍ المُحمَّي [يعني: المُصئّف]: «كراهة أن يُعَنونَ ما هو المَطلّبٌُ الأعلى»... إلخ» راجمٌ 
إلى ما قلله الشيخ أكمّلٌ الدّينٍ من أنه لم يَرِدْ في التَّرْعء لكنْ في آخر كلام الشيخ حيثٌ قال: ١فإنٍ‏ 
اشترطٌ صِحَةً المعنى' إلى قوله: ولا صِحَةَ له» إشكالٌ» فتأكل. منه [؟]». 
قلت: وقد يكونٌ كلامٌ المُصئَفِ رحمه الله راجعاً إلى غير ما قاله الشيخ أكمل الدِّين» حيثٌ شاع بين 
المُتكلّمين التعبيرٌ ب«الصانع»؛ وبين الفلاسفة التعبيرٌ ب #الواجب»» وإن كان كل فريقٍ مُقِرَاً بتعبير 
الآخر فالمُتكلّمون يُقرُون بأن الصانعَ تعالى واجبٌ الوجود والفلاسفةٌ يه اذ فرق مان 
صانعٌ العالم. وفي كلام المُصئّف الآني في فقرة: «قوله: الصانع» ما يلو إليه» والله أعلم. 
والشيخ أكملٌ الدّين: هو محمّد بن محمد البايزتيّ (0/87-1/15. 


الرسالة )١١١(‏ . حاشية على أوائل الإلهيات من (شرح المواقف) لها 


وإنما غيّر الأسلوبٌ في هذا المَوقِفه حيثٌ لم يقل يَقَل: «في الواجب»؛. كما قال 
في المَوقِمَينٍ السابقين: «في الجواهر»”© و«الأعراض”"» كراهة أن يُعَنْوِنَ ما هو 
المَطلّتُ الأعلى والمَقصِدٌ الأقصى من هذا اللم بُصطَلح الفلايفة صفة7. 
ثم إنّ في إظهار التّْبةِ المذكورة وإيثار صيغة الجمع تشريفاً لكُلُ مسألةٍ من 
المسائلٍ المذكورة على حِدَةٍ. 
قوله: (التي هي المَقصِدٌ الأعلى)... إلخ9» كأنه لوّحَ بهذا الوَضْفِ إلى 
وَجْهِ ما قصّدّه بإظهار النْسْبةِ إلى الإله» وإيثار صيغةٍ الجمع من تَشْريفِ المسائل 
المذكورة في هذا المُوقف. 
قوله: (وفيه سبعةٌ مراصد)؛ لأنه أفرّدَ الصَّفَاتٍِ الوجوديّة عن السّلْييَةِ في 
مَرصّد”*» ثم أفرٌ دَ التوحيدٌ من بين الصّفَاتٍ السَّلْبِية في مَرَصَدٍ مُستَقِل 20 وذكرٌ سائرٌ 
الصّفَاتٍ السّلْبيَة في مَرصَدٍ آخر". 


)١(‏ يعني: «الموقف الرابع: في الجواهر»: انظر: «شرح المواقف» (1/ ه٠”)‏ أو (5/ 74؟) بحاشيتيه. 

(1) يعني: «المواقف الثالث: في الأعراض». انظر: «شرح المواقف» /١(‏ 570) أو (0/ 1) بحاشيتيه. 

() على حاشية (أ) و(ب) و(م) و(و) هنا تعليق للمُصيّفء ونصّه: «ومَنْ زْعَمَ أن في التَْيرِ المذكورٍ 
إشارةً إلى أنه الْمَطْلَّبٌ الأعلى» فقد سّهاء كما لا يخفى. منه». 

(5) قوله: «قوله: التي هي المقصد الأعلى إلخ» سقط من (ب) و(ل) و(م). 

(5) وهوالمرصدٌ الأول من هذا الموقف. 

() وهو المرصد الثالث. 

(10) وهوالمرصدٌ الثاني. 
وتبقى أربعةٌ مراصد» وهي المرصد الرابع: في الصفات الوجودية» والخامس: فيما يجوز عليه 
تعالى» والسادس: في أفعاله تعالى» والسابع: في أسمائه تعالى. 


ش رت أىئ 
له ل د لت 


وما وقعّ في بعضي التمخ من أن اراد خمسةٌ مَبْناهُ على جَْمْع الصّفاتٍ 
كلها وجوديةٌ كانت أو سَلْيََ في مَرصّدٍ واحد0". 


قولّه: (في الذات) خصٌ هذا المَرصَّدَ بالمسائلٍ المَنسُوبة إلى الذاتٍ بالذات”» 
لابواسطة أمر زائد من الصّفاتٍ والأفعال» وذلك ظاهرٌ في المسألةٍ الأو لى والثالئة250* 
لِعَدَّم اشتمالهما على أمر زائدٍ آخرٌ سوى الوجود. وهو عينْ الذات» على ما صر 
به في المَققصِدٍ الثالث©. 

والمَسلّكُ في المسألةٍ الأولى وإن كان عامّاً شاملاً لمذاهب فِرَقٍ المُتكلّمِين 


)١(‏ أي: جَمْع المراصد الثاني والثالث والرابع في مرصد واحد. 

(؟) على حاشية (أ) و(ب) و(م) و(و) هنا تعليق للمُصئفء ونصّه: «يعني ني: أرادَ المسائلٌ المُتَعلّقة للذاتِ 
بالذات. ومَنْ لم يَتْطَنْ لهذه الدّقيقةٍ قال: «أي: في بعض أحوال الذات». وكأنَ هذا القائل غافل عن 
عَدّمِ تمشية ما ذكرّه في المَقصِدٍ الثالث. لأنه خالٍ عن إثباتٍ حالٍ له» كما لا يخفى. منه رحمه الله». 
قلت: أراد بهذا القائل: العلامة حسن جلبي (ت 884ه)» وما نقّلّه عنه العُصِئْفُ مذكورٌ في «حاشيته 
على شرح المواقف» (؟/ 8 وتقدَّم التعريفٌ بحسن جلبي في التعليق على «رسالة في بيان معنى 
الجعل». 

فيه في (ل): «والثانية»» وهو خخطأء فسيأتي التصريحٌ بالمسألة الثانية قريباً. 
والمسألةٌ الأو لى بحسب ما في «المواقف:: هي إثباتٌ الصانع؛ والثالثة: هي أنّ وجوده تعالى نفسٌ 
ماهيّته أو زائد. وأنه مساو لوجود المُمكنات أو مُخالِف. 

9( وهو الذي أفِرَّدَه لبحث المسألة الثالثة المذكورة في التعليق السابق, لكنّه اقتصر فيه على قوله 
(5/ 18)أوم/ 9) بحاشيتَيْه: «وقد تقدَّم في الأمور العامة ما فيه كفاية» فلا معنى للإعادة», 
ففي عبارة العُصنُف أنه صرّح به فيه بعضٌ تسامّح. 
والبحتٌ في الأمور العامة من «المواقف» و«شرحه» في(١/‏ 179) ومابعدهاأو(؟/ )١70‏ 


بحاشيئيّه وما بعدها. 


الرسالة (1١1)حاشية‏ على أوائل الإلهيات من (شرح المواقف) وم 


لكنّ مختارٌ المُصتَِّ من بيهم مذهبٌ الأشعري» فاعتبرٌ النيالة عل نا لختار» 
وأدرّجّها في المسائلٍ المَنسو 4 وبة إلى الذاتٍ بالذاتٍ على المَعْنى المذكور. 

وكذا الحالٌ في المسألة الثانية"2» لأنّ المُخالَفةَ وإن كانت أمراً زائداً على 
الذات» لكنْ لِيسَتٌ مِنَ الصّفاتٍ المَغهودة المَعغدودة". 


قيلّ في تَقَدِيم هذه المسألةٍ على المسائلٍ المَذُكورة في سائر الراصد: «إنها 
مَبْتَى اختتصاص ذاتِهِ تعالى بالصّفَاتٍ المَذُكورة فيها»”"» وليسّ بذلكء لا لأنّ مَبْتى 
الصّفاتٍ الكماليّة هو الوجوبٌ الذاتيّ ويَتبَعُهِ المُخالَفةٌ بدونٍ العكس, لأنّْ الكلامَ 
في مَبْنى الاختصاصء لا في مَبْنى الخواصٌّء ولا خفاءً في أنَّ مبْنى الأول هو 
المُخالّفةٌ دون الوجوب. 


بل لأنّ ما كُكِرَ من كونها مَبْنى اختتصاصي الصّفاتٍ لا يَصلّحُ وَجْهاً للتقديم» 
لها الصَالحٌ له كوُها مبْنى الصّفاتٍ نفيهاء ولم يَقَلُ به ذلك القائل؛ لما رأى أنه لا 
يكادٌ يُقبَلٌ منه. 

وأما تأخيبٌ المسألةٍ الثالغة فلقِلّةٍ الاهتمام بها لِقَضاءِ الوَطَرِ“ عنها 


)١(‏ وهي أن ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات. 
(؟) على حاشية شية (أ) و(ب) و(م) و(و) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: :”فيه إشارةٌ إلى أن المُرادَ 
من الصّفاتِ فيماسبَيٌ الصّفاتٌ المَعْهِو دة» لا مُطلَّقٌ الصّفات. مله). 
(*) انظر: «حاشية» حسن جلبي على «شرح المواقف» (؟/ 8). 
وعلى حاشية (1) و(ب) و(م) و(و) هنا تعليق للمُصئُّف»ء ونصّه: #ومن العجائب في هذا المٌقام: ما 
سيقٌ إلى بعض الأوهام؛ ؛ من تَعْليل إيرادٍ هذه المسألةٍ في المَرصَّدٍ المذكور: : لعِلَةٍ قَلّةِ الجدوى. منه». 
(4) في (ل): «فلعله لاهتمامه»: وهو تصحيف. 
(0) أي: الحاجة. 


اانا 22 م 
في المَوقِف الثاني”» على ما يُفصِحٌ عنه تحريرّها”". 
و عن ي: صانم العالّم. فالتَّحْرِيفٌ للعَهُد والعُدولُ عن العبارة 
المَمُهورةٍيَعْني: الواجبلعلَةِ نبَهُناك عليها فيما سبَقٌ فتذّكّر. 
قوله: (إما بإمكانه)... إلخ» أقول: الاستدلالٌ بالإمكانٍ باعتبار استلزايِهِ الحاجةً 
إلى العِلّة"؛ وطريقٌ الاستلزام غيرٌ مُنحَصِر في العِلَّيّة بل يجورٌ أن يكونَ ذلك 
للمُلازمةٍ بِينَ المُستَلزِم وعِلّةِ اللازم» كالذي نحٌ فيه فإنّ الإمكانَ يَلرّمه!؛) الحدوث 
عند المُتكلّمينء وهو علَهُ الحاجة عندّهم فالإمكانٌ© يَستَلزِمُ الحاجةً بواسطة 
استلزام الحدوث: فلا دلالةً فيما ذُكِرَ على ابتناء الاسيّد لال على الوجوٍ المذكور©. 


)01( وهو الذي أفرّدَه في الأمور العامة» انظر «المواقف» و#شرحه» /١(‏ ١١5؟)‏ أو (؟/ 08) بحاشيتيه 
والمسألةٌ المذكورةٌ مَبْحوثةٌ في المقصد الثالث منه /١(‏ 19 ) أو(5/ .)1١1/‏ 
على حاشية (أ) و(ب) و(م) و(و) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «ومَنْ قال: (إنّ فيه إشارةٌ إلى ما 
ُصَّلّ في الأمور العامة». فكأنه لم يُفرّقُ بين الإشارة والعبارة» فتأئل. منه». 

(؟) حبيثٌ اقتصر فيها على قوله (*/ 18) أو (// -14) بحاشيئيه: «(المقصد الثالث: في أنّ وجوده 
نفس ماهيته) كما هو مذهبٌ الشيخ وأبي الحسين والحكماء (أم زائدٌ عليها) كما هو مذهبٌ جمهور 
المتكلمين» (وأنه مُساوٍ لوجود المُمكناتٍ أم مُخَالِف. وقد تَقدّمَ في | مور العامَةٍ ما فيه كفاية) فلا 
معنى للإعادة». 

() غغلى حاشية (و) هنا تعليق للمُصيّف, ونصّه: : «لا يَسْتِبهُ على ذي مُسْكةٍ أنه لما كان المرادُ من 
قوله: «أو بحُدودٍ د الاستّدلال بِعِلَيَةٍ الحدوث. فكذا المرادٌ من قوله: «بإمكانه؛ الاستدلال بِعِلَيَةٍ 
الإمكان. فَتَدَبرْ. منه». 

(؟) في (م): «يلزم». 

(5) من قوله: #يلزمه الحدوث عند المُتكلّمينَ» إلى هناء سقط من (ب). 

00 فياه لها لوفو جم ار ري 
ونصّه: : هذا التوجية ممع بعد دو في نفسِهٍ يرجعٌ في الحقيقة إلى الاسيد لال بالحدوث؛ بأن - 
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على أنّ الإمكانّ عِلَّةَ الحاجة لَيُخَالِفٌ مذهبٌ الجمهور فتَدبّر. 


قولّه: (أو بحُدوثه) أخرَ الحدوتٌ هاهنا عن الإمكان لأصاليه وتفرّع الحدوث 
عر لحي حواري تعر الرجرواها إي ضور الملائم 
لمذهب الجمهور مُلاءمةٌ ظاهرة. 

قولّه: (بناء) وَجّهَ مَرامَ المُصنَّفٍ وَأرّلَ كلامه: ومَمَاً الحاجة إلى التّوجيه 
والتأويلٍ أمران: 

أحذهما: ت: بصيو اه روسن رج المسع ريو كاين 
فافَهُمْ. 

وثانيهما: عَدَمُ سَبْقٍ البيانٍ من المُصيّف بأ مِنَ المُكلّمِينَ مَنْ قال بكون 
الإمكانٍ وحده علَّةٌ للحاجة. ظ 

ولا يخفى ما في النّوجِيهِ المَذُكور مِن صَرْفٍ الكلام عن الظاهرء فإنْ المُتباورٌ 
منه استقلالُ كل من الحدوثٍ والإمكانٍ في مَداريّةِ الاستِدلال» وقد عرفت أنه لا 

ا :كم ترّكُ 
الأول للاآخر 


5 يكونً المُحوجٌ إلى النسب [كذاء ولعلّ المصواب: الَبّب] هو الحدوثٌ فقطء فلا يَسِتَقيم 
قولّه: «فهذه وجوه أربعة». منه [؟]4. ظ 

)١(‏ على حاشية شية (أ) هنا فائدةٌ في تعقّب العُصئُّفء وهي: :إذارُوجَ مباحتٌ الامكان فيما سيق يور أن 
ما ذهب إليه الشارحٌ [يعني: السّيّد الشري يف] ظاهرٌ في التوجيه» ولا اعتبارٌ لظاهر الكلام هنا». 
وعلى حاشية (و) هنا فائدة أخرى في تعقّب المُصتّف» وهي: : «وقد عرفت من أن التوجية الذي ذكرّه 
المح خلاففٌ الظاهر جدَاًء فلا يظهدُ وج لترجيح توجيهه على توجيه الشارح؛ فتَدبّر». 


0 خا 


قولّه: :(أو الإمكاة. اوت لو قا قال: دإما ا نك وده أن مع الإمكانٍ 
شَرْطا أو صَطْراً» لكان أخصَرٌ مر وأظهْرَ؛ٍ أما الأوَلُ فظاهر وأما الثاني فلأنَ الأصلّ 
كول «مع؟ في المَتبوع» فالمُتبادِرٌ من العبارة المذكورة أن يكونّ الإمكانٌ رطا 
لا مَشْروطاء بناءَ على أن المَشْروطً هو المَمْبوعء والشَّرْطً تابمٌ له» وهذا يلاف 
المُراد؛ إِذْ لا قائل بكونٍ الحدوث عِلَةَ للحاجة بِسَرْطٍ الإمكان2". 


لا يقالٌ: «أرادَ بيانَ وجه الاستّدلالٍ بالإمكانٍ على أصل المُتكلّمين» فكانّ حقّه 
أن يَذْكُرَ الإمكانّ أصالة لا ضميمةً للحُدوث:2©. ْ 

لأنا نقولٌ: أصالةٌ الإمكانٍ معنّى إِنّما يظهرٌ فيما ذَكَرْناه» لا فيما ذكر؛ لِمًا قد رْناةٌ 
من دلالةٍ «مع» على أصالةٍ مَدْلوَلِهه ومَنْ أرادَ إظهارٌ أصالتِهِ لَفْظاً ومعئى كان عليه أن 
يقولٌ: أو الإمكانُ بِسَّرْطٍ الحدوث. 


)١(‏ على حاشية ية (و) هنا تعليقٌ منسوبٌ إلى المُصئّفء والصوابٌ أنه لغيره في النّعقّبِ عليه» ونصّه: اقد 
تَرّرَ في مَوضِعِه أن دخول «مع؛ على المتبوع ليس بأصل؛ كيف وقد رد المُحشّي على الشريفي في 
«شرجو للمفتاح» لقولٍ الشريف: إنها تدخلٌ على المتبوع. ولثن سُلّمَ فيجورٌ الحُّدونٌ عن الأصل؛ لا 
سيّما في عباراتٍ المُصئّفينَ. منه [؟]4. 

00 على حاشية (ب) و(م) هنا تعليق للمُصئّف» ونصّه: «مسعود الشروانيّ. منه». وتأخر هذا التعليق في 
(و) بضعة أسطر بمُحاذاةَ عبارة اكما سبق إلى بعض الأوهام». 
هو كمال الدّين مسعود الشّرُوائيَ؛ ويُقال له: الرُوميّ» تلميذ شاه فتح الله الشّرُوانيَ 
(ت 441)» وله مصنفات: منها: «شسرح» على متن #الآداب» للشمس الكَمَرقنديٌ و«حاشية 
على الإلهيات من شرح المواقف»: ومن اللطيف أنّ لشيخه شاه فتبح الله «حاشيةٌ على 
الإلهيات من شرح المواقشف» أيضاً. 
انظر: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة (7/ )١١‏ و(0771» و«كشف الظنون؛ له 
(؟/ *7ق11). 
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قولّه: (سَرْطاً أو صَطراً) يَ:: يذ بال خرن اللسدوي 24 لا لول التداسية جة10) 
أو شَطْراً منهاء فلا حزازة©) في الكلام» كما سبق إلى بعض عم ذاهباً إلى أن 
المَغنى: تََرْطاً للإمكانٍ بل لعِلَيِيِهِ أو شَطراً من المَجْموع المُركّبٍ من الإمكانٍ 
والحدوث. 

ولك أن تقول: انتصايهما على التَّمِيبزِ عن نسبة المَعيِّةٍ إلى الحدوثء يَْني: أن 
مَعِينَه من جهة التَّرْطيّةِ أو من جهة السََطْريّة» والمرادٌبيانُ أن تلك المَعيةٌ هي المَعيَهُ 
الْتَعَيَرَةٌ بيخ الشرط والتشروط أو الْمَعيّة المعتبرة بِينَ الشَطدين 8 

قولّه: (فهذه وجوةٌ أربعة) يَعْني: ما ذكرٌ من أنواع الاستدلالٍ وجوه مُتعدّدة 
لِعَسلَّكِ واحدٍء فالُخْبَرُ به حقيقةٌ عدم تعدو المسلّكِ بتَعدّهِ هذه الوجوه. 

وبهذا التّوجيه اندَقَعَتِ المُناقَّسْةٌ بأنْ الكلامَ المذكور خالٍ عن فائدةٍ الخبر 
ولازمهاء فتأمّل. 

قولّه: (قيل هذا9») يَعْنى: الوجة الأوَّلّء وحاصِلّه: إثباث حُدوثِ ا 
الجوهري بالتّغيرء وإثباتُ اتانيه بحُدويِهِ إلى مُحَدِِ وعندَ ذلك يَهِمْ الوجة 
المذكورٌ فإِنْ التَعرّصَ بحالٍ المُحَدِثِ والترديدّ فيه بأنه واجبٌ أو مُمِكِنٌ خارجٌ عن 


)١(‏ على حاشية (ب) و(م) و(و) هنا تعليق للحُصّفء ونصّه: «غايثه: أن شرطيته بالتّر إلى عِلَيَةٍ الل 
وشرطيتّه بالنظر إلى ذاتٍ العلّة» لكنّ هذا المَْنى ليس مقصوداً بالبيان هاهناء ولذلك أبهمَه فافهَمْ 
ولا تكن من الواهمين. منه». 

(؟) أي: لا حَلَلء وأصلٌ الحزازة: وجعٌ في القلب من غَيْظِ ونحوه؛ كما في «الصحاح» للجوهريٌ 
(/ “/810). (مادة: حزز). 

(؟) هنا تنتهي الرسالة في النسخة (و)» وكتب الناسخ بعدها: اتمٌ؛. 

(4) كذا في جميع النُسَخْ» وفي شرح المواقف»: «هذه»» والأمرٌ فيه يسير. 


ورت يكال ال | سد 
6١‏ ال 
52 وا و وف شا 55 ل مُؤمّر0 العاله:” إلخ 
حَده على ما يفصح عنه قوله: لاثم بعد هذه الوجوه نقول: مؤثر ...إلخ. 
واستدلال الخليلٍ عليه السام على عدم صلاحية ة الكوكب””» رو ب 
يجورٌ أن يكوت بهذا الوَجْدء ويكوناً تفصيل اسهد لاله هكذا: إِنْ الكوكبّ مُتغيرٌ 
وكلّ غير حادتٌ فالكوكبٌ اك وكل حادث مُحتاح لحدوثه إلى مُحدث» 
فالكوكبٌ مُحتَاجٌ لحدوثه إلى مُحدِث. وكل ما يحتاحٌ إلى مُحَدِثٍ لا يَصِلّح أن 
يكونّ رب فالكوكبٌ لا يَصلّحْ أن يكو رباً. 
وبهذا التّمصيل اندَقَعَ ما قيل9: «لا شكٌ أن الخليل عليه السَّلامُ استَدَل 
بالحدوث المَْلوم من الأقول إلى" أنَّ الآفِلّ ليس ربا لا إلى أنّ الحادتٌ لا يُدّ له 
من المُحَدِثء والفرق بيئّهما بي وليس المقصودٌ من الاستّدلالٍ بِحُدوثِ الجواهر 
الأوَلَ بل الثاني» فكيف يكونُ ذلك طريقة الخليلٍ عليه السّلام؟!4. 


نعم» ليسّ في كلامِهِ عليه السّلامٌُ ما يُعيّنُ إيئارّه”2 هذا الوّجّْهء ويأبى عن حَمْلِه 
على الاسيّد لال بِوَجَهٍ 1 خر”": فالحملٌ عليه قَطعاً لا يخلو عن التّحكم. ولعل هذا هو 


)١(‏ كذا في جميع النسَخْء وفي «المواقف:: (مُدبّره؛ وهو أجود. 

(؟) «(المواقف» (؟7/ ١17‏ ) مع لاشرحه؛» أو (// 5) بحاشيتيه. 

(") تكرّرت لفظةٌ «الكوكب» في هذه الرسالة ثماني مرّات» وقد اضطربت النْسَخ فيها كثير فيقع في 
النسخة الواحدة بلفظ «الكوكب؟ تارةٌ» وبلفظ 2الكواكب» أخرى» سوى (أ) فقد وقع فيها «الكوكب» 
بالإفراد فيها جميعاً؛ وهو ما أثبتّه. 

40 حك جار جاماع الفعا رك «القائل مسعود الشروانيّ. منه». 

(6) كذا فى - جميع التُسخ؛ وحقّه أن يُقال: «على). 

(7) في (ب) و(م): «إثبات:؛ وله وجه؛ والمُثبّتٌ أوجه. 

0 على حاشية (أ) و(ب) و(م) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «يعني: يجورٌ أن يكونٌ طريقئّه عليه - 
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الوجة في تَضعيفْهِ بإسناده إلى قائل مجهولء مع أنه مَعْلومُ"'© على ماتَقِفٌ عليه". 
قولّه: (طريقةٌ الخليلٍ عليه السَّلامٌ) سلكّها في الاسيّدلالٍ الذي أشار إليه بقوله: 
له بيت الآؤييسس 4# [الأنعام: إل0" أن مَطلبَه إثبات عدم صَلاحيَةٍ الكو كب 
للرّبوبيّة» ومَطلبّنا إثباث وجود الرّبّ الصانع للعالم؛ واتحادٌ المَسلّكِ لا يَلرَمُه 
اتحادٌ المَطلّبء فلا يَنْحِهُ أن يُقال: (إِنّه عليه السَّلامُ عالِمٌ بأنّ العالّمَ له رب صانعٌ» 


ويَطلَبُ تعييتّه» فكيف يكون المَسِلّكُ المَتُوق لإثباته طريقئه29؟ 0061 تدب 


قولّه: («الأِيث اليزج ») كنى بالأقولٍ عن النَغير وبتَفي المحبّة عن عَدَّم 


الصَلامٌ الاستدلال بإسْكانٍ الآَفِلٍ لا بحُدوثه: فإِنَّ دلالةً الأفولٍ على الإمكانٍ ليس بأخفى من 
دلالتِهِ على الحدوث: فلا حاجة إلى تَوسّطِه. ولوسّلُمُ قيامٌ الحاجة إليه» لكنّدلالة الإمكانٍ 
على الحاجة إلى المُحَدِثٍ أظهَدُ من دلالة الحدوث» فيجورٌ أن يكونٌ لتجارُرُمنه إلى الإمكانٍ 
لذلك المَعْنى. منه رحمه الله». 

وَبقَرْبهِ على حاشية (ب) و(م) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «فيه رد لمولانا حسن جلبي. 
منه». أي: في هذا التعليق ردّ عليه؛ وانظر كلام العلامة حسن جلبي في «حاشيته على شرح 
المواقف» (8/ "0). 

)١(‏ على حاشية ([) و(ب) و(م) هنا تعليق للمُصئّفء ونضّه: فيَْني: أن الشارع عالِمٌ بالقائل» 
لأنه مُتتبّعٌ للكتب. منه». 

() في (ل): «على توقف علته؛؛ وهو تصحيف. 

(*) في (ب) و(م): «إلى»»؛ وهو خخطأ. 

(5) في (ل): «لإثبات طريقته». 

(0) على حاشية () هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: «لايّذَمَبٌ عليك أنَّ اندفاعَ الشّوَالٍ المذكور بما قرّرْناهء 
لا بما تَحطّر ببالٍ مَنْ قال: إِنَّ مُرادِّ عليه الّلامُ أن يُقال: إن الآذِلٌ حادثٌ لحدوثٍ الأقول» وما 
هو نادت قله مُحدِث» فلا يكونٌ مَبِدَأ لجميع الحوادث؛ فلا يكون صانعاً للعالم. منه». والقولٌ 
المنقولٌ هو للعلامة حسن جلبي في «حاشيته على شرح المواقف» (8/ .)١‏ 


سس نانك 


الارتباط اال بالفليد 6 َع 207 بريه ان قال: لا يَصلْحُ المتغيّرٌ 
للرّبوبيّة: وذلك لِمَا تَقرّرَ لديه من أنْ كلّ مُتغيّر حادثٌ» وكلّ حادثٍ مُحتاجٌ إلى الغير 
الذي يّحَدِئُه والمُحتاجٌُ إلى الغير لا يَصلّحُ لأنْ يكونّ ربا للعالّم صانعاً له. 

هكذا يتبَغي أن يُلاحَظ هذا المَقال» ولا يُلئَعَتَ إلى ما يقال ويُنسَبٌ إلى الشارح 
في الحواشي من أنّ الخليلٌ عليه السَّلامُ استَدّلٌ بحدوث الأفولٍ ادال على حُدوثِ 
المَغروضء أعني”": الآذل» لأنّ" الدَالٌ على حُدوثِ الآفل نفسٌ الأفول؛ لكونه 
تغيّراً وانتقالاً من حال إلى حال» بل من مكانٍ إلى مكان"», لا حدوته نه لا دخلٌ 
له في الدّلالة» وإنْ كان لازماً للدّليلء اللّهُمَّ إلا أن يُقال: نه عليه السَّلامٌ لما تيده 


بحدوث الأفولٍ على تغيّر الآفِل كانَ لحدوثه نوعٌ دَخْل في استِدلاله عليه المّلامُ . 


بير الل على الحدوث. فقالٌ الشارحُ بِحُدوثِ الأفولٍ وأرادً الأفولٌ الحادث. 
وبهذا التوجيه تَندَفِعٌ المُناقشةٌ بأنَ التعرضَى بحُدوثٍ الأفولٍ في أوَلِ الاسيِد لال 
يُنافي القولٌ بأن طريقتّه عليه السَّلامُ الاستِدلالٌ بحُدوثِ الجواهر. 
وَإذْ قد عرفتٌ أنَّ الاستِدلال على حُدوثٍ الكوكب بالأفولٍ نفس بناءً على أن 
كل مُتغيّر حادتٌ» لا بحُدويهِ بناءً على أنَّ كلّ ما هو محل الحوادِث حادثٌ, 


)١(‏ زاد في (ل): «فليس»» وهو خطأ. 

فق في (ل6: اابمعنى». 

() قوله: «لآن»... إلخ تعليلٌ لقوله : «ولا يُتَقَتُ إلى ما يُقال ويُنسَبٌُ إلى الشارح...»... إلخ. 

(4) في نسخة على حاشية (أ): من وضع إلى وَضْعء بل من مَوضِع إلى مَوضِع». 

)2( كذا في جميع النخ» و لعل الصواب: (نيّه). 

(5) على نحاشية (ب) و(م) هنا تعليق للمُصتّفه ونصّه: «لآنّ الأفولٌ ليس من جنس الجواهر. منه». 
(0) زاد في (ب): «حدوث الحال»؛ وهو مستقيم أيضاً. 


الرسالة )١1١1١(‏ حاشية على أوائل الإلهيات من (شرح المواقف) 17 
فقد وقفتت على عدم انجاهِ ما قيل20: «إن أدلَة استلزام حدوث الحالٌ لحدوث 
المَحَلّ مما لا يكاد يصح» فكيفٌ اسعَدّل”) الخليلٍ عليه السّلامُ بحدوثِ الأفول 
على محدوث محله وأنه ليسّ ر؟! على أنّ كو الأفول أمرا موجودأ ما يمن أذ 
يُنَاقَسَ فيه. نعم» كوثه أثرا مُتجدّدً" مما لا خفاء فيه لكن محل اللجدِّ ايوم أن 
يكونّ حادثاً»). 

نعم. يَتَحِهُ أن المُقدّمةَ القائل: كل مُتغيّر حادثٌ» في مَعرضي المَنْع» وما اتدل 
به عليه غيرٌ تامّء فلا وَجْهَ للحكم بابتناء استدلالٍ الخليل عليه السّلامٌ عليه””. 


د د د 


)١(‏ على حاشية (ب) و(م) هنا تعليق للمُصئّفء ونصّه: (القائل حسن جَلّبِي. منه». 

(؟) في (ب) و(ل) و(م): «استدلال». 1 

(7) في (ب) و(م): «نعمء يتّجه أن المقدمة مة القائلة»؛ وهو خطأء وستأتي هذه العبارة في موضعها قريباً. 

(4) #حباشية حسن جلبي على شرح المواقف» (7/ 9), 

(5) في (ل) و(م): «بابتناء استدلال الخليل عليه السلام»؛ وفي (ب): 3بابتناء استدلال الخليل على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام». 
هلاء ويعدها في (أ): اتم4؛ وفي (ل): «تمّت»» وفي (م): «ولله الحمدٌ على الإتمام»؛ وفي (ب): 
«ولله الحمدٌ على إنعام الإتمام». 
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لسسسو اب ا لاع ميس : 

اكد وافؤلم يا لصلاث ل هدوال انال رارسا 
جد ساتركيصرانا سوارا اكه لطريزا لمتكي والصراطالم 

بجو العتايدا( سلاميم دمع لسي لال ميث با سواه) ومزوهمان 

املاب سيوم نئددام رهد اي ساق" ليبارفيوالنويق 


عو كا الى 
(. دكا م7 الميتقمة | ا 


175 ترس راحهة لانضتان. دكذ انود المنالاة بز 
مد لذارلس ده ل مل لي شتواحدة اي ل 

ل 

إمناا مام وا لصلاة يا كلما دراط :ب 

الصلاة يمول روسل هدي شوباط دترا حم لاليدا 

زي حسن مالا لمشاسب لذكرا سوا 0 لرعنااسيدخم 

الام ونورسن مإقساس ببق #الأصل دوا 

ات لناب التورعو انبا اسم ممه 

إماو التصدق وصعري وال 1 
يا يلها ئنناً؛ هلمرا 2 

0 فوترطيب عماس سكم عبارة مإصل عد (رنٌ غاب 


م م وعتناعنا ليم باعوح ا منام 
1 لإ عطاك لضا | لاجم مه ايض ١‏ 
دا ولد تركنا عض مان #إصلعثالتلكه جزل لمنيلن 
دلنافؤم وذ سب | عر وكا سأ لأ عا اصن لنظام مرب 


0 
و1 ا 


إفتمام و[ عور بحسني مزهنا مثا يلير رإعث 
إدشاءكا فسلناء ول نشم ل اي امإصل ولا تاليو ا 
لإختسام وب الإعتصا م عزنا الإفنام وضلالةا المقشه 
إسراثت! 0 أحوْدهمزم اشم ! وكيم نئدم ونقد 5 
لالقشات با مبائق مكاءت العقابيا نيم نا 2 
[ولذا لممئيم 0 0 0 
جصرمئانث مز سبا دب عاررد لورمه 
0 كاتجات لشرسة 
لوال 0 0 كيت كارا 
.نواتل! نظف !لناب م 
0 انوك كوه الماضا” 
ات ا 1 
0 ا 
الباحث 
1 0 سانا ةليه 


مكتبة عاطف أفندي 


الحمدّلله الذي نزّل أحسَنّ الحديث كتاباً متشابهاء أوضّحَ فيه العقائد الصحيحة 
بأدلتهاء وأدحَضَّ الصَّلالاتٍ بشُّبِهاتِهاء وبيّنَ الشرائعَ والأحكامء بأوجز العبارات 
وأفصح الكلام» وهذِّبَ الأخلاق أحسَّنَ تهذيب» وأدّبٌ النفوسٌ خيرٌ تأديب» 
والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا محمَّدٍ الناطق بجوامع الكَلِمء الناثر للعلوم والحِكّم» ‏ 
وعلى آلِهِ وصّحُبه والتابعين» وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وبعدٌ: 

فقد صئّف العلامةٌ الأصوليّ؛ المُتكلَّمٌ الجدليّ؛ البارِعٌ في مَنطِّي اللْسانٍ 
والجنانء الإمام سعد الدّين مسعود بن عمر التفتازاني» المتوفى سنة (17)اه)؛ 
رحمه الله تعالى» كتابّه المشهور «تهذيب المنظق والكلام؟. 

وهو مترنٌ مفيدٌ جذأً» ويُعدٌ من أواخر مُصِنَّفَاتِه» حيتٌ أَلْقّه سنة (1/8ه)؛ وقد 
بلغ الإمامة في هذا الفنّء وحاز رتبة الاجتهاد فيه؛ وجعلّه على قِسمّين: الأول: في 
المنطقء والثاني: في الكلام. واختصّرّ في القسم الثاني منه كتاّه #المقاصد» في 
علم الكلام'"". 

وهو من الكتب التي اشئَهرّت وانتّشرّت في الآفاق؛ لا سيّما القسم الأول 


.)615 /1( انظر: «كشف الظنون»6‎ )١( 


2 تان اه 
5 كه ات 2 


وكَثُرت عليه الشروح والحواشي" 

وممّن تصدّى للعناية بهذا الكتاب: العلامةٌ المُحمّق المعقوليّ» المُبِكلّمُ التُظار 
الجدليٌ؛ أحمد بن سليمان بن كمال باشاء المتوفى سنة ٠(‏ 95ه)؛ رحمه الله تعالى؛ 
ولكنّه سلك في العناية به مسلكاً انفرد به» وهو الإصلاحٌ والتحسينء فهذّبَ عباراته؛ 
وأصلحٌ مُشكلاته» وزاد ونقتص حسب ما يقتضيه حق المقام» واجتهدٌ في سن 
السَّبّك والإتمام» في كتاب سمّاه اتحسين تهذيب الكلام». 

ثم قصَّدَابنُ الكمال نفسّه إلى شرح «تحسينه» شرحاً مُوَجَرْأ جمع فيه 
خلاصة ماذْكِرٌ في اشروحه؛ المتداولة في عصره. مُرئضياً ما فيها تارةٌ 
ومُعترضاً عليها أخرى. 

وعلى الرّغْم مِن أنني لم أقِفْ على هذا الكتاب ‏ أعني: «تحسين تهذيب 
الكلام» - مُفرّداً عن «شرحه"» ومن أنَّ الذي وقفتٌ عليه من النسخة الوحيدة 
اللشرح» ناقصة:؛ بل الموجودٌ فيها جزءٌ يسيرٌ جدّاً من الكتاب”". إِلّا أن الاطلاعَ 
على هذا القَدْرِ من الكتاب مهم ففيه ما يُنبرحٌ عن منهج المُصيّف فيه وما يدل على 
مكانيه في هذا العلى ؛كما أن فيه ما يحت الباحفين على مزيدٍ من الاهتمام بهذا 
الكتاب» والسببع لأثره» والتفتيش عن تُسَخِه لعل تَتَيّه َيَمْتَه تظهرٌ في إحدى الخزائن في 
مستقبل الأيام. 
)١(‏ انظر أيضاً: «كشف الظنون» /١(‏ 6015). 


(؟) فإننا إذا نظرنا إلى «تهذيب المنطق والكلام؟ المطبوع مُفْرّداً في نحو ١75‏ صفحة:؛ نجدٌ أن الموجود 
من «تحسين التهذيب" يُقَابلُ صفحتّين ونصفاً منه فقط» أي: ع وس الأصل. 


لرسالة .)1١7(‏ شرح تتحسين تهذيب الكلام 51١‏ 


وقد يَحْطْرٌ على الذَّهنِ أنّ الكتابٌ في أصِلِهِ ناقصء وليس كذلك. بل الظاهر 
أنّ الكتاب تاءً» وأفصّلٌ الأمر فأقول: إنني أجزمٌ يقيئاً بأنّ ما كتبه ابن الكمال في 
شرح تحسين التهذيب؟ أزيَدٌ بكثير مما بين أيديناء وأكاد أجزمٌ بأَنْ متنّه اتحسين 
التهذيب» تامّء ويظهرٌ لي أن لاشرح تحسين التهذيب» تام كذلك. ْ 

أما الأول وهو الجزمٌ يقيئاً أن ما كتبه ابن الكمال من الشرح المذكور أزيَدٌ 
كين هما بين أيديتاد فيدل هليه عِدّة إنكالات أورتها المُصئْف في القسم الموجود 
منهء كقوله في الكلام على العلم: #وسيّجيءٌ تحقيقه في مُقدّمةٍ الأقسام إنْ شاء الله 
تعالى»؛ وقوله في الكلام على التصوّر والتصديق: «وسيجيءٌ بعضٌ الكلام له تعلق 
بهذا المَقام إِنْ شاء اللهُ تعالى»؛ وقوله في الكلام على المُركّب: «لِمَا سيجيءٌ من 
الفرقٍ بين الدَّلالةٍ وبين مَضْدِهاءء وقوله في الكلام على الأدوات: «وسيّجيءٌ في 
القَصْلٍ الثاني كلام له تَعَلُىٌّ...»: وقوله في الكلام على الكُليّ: ولا شكٌ أن أطراف 
السَّرْطِيَاتِ مفروضةٌ الصَّدقٍ َطعاً كما سيجيء»» والمحالٌ عليه فيها جميعاً ليس 
في القسم الذي بين أيدينا من الكتاب. 

وأما الثاني وهو أنَّ متن «تحسين التهذيب» تام فيدلٌ عليه أن المُصنُفين لا 
يشرعون عادةً في شرح كتاب من تصنيفهم إلَّا وقد أتمُوا تأليقه. 

وأما الثالث وهو أن اشرح تحسين التهذيب تامَ كذلك_فهو ما أميلٌ إليه؛ إذ 
الغالبٌ في التصانيف التي شرع فيها أصحايّها التمام؛ إلا إِذا قامت قريئةٌ على عَدّمِه 
والله أعلم. 


هذاء والكتاث ثابتٌ الشّسبة إلى المُصنّفء فأسلويبُه فيه ظاهر”"'» وهو 


- 4] 5 2 4 وس - مه 
() ومئه اهتمامه بالعلامة الجلال الدَّوّانيٌ من جهة التقّل تارةٌ ومن حجهة الَّقْدِ أخرى. وثمّة عبارات 
واردةٌ في هذا الشرح ويُردّدُها المعُصدّف في مواضمٌ من رسائله» كقوله: «ومن وَهم... فقد وهم». 


نك 5 0 ا 


2121111111111 
أعني: أن يَعمَّدَ إلى كتاب سابقء فيَصلِحٌ عباركه؛ مسواء شرّحَه بعد ذلك أم 
0 

وقد اعتمدثٌ في تحقيقه تحقيقه على نسخةٍ خطيّة واحدة وهي نسخة مكتبة عاطف 
أفندي» وأشرثٌ إليها في الحواشي ب «النسخة التي بين يدي». 

اعد ار ل ري ار الت ا 
في المتن باسمه في قوله: «فهذا: تحسينْ تهذيب الكلام في ترتيب عقائد الإسلام»» 
وقال في شرحه: «عبارةٌ الأصل: «وبعد» فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق 
والكلام؛؛ ولمّا عبَّرْنا عن المَرام» بما هرّ حَقٌ المقام» وأقَرْنا إلى مكامن لطائفٍ 
تقض والإبرام؛ فلا جرّمَ غيّرْنا اسمّه أيضاً». 

وعليه؛ فيكوثٌ اسم المتن: #تحسين تهذيب الكلام؛ في ترتيب عقائد الإسلامة» 
ويكونُ اسم الشرح بإضافة كلمة «شرح» في أوله: مع اعتبار أنهم لا يُتَمُون اسم 
الكتاب عادةً عند إضافة كلمة «شرح> إليه؛ ولذا أَبه: شرح تحسين تهذيب 
الكلام». 
هذاء وقد سلك التُصبٌّف في هذا الشرح طريقة المزج بين المتن والشرحء 
فصَعُبَ تمبيرٌ المتن ‏ الذي هو «تحسين تهذيب الكلام؛ ‏ وإفراده في بعض 
المواضع بل عَسُرٌ أحياناء وقد اجتهدثٌ في تمييزه قَدْرَ وُسعيء وأثبته يين هلالّين 
بخط غامق» ثم استخرجثّه ثانية وأفردتُه في مقاطع ليُقرأ متّصلاً بعضّه ببعض قبل 


4 وقد ذكرثٌ أمئلة من هذا النوع من مُصئّفات ابن الكمال في مقدّمة تحقيق كتابه شرح 


تجويد التجريدة. 


الرسالة (؟١١)‏ .شرح تحسين تهذيب الكلام للد 


1 ]> ]> > > ا 0 
على أنه من زيادتي على ما في أصل الكتاب. 
شم أئبستٌ تعليقاً على كلّ مقطع من مقاطع #التحسين» عبارةالفتازان في 
«التهذيب» لتَسهُلَ المقارنة بين العبارتينِء وعلّمتٌ على مواضع افرط 
تحتها؛ زيادةٌ في التوضيحء وتيسيراً للوقوف على مُراد المُصبٌّف حيتٌ حيتُ يُكرّر 
في الشرح التنبية على ما ورد في أصل «التهذيب» حيتٌ غيّر العبارة. 
والحمدٌ لله في البَدْءِ والختام» وصلاثه وسلامٌه على سيّدنا محمد خير الأنام. 
المحقّق 


2 


الحمدٌ لله على نَوالِهه والصّلاةٌ على مُحَمَّدٍ وآلِه. 


قالّ المُصِنْففٌ”" رحمّه الله تعالى: 

[الحمدٌ لله الذي مدانا سَواءَ الطريق» ومّدا إلينا رَفيقٌّ التَؤفيق» والصَّلاةٌ على 
مُحمَّدٍ شّمْسٍ الهدابةٍ إلى الحقٌّ الحَقيق» ونُورٍ منه الاقيباسٌ يَليق» وعلى آله 
وأصحابه الذينَ سَعِدُوا في مناهج التَضْديقء وصَعِدَُا إلى معارج التُحُقيق. 

فهذا نََحْسينُ تَهذِيبٍ الكلام, في تَرْتِيبٍ عَقائدٍ الإسلام؛ مُهذّبٌ على أحَْسَنٍ 
التُظام» مُرئّبٌ على مُقدّمةٍ وأقسام؛ وعلى الله التوكُلٌ في الافيتاح والاخينام» وبه 
الاعتصامٌ عن مَرِلَةِ الأقدام» وضَّلالةٍ الأقلام]”". 


)١(‏ الظاهرٌ أنّ ابنَ كمال باشا أراد بالمُصئّف: التفتازانيّ» ونسبةٌ مَقُولٍ القول إليه ‏ وَإِنْ كان ابن كمال 
باشا تَصَرّفَ فيه إصلاحاً وزيادةٌ وتقصاً باعتبار أصلِهء ويحتملٌ على يُعْدِ أنه أراد به نفسّه. 
ويُؤيّدُ الاحتمالٌ الظاهرٌ إتباعٌه إيّاه بصيغة الترم» ويَشْهَدٌ له أن ابن كمال باشا استعمل هذا التعبير 
في أوائل كتابه #شرح تجويد التجريد» ‏ وهو من بابة هذا الكتاب على وجه لايحتملٌ إلا مُصئف 
الأصلء وهو النصيرٌ الطوسيٌ في الكتاب المذكور. 

(؟) عبارة "تهذيب المنطق» للتفتازانيَ (ص: ): «الحمدٌ لله الذي هدانا سواءً الطريق» وجِعَل لنا 
التّوفِيقَ خيرٌ رَفيق» والصّلاةٌ [في المطبوع بعدها: والسَّلامٌ وليست في «شرحه؛ للدوّانيَ] على مَنْ 
أرسَلَّه هُدٌَّى هو بالاهتداءِ حَقَيرٌ حقيق» ونوراً به الاقتِداءٌيَليقَء وعلى آله وأصحابه الذينَ سَعْدُوا في مَناههج 
الصّدّقٍ بِالتصْدِيقء وصَعِدُوا في معارج الحق بالتحْقيق. 


3 5 9 أ م 


(الحمدٌ لله ٠‏ الذي كدانا : سَواءً الطر 5 أي: الطريقٌق المُسّتويّ والصّراط 
المُسْتقيجء يَغْنى: العقائد الإسلاميّة وما يتّمِي إليها”"؛ إِذْ لا عِبْرةَ بما سواهاء ومَنْ 


وهم 5 الراة به فس الأمر عموماً”" فقد وَهِم. 

(وكدا) أي: ساق (إلينا رَفيقّ التؤفيق) هذا المَجْموعٌ قَرينةٌ واحدةٌ لا تُرينتان. 
وكذا قولّه: «والصّلاةٌ) إلى قوله: «يليق» كرينة واجدة وكذا قوله: «وعلى آلِهه إلى 
قوله: «التَخقيق» قرينةٌ واحدة كما لا يَخْفَى على مَنْ له أدنى شُعورٍ باستِحساناتٍ 
نظام الكلام. 

ل م 

(والصّلاةٌ على مُحبَدٍ د شمْسٍ الهداية إلى الحقٌّ الحقِيق)» وفي اسل 
«والصّلاةٌ على مَنْ أرَسَلّهِ مُدّى هو بالاقتداء حَقِيق؛» ولا يَحْفْى ما في البَدَلِ مِنَّ 
لن. ثم إن انايب لكر اسم الله تعالى هو َك اسم ال كذ فافهم 

6 00 0 وفي الأصل: «ونوراً الاقتِداءً به يليق4» ولا يَحْفْى 


وبعلء فهذاغايةٌ تهذيب الكل ؛ في تحرير المَنطِق والكلام. وتقريب المّرام؛ من عقائدٍ الإسلام؛ 

جَعَلته تَبصِرة يذي الأفها ؛ ونذكرة لِِمَنْ أرا أن يَتدْكَرَ من ذوي الإفهام, يسما الوَلَدِ الأعرٌّ الحفين 

الحَرِيٌّ بالإكرام» سَمِيٌ حبيب الله عليه التَّحِيهٌ والكلام: ؛ لا زال له من التّوفيق قوام» ومن التأبيد 
يصاع وعلى الله التو ويه الاعقصام». 

(1) في الشسخة التي بين يديّ: «إليه»» وأصلحتُه بحسب السّياق. 

(؟) هو العلامة جلال الدين الدَوَانيٌء فقد قال في «شرح تهذيب الكلام» (ص: "51): «والمرادٌ به نفسٌ 
الأمر عموماً ولك أن تخصّه بالإسلام؛ لكنّ الأول أنسب». 
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م +7 


الرساله (115) شرج تعسنين تهديب الكادم 4 


(وعلى آلِهِ وأصحابه الذينَ سَعِدُو افي تناج ديق وصَعِدُو | إلى معارج 
التحْقيق) ليس في الأصلٍ كلمةٌ دإلى»”"» ولايد منها. 

(فهذا) أي: الأمرٌ اكير من الألفاظ الحاضرة في الذّهْن. 

(تَخْسينٌ تهُذيب الكلام. في تريب عَقائدٍ الإسلام) عبارةٌ الأصل: «وبعد فهذا 
غايةٌ تَهُذِيبٍ الكلام؛ في تَحْريرٍ المَنطِقٍ والكلام»؛ و[لمًّا]”" عبَّرْنا عن المَرام» بما 
هرّحَقٌ المقام؛ وأكَرْنا إلى مَكامن آطائف النَّقْضٍ والإبرام» فلاجرَم غَّرْنا اسمّه أيضاً. 

هذاء ولقد تَرَكْنا بعضّ ما في الأصل هاهُنا لِنْكْتَةٍ يتَفَطَنُ لها”" المَطِنء وأورّذنا 
بَدَكّهاا» قولّه: (مُهزَّبٌ) أي: مُتقَحٌ كائناً (على أحسن النظام» مُرنَبٌ على مُقدّمةٍ 
وأقسام)» ولا يَخْفَى أن الأحسَنّ في مثل هذا المقام؛ تَبْينُ الْمَباحِثِ والأقسام» كما 
فَعَلْنَاه ولم يَفعَلْهُ في الأصل. ْ 

(وعلى الله التوكُلٌ في الافتتاح والاختتام» وبه الاعتصامٌ عن مَْلَة" الأقدامء 
وضّلالةٍ الأقلام). ١‏ 


جد + 6 


(1) وفيه ‏ بحسب المطبوغ منه : «في». وكلاهما صحيح: فالفِعلُ (صَِدَ) يتعدّى بنفسه ويتعدّى ب 
«إلى؟ و«في»: قال الزمخشريّ في «أساس البلاغة» /١(‏ 047) (صعد): «صَعِدَّ السَّطْح وصَعِدٌ 
إلى التّطحء وصَعِدَ في السُلّمِ وفي الكّماء6» ولكن يُلمَحُ منه أنه يتَعدَ يَتَعدَّى بنفسه أو ب (إلى» إلى الغاية 
المُنّهى إليهاء وأنه يتَعدَى ب «في» فيما دون الغاية المُتّهى إليها. 
وبه يظهرٌ أن الأحسّنَ هنا تعديثّه ب «في»» وهو ما وقع في المطبوع من «تهذيب الكلام»» وأنْ تغييرّه 
ب «إلى من قِبَلٍ المُصنف رحمه الله تعالى ليس بجيّد والله أعلم. 

(1) زيادةٌ مي يقتضيها السّياق. 

() في الشُسخة التي بين يدي: «بها»» وأصلحته بحسب السّياق. 

2 في النسخة التي بين يديّ: «بدلنا» وأصلحتّه بحسب السّياق. 

(5) بكسر الزاي وقَنْحِهاء والكسرٌ أفصح. أي: مَوضِع الزّلَل. انظر: «المصباح المنير» للفيُوميّ (زلل). 


. 06 0 
هلك ١‏ كام المتلامة ما ود 


[المُقدّمة: فى المَبادِئ 


. يودي 5# جه 
وفيها مقدمة وفصلان. 
المُقَدّمةٌ 
في تَعْريفٍ المَنطِقٍء وبيانٍ الحاجة إليه ومَوؤضوعه. 

العِلْمُ إِنْ كان إذعاناً للنّسْبةِ فتضديقٌء وإلا فتصَورٌ. ويَشَسِمانٍ بِالضَرُورةٍ إلى 
الصَّرُوريٌ والتَظَر وهرّ فِعْلُ صاورٌ مِنَ التَفْسِ لاكتيساب المجهولات. 

وقد يَقَمُ فيه الخطأ فا حتِيجَ إلى قانون يَعصِمُْ عنه. وهو ا لمَنطِقٌ. 

ومَوْضوعُه: | 00 الثانية من حيتٌ إِنّها ُوصِلٌ إلى المخهول) وتستّى 
المُوصِلٌ القريبٌ إلى التّصو مُعرّفا وكَولاً شارحاًء والمُوصِلٌ القريبُ إلى النَصْديق: 
0 خحَةٌَ ودليلة]0". 

5 بِكَسْرٍ الدّال» مأخوذةٌ من مُقدَّمةِ الجيش» وهيّ من: قدّمَ» بِمَعْنى 
تَقَدّمّ صرَّحَ به في «الكشّاف:2". 

(في المَبادِئ) لما كانت العقائد الدينية د مُستفادء من الأدلّة اليقينيّة: وكانتِ 


)١(‏ عبارةٌ «تهذيب المنطق» للتفتازانيَّ (ص: 5): «مُقدّمة» العلمٌ إِنْ كان إذعاناً للنشبةٍ فتضديق» وإلّ 
قتصوّر. ويَنقَسمانٍ بالضّرورة إلى الفّسرورةٍ والاكتساب بالتّظرء وهو مُلاحَظَةٌ المَْقول لتَخصيل 
وقد بقح فيه الخطأء فاحتيع إلى فانونٍ يَحِمٌ عنهء وهو التنيق. 
ومَؤضوعه: المَعْلومُ التصوريٌّ والتضْديقيٌ من حيثٌ يُوصِلٌ 0 طاو تَصَوْريٌ فيسمّى: مُعرّفاًء 
أو تَصْديقيٌ فيُسمى: حَُجة». 


إهرفق في تفسير الآية (44) من سورة هود (7/ )2 


الرسالة (؟١١).‏ شرح تحسين تهذيب الكلام ش 11 


الاستفادةٌ مَؤْقوفةٌ على معرفة طرق الاسيّد لال وشرائطها؛ لا جرّمَ كانت مَعرفتُها”» 
من مَبادِئ عِلم الكلام, فجّعَلٌ المُقدَّمةً لِبيانٍ عِلم الميزان" الذي هوّ المُكمل 
بحُصولٍ تلك المّعرفة. ٠‏ 

فإِنْ قلتّ: الجُقدّمةٌ َفْسٌُ المّبادئ. فيَلرّمُ كون الشيء ظَرْفاً لتفيه. 

قُلتٌ: المُقدّمةٌ عبارةٌ عن الألفاظ الدَالَِ على تلك المَبادئ التي هي معانيها. 

فإِنّ قلتٌ: فتكونٌ المعاني ظَرْفاً للألفاظ ممَ أن الأمرّ بالككس. . 

قلتٌ: نعم إِنّ الألفاظ ظَرْفٌ للمّعاني باعتبارٍ أن المعاني تُستَفَادُ من الألفاظ» 
لكِنْ لايُنافي ذلك كونّ المعاني أيضاً ظَرْفاً للألفاظٍ باعتبارٍ آخَرٌ. 

ومن هاهنا عرَّمْتَ أنه لا حاجة في دَفْع هذا الاعتراض إلى تَقَدِيرٍ «البيانٍ» بعد 
كلمة لافي 200 كما مكلو فافهم. 

(وفيها مُقدّمةٌ ونَصْلان) لايَخْفى أن الأحسَنَ تمييزٌ المَباحثِ بعضها عن بعض» 
كما فَعَلْناهُ؟»» وقد أُهملّ فى الأصل هذا المَعنى. 

(المُقدّمةٌ: في تَمْريفٍ المَنطِقء وبيانٍ الحاجة إليهء ومَوضُوعِه) وهي”” هامنا: 
ما يَتَوقفُ عليه الشّروعٌ في العلم. 


)١(‏ أي: معرفةٌ طرق الاستِدلالٍ وشرائطها. 

(؟) أي: علم المنطق. 

() أي: أنْ يُقال: المُقدّمة في بيان المبادئ. 

5( في النسخة التي بين يديّ: كما فصلناه؛» وله وج بعيده وغالبُ الظنَّ أنه تصحيفٌ عما شْ 
أثبتّهء والله أعلم. 

(6) أي: المُقدّمة» فسّرها بماذكر؛ دَفْعاً لإيراد أن يكونّ في كلامه تكرار. 


52 تائِلٍ |2 ا 5 
ل 5: ا َك 0 


فإمًا أن 2211111111 
تصيرةا كتصَوره ه بوَجههِ المختص به حتى يَتَميرٌ بمَوْضوعِهِ عن سائر العٌلوم؛ وهذا 

يحل بقث 

وما أنْ يتَوقَفَ عليه الصّروعٌ برَغْبةِ تامّةِ؛ كالاعيقادٍ بفائدته المَخْصوصة المُتربَية 
عليه وهذا يَحصّلٌ بَِيَانِ الحاجة إليه. 

وما أن يَتَوقَفَ عليه الشّروعٌ بالبتصيرةٍ الكاملة؛ كالاعتقادٍ بأنّ الأبحاتٌ الواقِعة 
فيه راجعةٌ إلى أمر واجد وهذايَحصُلٌ بان مَوْضوعِهِ الذي هوّذلك الأمرٌ الواحِدٌ". 

(العِلْمٌ) أي: الإدراكُ مُطلَقا فيَستَقيمُ التَفْسِيم على مَذْهَّبٍ المُتَكلّمِينَ والحُكماء 
جميعا وسيّجيءٌ تحقيقه في لم ةِ الأقسام» إن شاء الله تعالى. 

(إنْ كان إذعاناً للنْسبةٍ فتضديقٌ) اعبارٌ لِمَسلَّكَ القّدَماءٍ من أنَّ الَضْدِيقٌ ليسّ 
إدراك وقوع النسبةٍ أو لاوقوعهاء كما قال به المُتأخرونَ» حتّى قانُو"": أجزاء القَضيَةٍ 
أربعة: المَخكومٌ عليه» والمَحكومٌ به والتّشبةٌ الحُكْميّة [و]وقوعها" أو لاوقوغهاء 
فالإدراك المُتَعلَقُ بالجزء الرّابع هو تَصْدِيقٌّ. هذا ما زعَجُوه. 

وأمَا القَدَماءُ فيقولون: إن التَصديقٌ هوّ إدراكٌ التّْبةِ العامة الخبَريَةٍ على وَجْهٍ 
الإذعانٍ والقبولٍء فأجزاءٌ القَضيَةِ ثلاثةٌ: المَكومٌ عليه» والمَحكومٌ به» والتّشْبةٌ 
الخكمية. يَشهَدُ يَشهد بذلك الرّجوعٌ إلى الوجُدان. 

وأمًا ما قالَهُ المُتأرونٌ من أنه إذا حصّلٌ لنا النّكُّ في النّسْبةِ فقد حصّل تَصَوُدُ 
يب ا د 
لق في النسخة التي بين يديّ: «والواحد», وهو خخطأ ظاهر. 
(؟) يعني: المُتأحُرين من المناطقة. 
() في الشسخة ألتي بين يديّ: «وقوعها»» وأضفتٌ إليه الواو ولا بد منها. 


الرسالة (111) .شرح تتحسين تهديب الكلام "١‏ 


التّشبة وليسّ هناك حُكْجٌ وتضديقٌ ثم إذا زالٌ السَّكُ م هناك ا 
للإدراك الأوَّلِء فهناكَ إدراكُ أمر آترَ غير الت وهوّ إدراك وقوعِها أو 0 

فجوابة: : أن تَعْايِرَ الإدراكّينٍ لا يُوجِبٌ تَعْايرَ كل مُدرَكهماء فإنَ المُدرَكَ في صُورَةٍ 
السك أعني: التَسْبةَ-هوّ بِعَبْيِهِ المُدرٌ كفي صُورة التَصْديقٍ» غيرٌ أن الإدراك الثاني 
إدراكٌ على وَجْهِ الإذعانٍ» وهو التَصْديقٌ الذي لا يَتَعلَقُ إلا بالنّسبة التامّةٍ الخبريّة» 
بخِلانٍ الإدراكِ الأرّلِء فإنّه ليس على وَجْهِ الإذعانء بل هوّ إدراك تَصَوْريٌ» 
والتّصوُرُ أمرٌ لا حَجْرٌ فيه فيتَعلقُ بل شيء. 

فالفرقٌ بينَ التّصِوْرٍ وَالتَضْدِيقٍ بحسب النَؤْع لا بحسب المُتعلّق» وس 
بعضُ الكلام له تَحَكٌِ بهذا المَقام؛ إِنْ شاءً الله تعالى. 

هذاء وقد ظهّرٌ مما سبق أنَّ التَصْدِينَ هو تَفْسُ - لا مجموعهاء [أي]: 
التَصوّرات”) العلاثة ةِ والحكم» كما زْعَمَ عَم الإماةُ"' ومَنْ ؟ ئَعَه 

(وإلا) أي: وإِنْ لم يكُنْ إذعاناً للدّسْبةِ (فتَمَ 0 سواءٌ لم يكُنْ إدراكاً للنْسبةٍ 
أصلاً؛ كِتَصَوَرٍ المَحكوم عليه وبه. أو إدراكاً لها لكنْ لا على وَجْهِ الإذعانٍ لكونها 


)١(‏ في الشُسخة التي بين يديّ: دلا مجموعها والتصورات»» وهو خطأء وانظر التعليق التالي. 

فق يعني: الرازيّ (ت507)» قاله في «المُخصّص؛؛ كما في «دستور العلماء للأحمد نكري 
(30/1)» والمراد بالنُصوّرات الثلاثة: المَحُكوم عليهء والمَحكوم به والنسبة. وانظر: 
«كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي /١(‏ 567). 
وذكر الأحمد نكري في «دستور العلماء» (1/ 22507 أن بعضّهم نازع في نسبةٍ هذا القول إلى 
الإمام الرازيّ» فقال: «وقيل: إن أولّ مَنْ نسب تركيبٌ التصديق إلى الإمام: هو الكاتبيّ في #شرح 
الجُلخّص»» حيثٌ حمل عبارة «المُلخُْص» على ظاهرهاء ولا فعباراتٌ الإمام في سائر كتبه 
على أنّ التَصدِيقٌَ نفس الحكمء على ما عليه الحكماء». 


5 ا 2 
نف 2 ا 


غيرٌ قابلةٍ للإذعان؛ كالنْسَب التَقيبديّة والإنشائية» أو 1 له" لكنْ 0 له 
الإذعان؛ كما في الَخيلٍ والشَّكّ والوّهُم فافهَةُ". 

(ويَنقسمانِ”” بالضَرُورةِ) أي: ببداهةٍ العَقَلٍ (إلى الصَّرُوريٌ) وهوّ الذي 
لا يُحتاجُ في تحصيله إلى نَظَرٍ وكّسشب»ء وَالتَظَرٌ مُحتاجٌ فيه إليه» وإنّما قُلْنا: إنهما 
يَنقَسِمانٍ إليهما بِبَدِيهةٍ العَقْلء لأنّ كُلّ عاقل يجدٌ من نفسِه أنَّ بعض تَصَوْراتِهِ ‏ 
كتّصّوّرٍ الحرارة والبُرودةٍ مَثَلاْ- وبع تصْديقاته - كالتَصْدِيقٍ بِأنَ الكل أعظّمٌ من 
جزئِهِ - حاصِلٌ له بلا نَظَر وكٌشبء وأنّ بعضاً آخرٌ منها - كتَصَوَرِ المَلَّكِ والجِنُ» 
وكالتّصْديقٍ بأنَ العالّعَ حادِثٌ_حاصِلٌ له بالنُظر والاكتساب. 

وأمًا الاستدلال على انقساييهما"' إليهما”" بأنّهِ «لو كان كا التَصَوّراتِ وكل 
المَصْديقاتٍ بَدِيهياً لم يكٌنْ لنا احتياجٌ في تحصيل شيءٍ مر بو الكارة إلى تجن أصلا. 
وهو باطِلٌ؛ ضرورةً احتياجنا إليه في بعض علويناء ولو كان الكل نَظريا لَرِمَ الدَوْرُه؛ 
أو التسَلسُّلُ في تحصيلٍ العُلوم» ولم يُمكِنْ تحصيل شيء م مِنَ العغلوم. 

أمَا على تَقْدِيرٍ الدَّوْرٍ فيناءً على أنه يَلرّمُ حي توق حصول العلم بالشيء على 
نفيمه» وتوف الشيء على نفِه محال بالضّرورة. 

وأمّا على تَفْدِيرٍ التَسَسّلٍ فيناءً على أنَّ التَفْسَ حادثةٌ فلا يُمكِنُ لها تحصيلٌ ما 


)١(‏ أي: للإذعان. 

(؟) هذه الفقرة مستفادة من «شرح تهذيب المنطق»» للدَّوَانِيَ (ص: 0١7‏ )» بتصرّف يسير. 

(©) في النسخة التي بين يديّ: «وسماهة» وهو تصحيفء والمُثْبّت من «تهذيب المنطق والكلام». 
(5) في النسخة التي بين يديّ: «اتصافهماة» وأصلحتّه بحسب السّياق. 

(0) أي: انقسام كل من التصوّر والتُضديق إلى الضروريّ والنظريّ. 

(7) في النسخة التي بين يديّ: «الأول4؛ وأصلحته بحسب السّياق. 


الرساله (115) .شرح تحسين تهذيب الكلام اليلق 


لا نهاية له6”» على ما هو المَشْهورٌ ؛ فليس”باسيد لال عقيقة حة عتية ب اشر اتبيه فلا 


وأمَا ذهابٌ الإمام إلى أنَّ جميمٌ النّصوَّراتِ ضروريّةٌ فيس بذاك على ما فصل 
في مَوضعه. 

(والتظّر)؟ ويُرادِقُه الفِكْرٌ في الأكتّرء (وهوّ فِعْلُ صاورٌ مِنَ النَفْسِ لاكساب 
المجهولات). 

ولاصبْهةَ في أن كُلّ مجهول لايُمكِنٌْ أنْيِكتَسَبَ من أيٍّ مَعْلوم نَمَو بل 
لايد هناك من مَمْلوماتٍ مُنايسبة لذلك المَجُهول: ولاعلى أيّوَجْهِ كانت تلك 


(1) هذا الاستدلال مذكور باختصار في اجُهد المُقِلَ في شرح تهذيب المنطق؛ للزّيْنِ العيني 
(ص: 70)» وانظر مناقشيّه أعني: مناقشة الاستِدلالٍ في «شرح الشمسية» للقطب الرازي 
/١(‏ 466-66 ). ا 

(؟) في النسخة التي بين يديّ: «ليس»» وأضفتٌ إليه الفاء لأنه جواب «أما» من قوله بداية الفقرة: «وأما 
الاستدلال...2 إلخ. 

() سبق المُصئَّفَ إلى تعقّبٍ الاستدلال المذكور العلامةٌ الجلالُ الدّوَاني في #شرح تهذيب المنطق؟ 
0 260») وقال في آخره: «فافهم ذلك فإنّه ممًا لا تجده من غيرناء وانظِمْه في سِلكِ نظائره 
المنثورة في هذه الحواشي». 

(5) كذافي النْسحْةٍ التي بين يدي فتكونٌ عبارةٌمتن «تحسين التهذيب؛ بتمامها: #وينقسمان 
بالضرورة إلى الضروريٌ والنظر»»؛ وفيها ركاكة» ويحتمل أن صوابها: «إلى الضروري والنظري؟؛ 
ويُبِعِدُه قوله: «وثُراومّه الفكبٌ»» أو أن صوابها «إلى الضرورة والنظر»» ويُِصِدُه قولّه في تعريف 
الضروريّ: «وهو الذي لا يحتاج في تحصيله...4: فلو كان «الضرورة» لقال: «وهي التي لا 
تحتاج في تحصيلها...» أو أن صوابها «إلى الضروريٌّ والكَشبِيّ بالنظر»» ويُوْيده أن عبارة 
«التهذيب:»: "إلى الضرورة والاكتساب بالنظر»: والله أعلم. ش 


- 
تَعرضُها”" بسَبَّبٍ ذلك الترتيب. 

إذا تَقَوَرَ هذا فماهيّةٌ النْظَر هيّ الحركة دأ رك النَفْسِ في المَعْقولاتِ» 
أي: المَعْلوماتٍ التتصورية يةَ أو التَصْديقيّة اليتقينيّةِ أو الظنّيّة الحاضرة عند النفسِ: 
بحيثٌ تتأدّى إلى المَجُهولات. 

وتَفصيله: أن النَفْسَ بعد معرفتها المَطْلوبٌ بِوَجْوِ مِنَ الوجوه؛ تَتَتِلُ من ذلك 
الوَجْهِ المَغلوم؛ فتَصِلٌ إلى المبادئ المُناسبة للمقطلوب؛ إمَا ابتداءً أو بعد التَّحرّكِ 
في مَعْلوماتٍ أُترٌه بأنْ تَقِلَ من المعلوم إلى مَعْلوم إلى أنْ تجدّ المبادى المُناسبة 
للمطلوب. ثم تتحر َك ثانياً فتُرتبَ بَ تلك المبادئ على هِيْئْةِ مخصوصة. 

فهناك حركتان: 

بدأ الأولى مثهما: هيّ المَطلوبُ المَعْلومٌ بوَجْهِ ماء ومُنتّهاها: آرْ ما يَحصّلٌ 
من تلك المّبادئ. وبهذه الحركة الأولى يحصّلٌ ما هرّ كالمادة لتر 

ا سي ا 1 1 
المَطَلوبٌ المَعْلومٌ بوَجْهِ مَطُلوب. وهذه الحركة الثاني تُحصّلُ ما هوّ كالصّورةٍ 

فحقيقةٌ النظر هيّ مجموعٌ هائَينٍ الحركتّينٍ المُتوسُّطِتَينٍ بين الوَجُو المَعغلوم 

بس 028 


إذا عرَفْتَ هذاء فتَعْرِيففٌ الّظرِ بأنه: ترتيبٌ أمور مَْلومة لِتَنَأْدَى به إلى مجهول» 


(1) كذا في النسخة ألتي بين يدي والأجود أن يُقال: «تعرصٌ لها». 


الرسالة 1117 د شرح تحسين تهذيب الخلام 1 للف 


كما هوّ المَشْهورٌ"'» وبأنه تجريد الذَّهن عن القنَلاتِء وبآله تم تجليق التفلٍ تخ 
المَغقولاتء كما فعَلّ البعض: تَعْرِيفٌ باللوازه”". 

وأمًا تَْريفُه بأنه «مُلاحَظَة المَعْقولٍ لِتَحْصيلٍ الْمَجْهولٍ؛ كما فعَلّه في الأصل» 

0000000 ه23 

وقديَقَمُ فيه الخطاً) لأنَّ بعص العُقَلاءِ ءِ يُنَاقِضُ بعضاً في مُقِتَضى أفكارهم» 
ا و ارم جا 
فيَحصّلٌ له الاعتِقادٌ بأنَ العام قديمٌ» بلٍ الإنسانُ الواحِدٌيُناقِضُ نفسّه بحسب 
وقَتَيِنء فالفِكْرانٍ ليسا بصوابَيْنِ مع وَِلَالَزِمَ اجتماعٌ التْقِيضَينٍء فقت أن الفِكْرَ 
ليسّ بصواب دائماً. 

(ف) إذن”” (احهِيجٌ إلى قانون) أي: قاعدة كُلَيَةِ تسبل منها أحكامٌ جُزثيّاتِهاء 
كقَولٍ النّحُويّ: كل فاعلٍ مَزفوعٌ, فإنّه يُعرّفٌ منه أن زيداً وعَمْراً في «جاءَ زيلٌ©»؛ 
ودذهَب عَمْرّو؛ مَرُفوعان» وكمَولٍ المَنطِقي: إن السالبةً المَرُوريَةَ تنكس سالبة 
دائماء فإنّهِ يُعرّفُ منه أن قوّنا: لا شي منّ الإنسانٍ بِحَجَرِ بالضّرورة» يَنْعَكِسٌ إلى 
قولنا: دلا شيء مِنَ الحَجّر بإنسان) دائماً. 

(يَعصِمٌ) ذلك القانونٌ بِسَبّبٍ استعمالهِ وعَدَّمِ إهماله (عنه) أي: عن الخطأ: 


»)١14 و«التعريفات» للجرجاني (ص:‎ ,2 /١( انظر: «شرح الشمسية» للقطب الرازيٌ‎ )١( 
و«كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانويّ (؟/ 55» وادستور العلماء» للأحمد نكري‎ 
وغيرها.‎ ,)7"١ /( 

(؟) انظر أيضاً: «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (؟/ 11/1 ), 

(*) في النسسخة التي بين يدي: افإن»: وأصلِجته ببجسب السّياق, 


#م ب + 


2 زاد في التشخة التي بين يديّ: : (وعمرو؛؛ وهي زيادة مقجّمة, 


لف ٠‏ 0 ام 


فإِنْ قُلتَ: وقوحٌ ع الخطل في الفكْر إِنّما يَستَلزِمُ الاحتياجَ إلى معرفةٍ الموادٌ 
الجُزئيّة والشرائطٍ الجزئيّة, لا الاحتياج إلى القواعِدٍ الكُلَيَّ فإنْ مَنْ عَلِمَ أن العالّمَ 
حاوتٌ» وكل حايث له صاي» َم بالضرُورة أن العام لة صَانِعٌ وإِنْ لم يَعلّمْ أن 

المُوحِبْتينٍ في الشَّكْلٍ الأوّلٍ يُنتِجا ن مُوجبة. 

قلتٌ: وقوعٌ الخطأ في المَوادٌ الجُزئيّة يَستَلزِمُ كوئها نَظَريَة والعلمُ بالجُزئيّاتٍ 
النظريّة إنّما يَحصّلٌ مِنّ القواعِدٍ الكل فتبَتَ الاحتياجُ إلى تلك القواعد. 

فإ قلت: وقوعٌ الخطأ لايَسئَلزِمُتَظَريْتها لجواز أن تك ون بَدِبهيّة: ويكون 
وقوعٌ الخطإلعَدَّم العلم بها بسَبَبٍ عَدَم التَوجهِ والالتفاتٍ إليهاء لا بسَبّب 


كونها نَظريّة. 
قلتٌ: إذا كانت تلك الموادٌ بأشرها بَدِيهِيهَ» فيكونُ وقوعٌ الخطأ الكثير مِنّ 


و مره يام 


العْقَلاءِ ‏ كما هوّ المُشاهَدُ ‏ ممًا يُستَبِعَدُ جذاً. 

(وهو) أي: ذلك القانونٌ العاصِمٌ للدَّمْنِ عن الخطأ في الفِكْر (المَنطِقٌ)» فتبيّنَ 
الاحتياجح إلى المَنطِق» وتعيّنَ فائدبّه الحُترتبَةٌ عليه اسن التقمةغ النيطا. 

إن قلتّ: بيانُ الاحتباج إلى المَنطِقٍ تحصيل تَفْسيم العلم إلى الصَرُوريٌ 
والنَظرِيّ ابتداءً» فيكون تَهْ سيم الهلم إلى / التَصَور ر والتَضْديقٍ مُستدركاً. 

قلتٌ: التقصوة يال الاحتياج إلى التنطلت بحجزة, به معاً: المُوصِلٍ إلى التَصَوْر 
والمُوصلٍ إلى التَضْد فق - 

فإِنْ قلتّ: لم يُذكز في الجقدة تَمريف المَنطِق» وقد سَبْقَ أنها «في تَعْرِيفِه 
وبيانٍ الحاجةٍ إليه» ومَؤضوعه؛. 

قلتٌ: قد عُلِمَ من بيانٍ الحاجة تَعْريف المَنطِق؛ بأنه: القانونٌ العاصِمٌ للذَّمْنِ 
عن الخطأ في الفِكْر. 


الرسالة (؟١١)‏ .شرح تتحسين تهذيب الكلام | يفف 


(وتؤضومُه) مَوْضوعٌ اليلم: 110111111111 
الخارح 00 الذي يَلحَقٌ الشيء لِذاتِهِ أوَلِمَاء يُساوبه”"'» ججزءاً كان ذلك 
المُساوي أو خار ا ٠‏ 

فالأرّلُ ك«المّدرِكِ للأمور القَرسِةِ) المَحمولٍ على «الإنسان»”" والثاني 
كت «المُتكلم؟ المّحمولٍ عليه بوايطة «الناطٍق» الذي هو 00 والغالتٌ 
ك (المُتعجّب" المّحمولٍ عليه بواسطة «المَدرِكِ للأمور القريبة)). 

ولا بْنّ من أنْ تكونّ العَوارضُ الذَّاتيةَ شاملةً لجميع أفرادٍ الموضوع؛ إِمَا على 
الإطلاق كالأمثِلةٍ المَكورة» أو على سَبيل التَقابُل كالاستقامةٍ والانجناء للخَّطّء 
وكالفرديّة والرّوْجِيةِ للعَدَدِ. اهن العرار شين اذاي التي يَبِحَتْ ءءء عنها في العلوم. 

وأمًا العَوارضُ التي تُحمَل بواسطة الأعبٌ؛ جُزءاً كان أو خارجاً؛ أو تُحمَل 
بواسطةٍ الأخصٌء أو بواسطة المُباين» وهيّ التي تُسمّى أعراضاً قريبةٌ؛ فلا يْبِحَتُ 
عنها في العلوم. 

واعلّمْ أن طريقٌ البَحْثِ عن الأعراضي الذَائيّة ال ضوع العلم بِعَيْيْهِ 
مَوْضوعً ءَ المسألة» كما إذا جَعَلْنا «الإنسان» مَؤْضوعاً لعلم مُستقل مُسعَقِلٌ وقلنا: إِنْ الإنسانّ 
متعجتء أو جحل نو من مؤضوح الهلم مؤضوع المسألة» كماإذا قن : ألوّجُلٌ خيرٌ 
مِنَّ المرأة» أو يُجعَلّ العَرَّضُ الذاتيٌ المَؤْضوعٌ للعلم مَوْضوعَ ءَ المسألة» كما إذا قَلْنا: ' 


)01 هذه الفقرة إلى هنا مستفادة من دشرح تهذيب المنطق» للدّوّانيَ (ص: »)1١7‏ وأصلّها للكاتبيّ في 
(الشمسيةة (ص: .)١6١‏ 

(1) أي: في تعريف الإنسان بأنه: حيوانٌ مُدرِكٌ للأمور القريبة. 

() أي: في تعريفه بأنه: حيوانٌ متكلّم. ش 

05( أي: في تعريفه بأنه: حيوانٌ مُتعجّب. 


0 نان 
14 21 ام 


المُتعجّبٌُ ضاحِكٌء أو يُجعَلَ نوعٌ مِنَ العَرّض الذاتيٌ مَوْضوعَ المسألة» كما إذا قُلْنا: 
المُتعجُبُ بتَعجُبٍ شديد لابُدّ ون يَضِحَكٌ. 

إذا تمهّدَ هذا فنقول: مَوْضوعٌ المَنطِقٍ (المَعْقولاتٌ الثاني" من حيتٌ إِنّها 
تُوصِلٌ إلى المَجُهولٍ) التّصوّريٌ والتضديقيٌ إيصالاً قريباً أو بعيداًء يَعْني: أنْ لها 
جهاتٍ مُتكثرة ولا يْحَتْ في المَنطِقٍ إلا من جهة إيصالها وما يَتَعلَقُ به إيصالّهاء 
لاعن جهاتها الأحر. 

أمَا تَفُسِيرٌ المَعْقولاتٍ الثانية فهو أنه كما أنّ الأشياءً إذا وُحَدَّت في الخارج 
تَعِْضُ لها فيه عَوارِضٌ مِثلُ السّوادٍ والبتياض» كذلك إذا حصّلّت في الذَّهْنِ عَرْضَت 
لها من حيتٌ إِنْها في الذَّهْنِ عَوارِضُ ليس لها تَقرّرٌ في الخارج: كالكُلَية والجزئية 
والذاتيّة والعَرّضيّة". 

فهذه العورارض هي مسقا 5 بالمّعقولاتٍ الثانية» لأنها في الْمَرتَبِةِ الثانية في 
التعقلِه ألا ترى أنه لايُمكِنُ تعقَلُ مَنى «الكُلية» مثلاً إلا بعد تَعقلٍ مَفْهوم يعبر 
عروضُها له. 

وآمًا يبان أنّها مَوْضوعٌ المَنطِقٍ فلأنه يُبِحَتُ فيه عن أحوالٍ الذَاتيّ والعَرّضيٌ» 
والجني والفَضْلٍء والخاصّةٍ والعَرّض العامّ» والحدٌّ والرّسْمء وعن أحوالٍ الكُلية 
والشَّرْطِيّة: والقياسٍ والاستقراء. 

وَالتَّمْثِيلُ مِنَ الجهة المَذُكورة» أي: من جهة الإيصالٍ إلى المَجُهول. 


٠.‏ * . لما 

(1) في النسخة التي بين يديّ: (الشابتة»» وهو تصحيفء وسيأتي على الصواب بعد سطرين. 
٠‏ و» ل 

(1) في النسخة التي بين يديّ: #ليس لها تقرّر في الخارج كلي بجزثيه والكلية الذاتية والعرضية»؛ على 
أن لفظة «بجزئيه لم تُنقط ولم تُضبّط إلا بشدّةٍ على الجرف قبل الأخيرء والعبارةٌ غير مستقيمة» 
ولعلّ صوابها ما أثبته. 


الردالة /111) .شرح تحسين تهذيب الكلام هذا 


ولا شك أنَّ هذه الأمورٌ مَعْقولاثٌ ثانية! "؛ فتؤضوعٌ الت حي هو لك 
المَعْقولاتُء والعَوارِضٌ تُحمَلُ على المَؤضوع في هذا القن هي المَعْقِولاتٌ الثانية 
وما بعذها. 

هذا ما ذمَبَ إليه أهلٌ التّْقيق» وهر الحقٌّ الحَقيق» بخلانٍ ما ذمَبٌ إليه 
المُتَأجرونَ من أنَّ مَوْضوعاته المَعْلوماتٌ الَصَّريةٌ والتَضْديقيَةٌ من حيتٌ الإيصالٌ» 
ولهذا عدلّ عمّا في الأصلٍ من قوله: «ومؤضوعه المَعْلومُ التَصوري». انتهى. 

(ويُسمّى المُوصِلٌ القريبٌ إلى التّصور) أي: د ل 
المريية نويد باقر والوك المرويلة الي الكتور ل لزنم 
وثَؤْلاً شارحاً). 

(والمُوصِلٌ القريبٌ إلى التَصْديق) أي تُسبَى المَعْلوماتٌ التصْدِيقيٌ المُرتبة 
المُوصِلةٌ إلى المَجْهولٍ التَضْديقيٌ : (حْجَةَ ودليلاً». 

كذ روعارة الأصل عاق اومَؤضوعه لعلو لمُصوريٌ أو لُضديقيٌ؛ ؛[من 
حيثٌ] يُوصِلٌ إلى مَطْلوب , تَصوّريٌ فيُستى مُعرّفا أو تَصديقيا فيسمى حُجَة». 

ويَرِدُ عليه: أنه إذا كان المَوْضوعٌ هر المَعْلومَ المُسمَّى بالمُعرّفٍ والحجّة» 
كمايقّضيه كلاه" يَلزَمُ خمروجمَبَاحِث الكُيَاتِ اكمس ومَباحي القضايا 
وأحكامها عن المَنطق. 


عاد عاد + 


)00 في التُسخة التي بين يديّ: «ثابتة»» وهو تصحيفء كما سبق التنبية عليه قريباً. 
(1) في النُسخة التي بين يديّ: «فكلامه»: وهو خطأ. 


0 ا ا ٠‏ 2 8 
[الفضل الأوَلُ: في النُصوّرات. 
لىئى 
وفيه أبحاث أربعة. 
الأول: في الألفاظ. 

دلالةٌ اللَنْظِ على تمام ما وضِعٌَ له: مُطابقيةٌ وعلى جُرْئهِ: َضَمُنيةٌ وعلى خارجه 
اللازم له عَقْلاً أو عُرْفاً: التزاميةً. ولا تُوجَدانٍ بدونٍ المُطابقة» وتوجَدٌ هي والالتزامية 
بدون التَضمُنيَة ووجودُهما بدون الالتزاميّة غيرٌ مَعْلوم]'". 

(القَصْلُ الأوَلُ: في النَصوّرات) قدَّمَها على التََصْديقَاتٍ لِتَقدْمها بالطبع. 

(وفيه أبحاثٌ أربعة؛ الأولٌ: في الألفاظ) لما كان إفادةٌ المّعاني واستفادثُها 

2 م اراس ت 8 7 
مُتعلّقةٌ بالألفاظِ تَعلَقاً شديداء حتّى كان تَعقَلُ المّعاني مُجرَّدةَ عن الألفاظٍ مما يتَعسّرُ 
جِدَاً؛ صارٌ البحتٌ الكُلَّىّ عن الألفاظ_أي: البحثٌ على وَجْهِ غير مُخْبّصٌ بِلَّعْةٍ دون 
لّغة ‏ من مُقدَّماتٍ الشّروع في المَنطِقء وإلَا فالمَنطِقيٌ من حيثٌ هر مَنطِقيٌ لسغل 
له بالألفاظ. 


(دلالةٌ اللّفْظِ) الدّلالةٌ: هي كَوْنْ الشيء بِحَيتٌْ يَلرّمُ مِنَ العلم به العِلمُ 


الأول هو الدَالٌ» والثاني هوّ المَدذلول. 
فالدَالٌ إنْ كان لَْظاً فالدّلالةٌلَفْظيّة ولا فخي لَفْظيّة. 


)١(‏ عبارةٌ #تهذيب المنطق» للتفتازانيَ (ص: 4): «دلالةٌ اللَفْظٍِ على تمام ما وُضِعَّ له: مُطابقةٌ» وعلى 


2 0 -" م ع 3 
جُزئِهِ: تَضَمنُ وعلى الخارج: التزابٌ ولا بُدّ من الأّزوم عقلاً أو عَرْفاً. وتَلرَّمُهِما العُطابقة ولو 


تقديراء ولاعكس». 


الرسالة )١15(‏ .شرح تحسين تهذيب الكلام ١‏ 


وَاللّنْطيَةٌ :إمَا بجَعْلٍ جاعِلٍ وهي الوَضْعيّة: [كدلالة الاقناق على النعيران 
الناطق]. أو بحسب اقتِضاءِ الطبْع [وهي الطبعيّة]ء كدلالةٍ أخ أخ على الوّجَعء 
أو لا وهيّ العقْلِيَةُ كدلالة اللّفْظٍ المَسُموعَ من وراء الجدار على وجودٍ 
اللافظ22". 

هذا هو التَفْسِيعٌ المَشْهورٌ بِينَ الجُمهور. 

ولمّا لم يَتَعلَنُ غَرَضُهم بالدَّلالةٍ المَيْرِ اللَفْظيَةِ لم يَلتفتوا إلى تَفْسيوها أيضاً إلى 
الوَضْعيّة والطبيعيّة والعقليّة. 

إذا عرَفْتَ هذا فتقولٌ: دلالةٌ اللَفْظٍ (على تمام ما وُضِِعٌَ) ذلك اللّنْظ (له) أي: . 
من حيثٌ إِنْه وُضِعَ له أي: تكونُ دلالته عليه لأجْلٍ كونه مَؤْضوعاً له» كدلالةٍ لَفْظٍ 
«الإنسانِ» على «الحيَّوانِ التَاطِق) إذا كَرَضْناءُ مَؤْضوعاً بإزائِهِ في الاصطلاح. 

(مُطابقيةٌ) يكونه مُوافِتقاً له» من قولهم: طابَقٌ النَعلُ النَعْلَ؛ إذا وافقّه. 

ولم يَقَلُ: «على عَيْنِ ما وضع له؛ لحْسْن انتظام «التمام؛ مع «الجزء؟ في قوله: 
«وعلى جُرْئِهِ»» كما لا يَحْفَى. 

ثم المُرادُ بالوَضع: ما هوّ شاملٌ للوّضْع الأوّلىٌ أعني: وَضْعَّ الل وللوّضع 
الثاني؛ أعني: الوّضِْعَ الاصطِلاحيّ. 

(وعلى جُرْئهِ) أي: دلالته على جُزْءِ ما وضع له مِن حَيتُ إِنّه جُزءٌ له» كدّلالةٍ 
«الإنسانٍ» على «الحيوان» فقط أو على «النَاطق» فقط» سواءٌ كان اللفْظُ مُستَعمَلاً 


3 أي: ع ع0 0 


ةا ” رد 0 لاما 


فيما وضع له يمه جُزء المضوع له عند انفهام المَؤضوع”",. ا 
جُزئهِ مجازاً بقرينة دالَةٍ عليه. 


وعلى كلا التَّقْدِيرَئْنء فيْقَهَمُ من اللَفْظِ أولاً المَغْنى المَؤْضوعٌ لثم ومع ُفهَمُ 
جزء ذلك المَعْني ل 1 
الشيء: فافهَم. 
59 (تصَمُيً) لأنها دلالةٌ على ما في ضمن المَؤْضوع له. 
(وعلى خارجه) أي: : خارج ما وْضِعٌ له (اللازم له عَقْلةً), أي: لزوماً عَقَليَا 
وهذ بأ يمل لظ يما وضع له ويل عن العف ين جره صو اضوع 
له الذي هوّ المَلزومُ تَصَوّرُ ذلك اللازم» كدلالةٍ «الإنسانة على على «قابل العلم وصَنعة 
الكتابة». 
(أو عرفأ وهذا بأنيُستَعمَل اللّظ فيا وضع له ويَلرّم من تَصَوٌِ تصَرُرُ ذلك 
اللازم؛ بسَبب شهْرةٍ مُقارنيه له كدلالة ة «حاتم؟ على «الجود؛. 
وما بأن يُستَعمَلٌ في لازم المّؤضوع له مجازاً بقرينة دالَة!'" على المُراد. 
ولانَكَ في أنه على كُلٌ الّادرِيُفهٌَمِنَ اللَفْظ ألا المخنى المَؤْضوغ 
أله ثم يفهمٌ منه ماهو لازمٌ له؛ بحسب العَفْلٍء أو بحسب الشّهْرةه أو بكسب 
القريئة. 
م ١‏ 
(التزاميّة) لأنها دَلالةٌ على ماهو اللازِمٌ للمَغنى المَؤضوع له. 
1 م 
010 في النسخة الني بين يديّ: «عند انفهامه الموضوع له ولا يستقيم؛ فقدّرثُ صوابه بماأنِبثُ» ْ 
والله أعلم. 


0 
زهة في النسخة التي بين يديّ: «دلالة»» وأصلحيٌّه بحسب الشّياق. 


الرسالة (؟١١1)ء‏ شرح تحسين تهذيب الكلام ماع 


وإذا تأئَلتَ فيما ذكَرْنا هامهْنا حق”" التأمّلِ؛ عرَفْتٌ تَقُصيرٌ بعض الشارِحينَ 
لهذا الكلام» في إفادة المَرام» وقُصُورَ كلماتٍ كثير مِنّ الأنام» في الدَّلالةٍ على 
ماهو... )في المقام. 
واعلّمْ أننا قكدنا كُلّ 9 الدّلالاتٍ الثلاث بيد الحَيْيّة المَذكورة') كى لا 
فق ثيك جل منها ارين فبماإذ كن ال مركا بن الشيء وبين لازمه 
٠ 2‏ 2ه روة مه 2 
وبِينَ المَجُموع المُركّبٍ منهماء أي: كان مَؤضوعاً لكل من ذلك. كلَفْظٍ «الشمس» 
المَؤْضوع للجرم وللشعاع ولمَجُموعِهما. 
إن قلتَ: فالواجبٌ إيرادُها في المَئْن. 
قلتٌ: يكفي كوثُها مَفْهومة منه» بناءً على أن الحيثيّاتٍ” م 5 مُعتبَرةٌ في أمثالٍ هذه 
المُقامات. 
(ولا تُوجَدانٍ بدونٍ المُطايقة) لأنّ حاصِل الدَّلالةٍ التَصمُنيّة أن يُفَهمَ جم 
)١(‏ في النسخة التي بين يديّ: «حدّ»؛ وأصلحتٌه بحسب السّياق. 
(؟) بياض في النّسخة التي بين يديّ. 
() الدلالات الثلاث: هي الجُطابقيّة والنّضِيُّيّة والالتزاميّة» وأما تقبيدٌها بالحيثية المذكورة فالمُرادُ 
به قوله في تعريف الدلالة المطابقية ية: إنها دلالٌ اللفظٍ على تمام ما وضِعٌ له يمن حيثٌ إن وضعَ له» 
وقول في تعريف الدلالة ال لتٌضَمية: إنها دلالةٌ اللفظٍ على جُزءِ ما وْضِعَ له يمن حيثٌ نه جزء له ولم 
يَذَكُّر هذه الحيثية ‏ بحسب النْسخةٍ التي بين يدي في تعريف الدلالة الالتزاميّة» مع أنه صرّح هنا 
بأنه قِيّد الدّلالاتٍ الثلاث بالحيثية المذكورة! 
(4) في الشسخة التي بين يديّ: #المثبنات»؛ وهو تصحيفه والتصويبٌ من «الفوائد الفنارية؛ 
(ص: 4)؛ وأصلٌ الكلام له. كما أفادنيه الأخ الكريم الأستاذ موتمباي رجب هارون حفظه الله 


تعالى وزاده توفيقاً. 


ضرت مجنائل |2 0 

و3 0 م 
المَعْنى عند سماع اللّفْظٍِ بواسطة انفهام ذلك المَعْنى من ذلك اللَّفْظِءِ بناء على أنَّ 
جزة الشيوامتا باز تصوزه عند تصَور ذلك المة كما مَرّء وحاصل الالتزاميّة أن 
يُفَهَمَ لام م المَعْنى عند سماع اللّمْظٍ بواسطة انفهام المَعغنى منه» بناء على أنْ ذلك 
لازم من لوازمه البيّةٍ بِالمَعْنى الأخصٌء فإنْ المُعتبَرٌ في الذَّلالةٍ الالتراميّة 
الوم بهذا المَعْنى» ا 0 
المَغنى تَصَورٌ ذلك اللازِم جَرْماً. 

وبالجة لخنلق فهما دلالتان عَمَليَانِ تابعتانٍ للوّضعء ولا شَكّ أن تحقَقٌ الوَضْع 
يَستَلزِمُ تحققٌ المُطابقة» فهُما أيضاً تستَلزِمانٍ المُطابقيّة 

(وبُوجَدٌ هيَ) أي: المُطابقيةٌ (والاليزاميّة بدون التَضْمُّنيّة). لأنّ المَغنى البَسيطً 
الذي له لازم مني يَدُلّ عليه" لفظ بالمُطابقة» وعلى لازم بالالتزام» وليس هناك 
دَلالة تَصَدٌّيّة. 

(ووجودهما) أي: وجود المطابقيّة بقيّة والتَصْمُنِيَة (بدون الالتزاميّة)» وكذا عَدَمُهما 
7 (غير عاو إِذْ كما لم يُعلّمْ وجودٌ مَعْنى يَسِيطٍ أو مُركّبٍ ليس له لازِمٌ ذهْني 

نى يُعلّمَ تحقَقّهما بدون الالتزاءيّة قل وم تلاح بعلم 232 تحقتهها 

بدونها. 

[المَؤْضوعٌ: إنْ قُصِدَ بجُئِِ الدلالة على جُزءِ المَعْنى فمُركٌبٌ إماتامٌ أو ناقِضٌ 
وال إِمَا مُحتَمِلٌ للصّدْقٍ والكذب وهوّ الخبر, أو لا وهوّ الإنشاءٌ. والتَاقِصٌ: إنا 
' تفيديأوغيره. 2 


(1) أي: على المعنى البسيط. 


١ 


الرسالة .)1١7(‏ شرح تحسين تهذيب الكلام مع 


وَإنْ لم يُقصَدْ فمُفرَدٌ فإنٍ استَفَلّ: فإنا أنْيَصلُّحَ للإخبار به لاعنه وهوّ الكَلِمدٌه . 
أو يَصلُحٌ لهما وهو الاسم. وإلا فأداة]0". 1 

فاللّفْظُ (المَؤْضوعٌ) بإزاء مَْتَى: (إِنْ قُصِدَ) نَصْداً جارياً على قانونٍ الوَضْع 
(بجُرَئِهِ) المْفوظٍ تحقيقاً أو تديراً (الدَلالةٌ على جرْءِ) ذلك (المَعْنى فمُركُبٌ)؛ ولم 
يُقَل: إن دل جزؤٌه على مَعْنى ) كما وقَعَ في التقسيه”» الأوّلِ؛ للا يَلرَم دخولٌ مثل 
«عبلٍ الله) عَلَمانى المُركّبء فَإن جزءه يَدُلْ على جزء مَعنى. 

5 2 سس ااه مس 0 سًّ - ل 

وما قاله الشَّيْي0) من أن اللّفْظ لا يَدُلّ بتفيِه بل بإرادة اللافظ» فزيادة قَيْدٍ 
«القَضْدِه هامّنا للتَفْهِيم لا للتّّميم”: غيرٌ مُستقيم» لِمَا سيّجيءٌ يِنّ الفرْقِ بين 
الدّلالةٍ وبِينَ قَضْدِها. 

(إمَا تامّ) يَصِحّ | لشّكوتُ عليه (أو ناقِضٌ) لايَصِحٌ السشكوثُ عليه. 

(و) المُركّبٌ (النَامُ: إمَا مُحتَمِلّ للصَّدْقٍ والكذب) أي: لمُطابقة نسبه للواقِع 
وعدم مطابقتها (وهوّ الخبر). 

ولا يَخْفى أنّ المُتبادِرٌ به هرّ احتمالّه لهما بذاته وبمُجرّدٍ النْظَر إلى مَفْهوم 


)١(‏ عبارةٌ «تهذيب المنطق؟ للتفتازانيّ (ص: 4 - 0): «والموضوعٌ: إنْ قُصِدَ بجُءِ منه الدَلالةُ على جز 
المَعْنى فمُركُبٌ» إمَ تام تبَرٌ أو إنشاتٌ وإما ناقصٌ تَفييديٌ أو غيره. وإلا فمُفرَقُ وهوإن استَقل فمع 
الدّلالة بهيئته على أحدٍ الأزمنةٍ: كلمة» وبدونها: اسم ولا فأداة». 0 

() في النسخة التي بين يديّ: «التعليم»؛ وأصلحتٌه بحسب السّياق. 

يعني: أبن سينا (478-17/0)» قاله في «الشفاء»» قسم المنطق /١(‏ 16)» ونقله عنه الدّوَانيَ في 
اشرح تهذيب المنطق» (ص: 5؟7١).‏ 

حدق دُيسمّت في الشخةٍ التي بين يديّ: «للتهيسم»» ولا معنى له؛ والتصويبٌ من «الشفاء» لابن سينا 
و«شرح تهذيب المنطق؟ للدَّوَانِيّء والمُصِنّفٌ كثيرٌ التَقْل عنه. 


غرف 2 9 سم 
التركيب» مع قَطْع التّظَر عن خصوصية علي بل عن 0 مَفْهوم اللّفْظِ 
فلا يَخْرّجٌ عن التَخِْيفٍ حَبَرٌ الله تعالى وحَبَرٌ الرَسولٍ وأمثالهما ممًا لا يُجورُ لعفل 
كَذِبّهِ بناء على اعتِقادٍ صِدْقٍ محريو وكذا لا تَخرّحٌ الأخبارٌ البدِيهيَة ِل قولنا: 
السَّماءٌ فوقنا. 

فإنَ كل ذلك إذا نظّرٌ إليه العَفْلُ من حيتٌ إِنّه مَفْهُومُ التركيب الخبريٌ» وقطمٌ 
التَظَّرَ عن خصوصيَّاتٍ المُتكلّمينَ وعن خصوصيَاتٍ مَفْهوماتٍ الألفاظِ. فلا 
يجدّه إلا ثبوتَ شيءٍ لشيء أو انتفاءه عنه؛ فيَجِوزٌ كَذِبَه أيضاً بلا اشتباه. 

(أو لاء وهو الإنشاءً) أي: أو غير مُحتَلٍ لهما لذاتِه كما هوّ المُتبادِرٌ إن 
الإنشائيّاتء بل التَقِييدِيَاتِ أيضاً مُحتَوِلة للصَّدَقٍ والكذب, لكنْ لا بذواتهاء بل 
بواسطةٍ أنها دالةٌ على مَعْنى حَبَرِيٌّ يَحتَمِلٌ ذلك المَعْنى الخبري إِيَاهُماء فافهَمْ. 

(وَالنَاقِصٌ: إما تفييديٌ) وهذا إذا كان الثاني قَيّْداً للأوّلٍ0": [(أو غيده)]9 
كالمُركبٍ من الحرفٍ والاسم م9"©. 

(وَإنْ لم يُقصَدْ) بِجُزءِ مِنَ الَفْظِ دلالةٌ على جُزءِ المَغْنى» سواء لم يكُنْ له( 


)١(‏ بالإضافة أو الوّضفيّة» كقولك: غلامٌ زيدء وزيدٌ العاقل. 

(1) ما بين حاصرتَينٍ سقط من النّسِحةٍ الني بين يديّء ولا بد منهء فإنّ ما بعده ليس شرحاً للجركٌب 
الناقص التقيبديٌ» كما أنْ قوله: «إما تَقييديّ يقتضي مقابلاً له» واستدركته من «تهذيب المنطق»» 
ويبدو أن الساقط أكثر ممّا أنبتٌ فون عادة المُصّف أن يشرح ويُمثلء فلعلّه مدل للتقييديّ بمثال أو 
أكثر؛ ولعلّه شرح الثاني قبل التمثيل الآني له» ولكنّي اقتصرثٌ على استدراك القَدْرِ شبه المُتيقّنَ من 
الساقط؛ وتركثٌ استدراك المظنون والموهوم. 

() كقولك: في الدار. 

)5( أي: للّفْظ. 


الرسالة .)١1١7(‏ شرح تتحسين تهذيب الكلام ٠‏ اماع 


جُزءٌ أصلاً كهّمْزةٍ الاستفهام» أو كان له جُءٌ لكن لا يَدُلٌ على شيء كزيدء أو يَدُلّ 
على شيءٍ لكنْ لا على جُزْءِ المَعْنى المَقُصودء أو يَدُلٌ على جُزْءِ المَعْنى المقصودٍ 


جم ماص © 
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لكنْ لا تكوثٌ الدَّلالةٌ تقصودةً ك «الحيوانٍ الناطق'؛ عَلَما لشَخْصٍ إنسانء (فمُفرَة). 

فقد تظَروا في إفرادٍ اللَْظٍ وتزكيبه إلى حال الدَّلالو؛ بناة على أن بَسْهِمٍ عن 
أحوالٍ المعاني؛ لا إلى تَعَدّدِ الكلماتٍ كما نظَرٌ إليه أهلٌ العربيّة؛ بناءً على أنا يتيب 
عن أحوال أنفْسٍ الألفاظ. 

(فإنٍ استَقلّ) أي: [ما]” كان مَغْناه متلحوظاً بِالنّبَّع فإنَ مَغْنى اسيقلالٍ 
اللّفْظٍ هو استقلالٌ مَعْناهٌ؛ إذْ لامَغْنى لاستقلال نفس اللَّفْظٍ هامّناء كما لا 
يَخْفىء فمَّنْ غَمَلَ عن هذه الدّقيقة قالّ: امَعْناهُ: إن اسككلٌ الَف في الدَّلال 
بسَبَبٍ استقلال مَعْناة!» فَافْهَمْ. 
03 فم أنْيَصِلُحَ للإخبار به) أي: لأنْ يكون مُخبرا به. 

(لاعنه) أي: لايَصِلِّحَ لأنّْ يكونّ مُخبراً عنه. 

(وهوّ الكَلِمةٌ) في اصطلاح المَنطِقٍء وإنْ كانمِنَ الأفعال في اصطلاح العربيّة. 

(أو يَصِلّحَ لهما) أي: لأنْ يكونّ مُخْبَراً عنه وبه. 

(وهوّ الاسمٌ) في الاصطِلاحَيْنٍ معاً. 

فإ قلَتَ: يَلرّمُ حت أن تكونَ أسماءٌ الأفعالٍ مِنَ الكلماتٍ دون الأسماء. 

قلتٌ: إِنْ قَلْنا: إِنْها مَؤْضوعةٌ بإزاء مَعاني الأفعال؛ فلا شَكّ أنها كلماتٌ عند 
المَنطِقيينَ لا أسماكٌ لأنْ نَظَرَّهم إلى المعاني دون الألفاظٍ. وإنْ قُلْنا: إنها مَؤْضوعةٌ 


)١(‏ زيادة منى يقعة يقتضيها الحّياق» و عبارةٌ الدَّوَانيٌ في «شرح التهذيب6 (ص: 177): 3(إِنٍ استفّل) أي: في 
الدلالة» وذلك لكون مَعْناه مُستَقِلَةً في المُلاحَظةٍ غيرٌ ملحوظ بالتّبَع». 


كرف ٠ش‏ 8 1 اا 


بإزاءِ ألفاظ الأفعال» - حتّى إنّ «مَيْهاتَ» مَمَلا مَؤْضوعةٌ بإزاء لَفْظٍ د دلالة عليه؛ 
فلا يَخْفى أنه حيدّيذ صالحٌ لأن يُخْبَرَ خبَر بَرَ عنه وبه» فيكونٌ اسماً. 

وفي الأصلي: «إنٍ استَقّلٌ فمَمَ الدّلالةِ بهَيْتِهِ على أحدٍ الأزمنةٍ الثلائة كلمدٌ 
وبدونها اسم؟. 

ويرِدُ عليه: أوَّلاً: أنه إِنْ أرادَ أن الدَالّ على الزَّمانِ هيّ الهيئةٌ فقطء يَلرّمُ 
اختصاصٌ هذا البَحْتِ بِلّْةٍ العَرَبِء لأنّ قولّكٌَ: «أمَدٌ» و«أبدٌ» ميلا مُتَحِدانٍ في 
الهيئة مع اختلافهما في الزَّمانِء وقد تَقدّمَ أن بَحْتٌ المَنطِقيٌ عن الألفاظٍ على وَجْدٍ 
ك. وإِنْ أرادَ أنّ الهيئة لها مَدحَلٌ في الدّلالة يَلرّمْ حول مل «الأمس» و«العَد؛ 
و'الصّبوح» و:الخبوق»”© في تَشري الكيمة. 

وثايً: أنَ مي انَصَرَ» في ماد لفظ حجر الذي هوّ اسمٌ للجشم المَغْروف 
غيرٌُ دالَةٍ على الزَّمانٍ أصلاً. ْ 

وأمّا الجوابٌ بأنّ المُرادَ هيّ الهيئةٌ القائمةٌ بالمادّةٍ التي يجري فيها التَصِرّفُء 
ولَفْظ «حَجَرٍ؛ المَذُكورٌ لا يجري فيه التَصرّفٌ”"؛ فباطِلٌ؛ أمَا أوّلاً فلأنه لا قَرِينةَ لهذه 
الإرادة» وأمّا ثانية فلأنه يرج حيئَئذِ الأفعالٌ التي يجري فيها النَّصدّفُ» مثل: يَسْعَى 
ويَدَعٌ ويَذّرٌء فتَدبرٌ. 

(والا) أي: وإنْ لم يَسيقِلٌ» بل كان مَْناهُ قلحوظاً بالنّبَع. 

(فأداةٌ) سَوَاءٌ كانت خروفاًء أو أسماءً غيرٌ مُستَقِلَةِ ك «هوً؛ في «زيدٌ هو قائةٌ»: 


(1) الصّبُوح: ماشْرِبَ صباحاء والعَبُوق: ما شرب بِالمَدِ كما في «القاموس» (صبح) و(غبق)» وقد 
2 00 007 
ع يُعمّم في كل ما يؤكّل أو يُشرَبٌ في الزمانين المذكورين. 
فق 530006 يُفَهُمُ من كلام الدّوَانيٌ في «شرح تهذيب المنطق» (ص:175-/1717). 


الرسالة 135 .شرح تحسين تهذيب الكلام طن 


أو أفعالاً ناقصةً ك «كانً» وأخواتهاء وهيّ الى 3 تسمّى تارةً بالكلماتٍ الور 
وأخرى بالرّوابطٍ الزّمانيّة» فإنَ كُلّ ذلك من قبيل الأدواتٍ عندهم,؛ وإنْ كانت ين 
قَبِيلٍ الأسماء أو الأفعالٍ عند أهل العربيّة. ْ 

واعلّمْ أن المَعْدودَ مِنَّ الأدواتٍ ليس مُطَلَقٌ الصّميرء بل الضَّميرٌ الذي يَمَعْ 
رابطة وهوالذي تسم فيميد المَصْلِء كما في المثالٍ الذي أورناه©. 

وتَفْصيلُه: أنّ مَعْنى «يين» مَثَّلاً هر الابتِداءٌ المَلحوظٌ مِنّ «السيْرِه و«البَضْرة» 
م1" باعتّبار أنه آلةٌ لمُلاحَظَيِهما وتَعرّفٍ حالَيْهماء فيكونٌ ملحوظ ا بتَبَعيّتِهماء و 
يتَوجّهُ إليه العَقلُ» بل إليهماء فلا يَصلّحٌ لأنْ يُحكَمَ عليه وبه؛ ضرورةً أن المَحكوم 
عليه وبه لايُدّ وأنْ يكونا مَلحوظيّنٍ بالقَضْدٍ لا بالئّيَع.- 

ثم إن كُلّ فِمْلٍ تامٌ يدل على معبّى سَُتقِلُه وهوّ الحدّتُ» وعلى معئى غير 
مس ارهق الع لد التتعرمة بِينَ الحدثِ وفاعِلِهء وهذا المَجْموعٌ 
الذي هوّ مَعْنى الفِعْلٍ معنى 1 ل ل لوا 
جَرْءَ ذلك لمَْنى ‏ أعني: ال الحدّثٌ وحدّه ‏ مأخودٌ في مَفْهوم الفِعْلِ على أنه مُسئد 
إلى الفاعِلٍء فصار الفِعْلٌ باعتبارٍ جُزءِ مَعْناهُ محكوماً به. ْ 

فإِنْ قَلتَ: ألِيسَتٍ الأفعالٌ الناقصة أيضاً كسائر الأفعالٍ فيما ذكَرئّه. 

قلتٌ: [كلا]”"» فإِنَكَ إذا سَمِعتَ لفظ «كانَ» مَثَلاً لم يَقِفْ ذِمْئْك على معثى 
مُحصّل» فهو مُشارِكٌ للحَرْفٍ في أنّهما لا يَدُلَانٍ بانفرادِهما على معنى مَلحوظٍ 
تدا 
)١(‏ وهوقوله: «زيد هو قائم». 


(7) أي: في نحو قولك: سرثٌ مِنّ البصرة. 
() زيادة متي على ما في النْسخةٍ التي بين يديّ» وقد قذَّرتّها بحسب السٌياق. 


57 لس 

فإِنْ قلتّ: ما ذُكِرَ ظاهرٌ في الحُروفيء لا في الأسماء التي ادَّعَيْتَ أنه [غيرُ 
مسقل ]200 وجَعَلتّها من قَبيلٍ الأدواتء كالضَّمائر وغيرها. 

قلتٌ: لا....”9 أن «هوًا في «الذي هو قائم) إنْما يَدُُ على نِسبَةِ غير مُسيَقِلَةٍ 
مَلحوظة باعتبارٍ كونها آله لتَْرِيٍِ حال الطَرَقَيْنِ الود 

وسيّجيء في المَصْلٍ الثاني”" كلام له تَعَلّيٌ...' 

[وأيضا إنْ ضع لخص وما خاضاً نعلي و ون وُضِعَ لكُلّيّ: فإنْ توافت 
أفراده فمُتو اط وإنْ تَفاوَتت بالأؤلويّة أو الأوّليّة أو الأشدّيّة فحُشْكُكٌ]©. 

(وأيضاً) نه تَقَسِيمٌ ثانٍ الور د (إنْ تا ع شَخخص) أي: كان اللّفظ المُْفْرَدُ 
هر مَؤضوعاً 7 هوّ شَخْصٌ مُعيّنُ وجزئيٌ حقيقيٌ (وَضْعاً خاضًاً)”, أي: لا 
وَضْعاً" عام فِيَخرّجٌ الصَّمِيرُ والمَؤْصولٌ واسمٌ الإشارة. 


)0 مابين حاصرئَّيِنِ في موضعه بياض في السخة التي بين يديّ» وقدَّرئه بحسب ما تقدّم من 
قوله: «(فأداةٌ) سواءٌ كانت حروفأء أو أسماءً غيرٌ مُستَقِلَةٍ ك «هوً» في «زيدٌ هو قائمٌ». أو أفعالاً 
ناقصة ك كان وأخواتها». 

(؟) بياض في النْسخْةٍ التي بين يديّ بمقدار كلمة أو كلمتين» ولعلّ تقديرٌها: #بل من الظاهر أيضاً أو نحوه. 

(©) لكنّه مما لم نَتِْ عليه في النسخة التي بين أيدينا من هذا الكتاب. لعل الله يُحِدِثُ بعد ذلك أمراً. 

(4) بياض في النسخة التي بين يديّ بمقدار كلمة أو كلمتين» ولعلّ تقديرّها: «بهذا المبحث؛ أو نحرٌه. 

2 “ا 0 2-6 

(0) عبارةٌ «تهذيب المنطق» للتفتازانيَ (ص: 5): «وأيضاً إن اتحدّ مَعْناه فمعّ تشخصه و 


تشخصه وضعا: 
وبدونه مُتواطِيٌ إنِ اسَّوّتُ أفرادٌه» ومُشْكَكٌ إنْ تَفاو نَت! إِما بأوّليّةِ أو أؤلويّة». 


الى 


)0( في النُسخة التي بين يديّ: (وجزئيَ حقيقي وخاصا»! وقدّرتٌ صوابه بما أثبتٌ. 

(1) في النسخة التي بين يديّ: «أي: ولا وصفا»! وأصلحتّه بحسب السّياقء ويُؤيدُه ماذكره التهانويّ في 
«(كشاف أصطلاحات الفنون» /١(‏ 2)010» قال: 2اسمٌ الإشارة والضمائرٌ ونحوهما من الأسماء التي 
يكون الوضعٌ فيها عامّاً والموضوعٌ له خاصّاً من أفراد الجزئيٌ الحقيقيّ على المذهب المُختار». 


(فعَلَمٌ) لكونه علامة على مُسمّاه. ' 
(وإنْ وْضِعَ لكُلسي: فإِنْتَوائَقَتٌ أفراده) أي: [كانت]”" أفرا ادُذلك الكل : 
مُتوافقة في صِدقِهِ عليهاء ومُتساويةً في وقوه وحَمْلِهِ عليها. 


الرسالة (؟١١).‏ شرح تحسين تهذيب الكلام 5:4١‏ 


(فمُتواطِيىٌ) أي: سَمّىَ ذلك اللّفظٌ مُتواطِئا؛ لِتَواقْقٍ أفراد مَعْناهُ في صِدقِهِ عليهاء 
كالإنسانٍ» فإنَّ مَفْهُومَه صادقٌ على زيدٍ وعَمْرو وبكر على السُوِية. 

(وَإنْ تَفاوَنّت) أفرادٌه في صِدقِهِ عليها. 

(بالأؤلويّة) بأنْ يكونّ صِدْقُه على بعض الأفرادٍ أؤلى من صِدقَِهٍ 
البعض الآخَرِء كالمَؤْجودء فإنَّ صِذْقٌ مَفْهِومِهِ على الواجب أَوْلى من صَدقِهِ 
على المَمكِنٍ المَؤجود. 

(أو الأوّليّة) بأنْ يكونَ صِدْقَه على بعض الأفرادٍ أقدّم مِن صِدقِهِ على البعض» 
كالمَؤْجودٍ أيضاًء فإنْ حَمْلّه على العِلَةٍ أقدّمٌ مِن حَمْلِهِ على المَعغلول. 

(أو الأشدّيّة) بأنْ يكونّ وقوعه”" على بعض أشدّ من وقوعِهِ على بعضء 
كالأبيض» فإنَّ وقوعّه على الدَلْج أشدٌّ من وقوعه على العاج. 

(فمُشْكّكٌ) لأنّ الناظِرَ إلى ذلك اللّفْظٍ إذا نَظَرّ إلى اشيّراكِ أفراد في مَعْناُ 
يَتَحيلُه مُتواطتاًء وإذا تَظَرَ إلى اخقلافها فيه يتَومَمُه لَفْظا مُشتركاً له مَعانٍ مُتعدّدةه 
فالناظِدٌ فيه يَتشْكّكُ في أنه مُمَواطِيٌ أو مُشعرَلكٌ فيكونٌ ذلك اللّفُْ مُشككاء أي: 
مُوقِعاً للناظر إليه الشَّكَ0". 


)١(‏ زيادة مني يقتضيها السياق. 
(1) في النُسخة التي بين يديّ: #وقوعها»؛ وهو خطأ ظاهر. 
زرف في السخة التي بين يدي: «للشك»» وأصلحته بحسب السياق. 


ورت بابل 5 2 
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[وأيضاً إِنْ تعدّد المُْرَدُمعَ انحاو المَْنى فمُرادِفٌ» وإنْ تَعدَّدَ المَعْنى معَ اتّحادِه: 
فإنْ وْضِعَ لِكُلَّ منّ المّعاني المُتعدَّدةِ فمْشِمَرَكُ وإلا: فإنٍ اشتهرٌ في الثاني فمَنقولٌ» 
إمَا في الشرْع ويُسمى مَثقولاً شَرْعيَ أو في العُرْفٍ العامٌ ويُسمَّى مَنْقولاً عُرْفبَ أو 
في العْفٍ الخاصٌ ويُستَى مَنْقولاً اصطلاحياً. وإلّا فحقيقةٌ إذا استُعِولَ في المَنْقَولٍ 
عنهء ومجازٌ إذا استُعِل في المَْقولٍ إليه]”". 
(وأيضاً) تَفْسِيمٌ ثالث للمُفرَِ وفي الأصل جَعَلٌ هذا التَقْسيمَ مُقايلاً للتّقُْسِيم 
إلى العَلّم وغيره» لكنْ لا يَخْفى أن هذا التَفْسِيمَ جار في الأقسام الحاصِلةٍ بذلك 
التفسيع الثاني أيضاًء فالحق أنْ يُجعل تفْسيماً [مُستَقلًا]" كما فَعَلناه. 
. (إنْ تعدّة) اللّفظُ (المُفرَدُ معَ اتحادٍ المَعْنى) أي: كان ألفاظاً مُتعدّدةً مَؤْضوعةً 
بأْرها لمعنّى واحلء سواءٌ كانت ين لَغةِ واحدةٍ أو من لّْاتٍ مُختلِفة. 
(فجرادِف) لترادّفها على معنّى واحدء كاللَّيْثِ والأسّد. 
(وَإِنْ تَعدّدَ المَغْنى مع انّحادو) أي: اتّحادٍ اللفْظٍ المُفرّد. 
(فِنْ وُضِعَ) ذلك اللّْظُ الواحِدٌ (لِكُلَّ منّ المَعاني المُتعدّدةٍ) سواءٌ كانت في 
لَعةٍ واجدة أو لغاتِ. 


(فمُشْعَرَهُ) لاشيّراكِ المّعاني فيه كالعَيْنِ المَؤضوع للباصرة والشّمْس". 


)١(‏ عبارةٌ «تهذيب المنطق؟ للتفتازانيَ (ص: 0): 2وإنْ كَثْر معْناُ: فإنْ وْضِمَ لكل فَمُشْتَرَّكٌ وإلاً: فإنٍ 


«* 


م 


اشتهرٌ في الثاني فمَنقولٌء يُنْسَبُ إلى الثَاقِل. وإلَا فحَقيقةٌ ومجاز». 

(1) مابين حاصربّينِ في موضعه بياض في المّسخة التي بين يديّ» وقدَّرئه بحسب السّياق. 

() أما إطلاقٌ العين على الباصرة ‏ وهي آلَةٌ البصر ‏ فظاهرء وأما إطلاقُها على الشمس فمذكورٌ في 
معاجم اللغة» ومنها «القاموس» (عين» وقال الزّبيديٌ في «شرحه» (6// 47 5): لوالعينٌ: الشمسٌ 
نفسشهاء يُقال: طَلَعتِ العينُ وغابتٍ العينٌُ؛ حكاه اللّحْيانيّ» تشبيهاً لها بالجارحة» لكونها أشرفٌ 
الكواكبء كما هي أشرفٌ الجوارح». 
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«وإلا) أي: ون لم يُوضَحْ لكل واحليه بل يكوثٌ قد رُضِعَ لواحل منها وله ف 
استعول في معنّى آخَرٌ منها ثانيً. 

(فإنِ اشتهر جَ) ذلك اللّنْظُء أي: استعماله (في الثاني فمَنقو ل). 

(إننا في الشَرْع) [إنْ] كان الناقِلٌ أهلّ الشَّرْعء (ويُسِمَى مَنقولاً صرْعياً) 
كالصّلاةِ فإنَ مَعْناها الأصليّ مُطْلقٌ الدعاعء ثم بُقِلَ في الشّرْع إلى الأركانٍ 
المتخصوصة. : 

(أو في العُرْفٍ العام ويُسمّى مَنْقولا عُرْفيًَ) كالدّابّة» فإنْ مَعْناها 0 ما 
يَدذّبٌّ على الأرضرء ثم قل في مُتَعارَفِ الناس إلى الفَرّسِ خاصّة. 

(أو [في]”" العْرْفٍ الخاصٌء ويُسمّى مَنْقولاً اصطلاحياً) كالدّوَرانِء فإِنْمَعْاةُ 
الأصليٌّ هو الحركة حول الشيءء ثم جَعِلٌ في عَرْفٍ الْظارٍ واصطلاحهم: عِبارةٌ عن 


تَرنبٍ الأئَرِ على ما له [صَلُوحُ]”" العليّة©. 


هذاء وعبارةٌ الأضل: افمَنقولٌ يُنَسَبٌُ إلى الناقل4» وأنتَ خخبيرٌ بأنّ التّسْبَةَ إلى 
الناقل إِنّما تَظهَرٌ في الأْوّليْنِ دون الثالثء فتدٍ فت بر 

(وزلا) أي: وإن لم يَشْتَهرْ ر في الثاني. 

(فحقيقةٌ؛ إذا استعيِلٌ ذ في المَنقولٍ عنه) تَحفقه وتّقرّره في ع مناه الأسان. 


)١(‏ زيادة مني يقتضيها السّياق. 

ز(ف4 ل ال 1 
للجر. رجاني (ص: 74)؛ مادة (منقول).. 

(*) كالدّخمان. فإنه أثيد يتَردَبُ على النارء وهي تصلحٌ أن 5 نَ عِلَْةَ للدّخان» كمافي. 0 
(ص: 574) أيضاً. 


(ومجارٌ؛ إذا استعمل في المَنْقولٍ إليه) لِتَجِاوَزِه مَعْناةُ 0 : 
[البَحْثُ اك : في أحكام الكُلّيّ. 

المَفْهِومٌ إن اممَتع كَرْضُ صِذْقِهِ على كثيرينَ فجُزئيٌ؛ ولا فكُنّيَ]”". 

(البَحْتُ الثاني: في أحكام الكُلّيّ). 

(المَفْهُومٌ) وهو ما حَصّلَ صورثه عند العَقْلِء أو هرّ الصّورةٌ الحاصِلةٌ عندّه. 
والمُرادُ هامّنا هو الأول وأمًا المَعْنى فهو ما ذُكِرَ لكنْ باعتبار استفادته من اللّفْظ. 

(إنٍ امت بمُجرّة”" نَصوَرِهِ (قَرْضُ صِذْقِهِ على كثيرينَ) أي: إذا جَرَدَ العَقل 
النَظَرَ إلى نَفْسٍ الصّورة الحاصلة» فإنْ لم يُجّرْ صِذَْه على كثيرينَ وانقّبضّن عن 


كونه متعدداً. 

(فجُزئيٌ) ك «هذا الرّجُل». فإنّ العَقلَ إذا نظر إليه يقش من كونه أكثرٌ يمن 
واجد. 

(وإلا فكليّ) كالإنسانٍء فإنّ العَقلّ [إذا نظَرٌ إليه» لا يَنقبضُ]”" من كونه أكثرٌ 
من واحجد. 


فَالمَرادُ بالمُرْضن هاهنا: : هو التَجْويزٌ لا ادير حت إِنّهِ يجوز عند العَقْلٍ أن 
يفرَض الجُزتي صادقاً على كثيرين؛ فإنّ لعفل فرص كُلٌ شيء» وإنه ‏ أي: صِدْقٌ 


21011111111110 
(1) عبارةٌ «تهذيب المنطق» للتفتازاني (ص: ©): «المفهومٌ إن امتدمَ َرْضُ صِدْقِهِ على كثيرينٌ فجُزنيٌ» 
َالافكُلّيّ؛. 


(؟) في النسخة التي بين يديّ: «مجرّد»؛ وأضفتٌ إليه الباء. 
26 ما بين حاصرئَينٍ في موضعه بياض في النُسخة التي بين يديه وقدّرتُه مما تقدّم في كلام المُصبّف 
على الجزتي. 
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الجُزئيٌ على كثيرينَ ‏ يجورٌ أنْ يقمَ مُقدٌ م لقَضية الّْطيةه كما إذا قلْنا: إِنْ كانَ زيدٌ 
صادقاً على كثيرينٌ لم يكن جُزئيا ولاسَكٌ أن أطراف المََّرْطيّاتِ مَفْروضةٌ الصَّدْقٍ 


© م 


قطغاء كنا سيج ع 
واعلَمْ أنَّ مَنضَاً عَدَم تجويز النَعدّدِ في الجزئيٌ هو كوثه مُدرَكاً بالحِسٌ» حتّى 
ِنْك إذا رأيتَ زيداً وحَكَيْتَ لِعَمْرِو جميمَ ما عَلِمتَ في زيل من...” 


+4 جد 2 


( :2 هكذا ينتهي ما في التّسحْةٍ التي بين يديّ من هذا الكتاب» ولم يقع ذلك في آخر الصفحة منها حتى 
ين أن أوزاقاً ضاعت منهل وإنها وقع في أثناء صق بعينهاء مم الناسحٌ الكتابٌ هكذاء ثم شرع ٠‏ 
في حاب ره فيدل قن أن انقض م قم في الأصل الذي ينسح عنه. 
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الحم لله الكري يم الومٌابء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا محمّد مَجِمّع 
الفضائل والآداب». وعلى آلِهِ وصّحْبه خير آل وأصحابء وعلى تابعيهم بإحسانٍ 
إلى يوم الحساب. 

وبعد: 

فهذه رسال لطيفةٌ صدّفها العلامة أحمد بن سليمان بن كمال باشاء المتوفى سنة 
(ه) رحمه الله تعالى» في آداب البحث والمناظرة. 

وهو عِلجٌ مهمَ يخدمٌ العلومَ كلّها كالمنطق» » لأنّ المسائل العلميّة تتزايد يوماً . 
فيوماً ِتَلاحْقٍ الأفكار والأنظار» ولتفاوتٍ مراتب الطبائع والأذمان لا يخلو عل 

من العلوم عن تَّصادُم الآراءء وتَبايُن الأفكار» وإدارة الكلام من الجانبَينٍ للرَدُ 

والقبول؛ فلا يُدّ من قانون يُعدّفُ مراتب البحث: على وَجْه يكير به المقبول عن 
المردود» وتلك القوانين هي عِلمُ آداب البحث”". 

وهذا العلمٌ ممّا استّحدَئّه المتأخرون؛ ولهم فيه تصانيف, وأكثرها مُختصَّرات» 
أو شروحٌ لها ممَنْ تأر عنها"» ومن أوائل مَنْ صنّف فيه - ولعله أوَلّهِم مُطلقا - 
)١(‏ انظر: «كشف الظنون؟ لحاججي خليفة »١ /١(‏ وقد نقله عن العلامة محمّد أمين الشرواني 

في «الفوائد الخاقانية». 
() انظر: «كشف الظنون» لحاجّي خخليفة (1/ .)١‏ , 


0 رسا 
مه 2-2 م 


7 (ت بعد »)1594٠8‏ ورسالثه فيه 
هي «أشهرٌ كتب هذا الفن”"» ثم الإمامٌ عَضْدُ ع عَضدُ الدّين الإيجىّ (ت١ه/ا)ء‏ 0 
الشريف الجرجاني (ات 817)؛ وكلّها رسائلٌ صغيرة» وعليها شروحٌ وحواش”" 

وتأتي هذه الرسالةُ-أعني: رسالةً ابن كمال باشا مُتَسِقَةٌ مع نظائرها من 
الرسائل المُصِتْفةٍ في هذا الفن» سواء في حَجْوِها أوفي طريقة تصنيفهاء وقد 
كان لها أثرٌ بارز فيما لحقّهاء كما يُعرَفٌ من المُقارنةٍ بينها وبين «رسالة الآداب» 
للعلأمة طَاشْكُبْري زد (ت 418). 

وهي ثابتة النُسبة إليه» فقد ذكرٌ حاجي خليفة أن لابن الكمال رسالةٌ في 
الآداب”"» وعلى الرّغْم من أنه لم يَذْكّر فاتحتّها أو خاتمتّها أو شيئاً عنهاء ومن أنّ 
مَةٌ رسالةٌ أخرى في الآداب 2 تنسب إلى ابن الكمالء إلا أنني أَرجحٌ أن المقصود هو 
هذه الرسالة» وذلك لأنْ ديباجة هذه الرسالة: «الحمدٌ لوليّه» والصَّلاةٌ على نبنّه» مما 
يَستَعوِلُه ابن كمال باشا في غير ما رسالةٍ من رسائله. 

كما أنْ «رسالة الآداب؛ لطَاشْكبْري زادهُ ‏ وهو أحدٌ المُهِتَمّين بمُصِئّفات ابن 
كمال باشا"»؛ كم هو معلومٌ لكل مَنْ تَبّمَ الحركة الجلميّة في ذلك العصر - متشابهة 
إلى حدٌ كبير مع هذه الرسالة» بل تكادٌ تكونٌ رسالةٌ المُصِئّف مُضِمّنة بعباراتها في 


.)١ /١( و«كشف الظنون»‎ »)18٠١ /1( انظر: «مفتاح السعادة» لَطاشْكَبْري راد‎ )١( 

() إلآأنَ ماصٌئْفَ صُنْفَ على الأولى أكثر متا صن على الثانية» وما صَسْففَ على الثانية أكثر مما صُدَّتَ 
على الثالثة. 

(؟) انظر: «كشف الظنون» لحاجّي خليفة .)١ /١(‏ 

)0 ومن ذلك: إفراذه رسائل في مسائل أفرد ابن كمال باشا فيها رسائل أيضاًء كما في الوجود الذهنيّ 
والقضاء والقَدّر. 


ومترية : 


الرسالة .)١١(‏ رسالة في آداب البحث اه 


رسالة طاشكبري زاده» مع تصرّف يسير بالتقديم والتأخير» وبعض زياداتٍ في 
"٠‏ * _ 2 م 8 بن و 3 ره ” ع 
وعليه» فهذه الرّسالة صحيحة التسبةٍ إلى المُصئف جرْ مأ وأما الرسالة الأخرى 
المنسوبة إليه فتبقى فى دائرة الاحتمال. 


وقد اعتَّمّدتٌ فى تحقيقها على نُسخيَّن خطيّتين» الأولى: نسخة مكتبة . 


بايزيد, ورمزتٌ إليها بالحسرف (ب». والثانية: نسخة المكتبة الحميدية» ورمزتٌ 


وأماعنوانها فقد حَلَتُ عنه الشسخة (ب)» وورد في (ح): لرسالة في آداب 
البحث». وهوما أثبنّه. 


ومع أن الرسالة أشبَهُ بالمتن» ولذا فهي بحاجة إلى الشرح والبيان» إِلَّا أني لم 
أرَ أن أُعلّق عليها بشيء من ذلك؛ اكتفاءً بشروح الرسائل المذكورة في هذه المُقدّمة 
سابقاًء ومنها «فتح الوهّاب بشرح الآداب» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاريّ» وهو 
شرح لرسالة السَّمَرقنديٌ واشرح الرشيدية على الرسالة الشريفيّة»» وغيرهما من 
كتب هذا الفنّ وإحالةً على ما قام به الدكتور حايف النبهان من تحقيق «رسالة 


الآداب» لطاشْكُبْري زادَة وشرحهاء فقد نشرها متناً مجرداً ومفصّلاً ومجرَّأ ومُقابَلاً 


ومشروحاً ومُحقَّقَأ ورسالتنا هذه تكادٌ تكونٌ مُه مُضِمِّنةٌ بعبارتها في الرسالة المذكورة» 
كما سلف» فكان شرح رسالة طَاشْكبْري راد بمثابة د سرح لهذه الرسالة كذلك. 
والحمدٌ لله في البَذْءِ والخِتام؛ والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيّدنا محمّد خير الأنام. 
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الحمدٌ لِوَّليّه والصَّلاةٌ على نبيّه» وعلى آلِهِ العظام» وأصحابه الككرام. 


وبعد: 

فإِنَ آدابٌ البَحْث: عِلجٌ باحِتٌ عن أحوالٍ المُتخاصِمَيّنٍ في الْسْبة بِينَ الشيئّين 
إظهاراً للصّواب. 

ويُقالُ لهما: السّائلُ والمُغلل. 

ما المُعثّلُ فهو الذي يَنصِبٌُ نفسَه لإثباتٍ الحكم بالدّليل» وأمّا السائل 
فهو”" الذي يَنَصِبُ نفسّه تفي الحكمء والمُعلَّلُ ماداء مُعلّلاًيكونُ حقّه 
تعللاً» وأا الدّغْوى بلا دليلٍ أو العَنْعُ منه فغيرٌ تشموع. 

واعلَمْ أن طرقٌ السّائلٍ في المُناظرة ووظيفته فيها مشموعا عند المُناظِرينَ 
المُحمقِينَ ثلاثةٌ: المناضةٌ والنَفْضُء والمُعارّضة. 

لأنه لا يلو إِمَا أن يكونّ بِمَنْع مُقدٌ مُقدّمة الدَّلِيلِ» أو الدّلِيلٍ نفيه: أو المَذلول. 

فَإِنْ كان الأوّل؛ فإنْ ممم بغير الدَليِلٍ ‏ مُستَيدا"؟ 00 
)000 في (ب) و(ح) : اوهو»» وأصلحئّه بحسب السّياق. 


فق في (ب): اسنداًة والمُتَبَتُ من (ح)» والمراد: إن مشع بغير الدليل» مسواء كان المنعٌ مُسكيدا 
إلى سند أو مجدّداً عنه. وعبارةٌ طاشكبري زاده في (آدابه» (ص: 020 : افإِنْ منع مجرّداً أو - 


16 0 م 
كان أو مُجرّداً فهو”" المُناضة ويُسمَى: التَفْضَّ التَفْصيليَّ أيضا"" وأمَا مَنعْه 
بالدَّليلٍ فهو قَضْبٌ غيرٌ مَ: مشسموع عند المُحققين!". 

ون كان الثاني؛ فإن منع م بالشاهِدٍ فهو التقضء ويُسمّى: النَقَض الإجمالي 
أيضاء وأمّا مَنعْه بلا شاهِدٍ فهو مُكايرةٌ غيرٌ مَسْموعةٍ اثّفاقاً. 

وإِنْ* كان الثالث؟ فَإِنْ نّم بالدَِّيل فهو المُعارَضةٌ وأما مَنعُه بلا دليلٍ فهو 
مكاد بره غيرٌ مَسُموعة أيضاً اثفاقاً. 

وأمًا مَنْعٌُ الأمر الذي ليس بِمَذُْلولٍ ولا دليلٍ ولا مُقدّمة دليلٍ ليس" مِنَّ 
00 لأنه لايَصِدُّقٌ عليه تَعْرِيفُ الحُناظرةٌ وهيّ النَظَرٌ بالبصيرة”” من الجانيين 

في الّسْبةٍ بِينَ الشيّينٍ إظهاراً للصَّواب. 

فعْلِمَ أن وظيفة السَائلٍ 0 قانونٍ التَوْجِيه ثلاثة 

وأمّا الثّلاثةٌ الباقية - أي: مَنْعْ المُقدّمةٍ ة بالدليل» ومنع م الدليل بلا شاهِدٍء ومَنع 
الْمَدلولٍ بلا دليل ‏ من وظائفف المكابرين. 


- بالسّتّده وفي بعض نُسَخِها: «مجرّداً أو مقروناً بالسّتّده. 

)١(‏ في (ب): «فهذا». 

() زاد طاشْكْبْرِي زاده في «آدابه» (ص: "01): «ومنها نوعٌ يُسمّى بالحل» وهو تعبينٌ موضع الخَلّط؛. 
إفة زاد طَاشْكَبْري زاده في «آدابه» (ص: 00 اوور يم بحري لقي زرده الو 

على تلك المُقَدّمةٍ الممنوعة». 

(5) في (ح): «فإن». 

(5) في (ب) و(ح): «فإن»؛ وأصلحيّه بحسب السّياق. 

(5) كذاء وحقّه أن يقال: «فليس»؛ وسيتكرٌّر مله في مواضع فأكتفي بالتنبيه عليه هنا. 

(1) سقط من (ح): (بالبصيرة». 


الرسالة .)١1١(‏ رسالة في آداب الببحث هه 


ونا وظيفة المُعلّلٍ عند المُناقضة: إثباتٌ المُقدّمة المَمْنوعة"”» أو نفيُ السّئَدِ 
المُساوي اللازه” بالدَّلِيلٍ - وأمّا بلا دليل”" فمكايرةٌ أو إثباث مُدَّعاةٌ بدليلٍ آخر. 

ووظيفئه عند التقض نه نفيٌ شاهده بالدّليل - وما نفيّه بلا دلِيلٍ فمُكابَرةٌ أو إثباث 
مُدَّعَاءٌ بدليلٍ آخر. 

ووظيفيٌه عندَ الجُعارّضة: هو النّقْضُ والمُناقضةٌ والمُعارّضةء لأنَّ المُعلُل حيتو 
يكونُ كالسّائل» والسّائل كالمُعلّل. 

فاعلَمْ أنه إذا لم يَقدِرٍ السَائلٌ لإيراد وظيفيه عندّ الأدِلّة؛ بأنْ ينتهيّ كلام المُعللٍ 
إلى أمر ضروريٌ الول يَلرّم عَجْرٌ0© فيه وتم المُباحَثةٌ والكلام. ْ 

وإِنْ قدّرٌ السائل» ولم يَقدِرٍ المُعلّلُ لإيرادٍ وظيفته عند الأسئلة”" يَلرَمُ عَجْرُه 
فيه أيضاء د د المُباحَةٌ «رلعاطرة 


(1) زاد طَاشْكْبري راد في «آدابه (ص: 00): #بالدليل أو بالتنبيه». 

(؟) إنما قيّد بالمُساوي «لأنّ السَّدَ ملزومٌ لشبوتٍ المنع» وانتفاءٌ الملزوم لا يستلزمٌ انتفاء اللازم؛ لكن 
على تقدير المُساواة يُمِكِنٌ انتفاؤٌ:»» كما في الرسالة الأخرى في الآداب المنسوبة إلى المُصئّف. 

() زاد في (ب): «ليس»؛ وهي زيادة مُقحّمة. 

(4) زاد طاشْكُبْري اده في «آدابه؛ (ص: 200: «ثمَ إن مَنْ يكونُ بِصّدَدٍ التعليل قد لا يكونٌ مدّعياًء بل 
يكونٌ ناقلاً عن الغير» فلايَتَوجَهُ عليه المنع» لل سي بر وباي اا جني 
في الرسالة الأخرى المنسوبة لابن كمال ياشا في آداب البحث. : 

(6) زاد طاشْكُبْري راد في «آدابه» (ص: 05): دأو مُسَلّم). 

)0( زاد في (ح): لإلزاماً». 

(0) في (ح): «الأسولة»» وأثبتّها على الطريقة المعهودة في رَسْمِهاء وفي (ب): «أدلة الأسول4» وهو 
خطأ. والمرادٌ بالاسئلة: ماهو وظيفةٌ السائل؛ وهي المُناقضة والنْقْضٌُ والمُعارضة. 


دم ا الى 
465 2 :“ضما 5 


وأمًا قَدْرتّهما لا إلى نهاية فتَسَلسُلٌ 
وأمًا عند المُعارّضةٍ بالمثل وبالغير يَصِيرٌ المُعلّلُ كالسّائل» وبالعكس. 

لل(" جرد اس نوعىتك. ت اتير بورع سياس و2 و 
ووظيفته حيتئذ: هي المناقضة والنقضء دون المُعارّضة؛ لأن مُدعى المُعلل 
لا يبت مادام لاقه ثابتاً بدليل المُعارض” سواءٌ كانّ له ألفٌ دليل. 


وه معال8 


وقيلَ: يجورٌ المُعارَضةٌ أيضاًء لأنَّ الدَليلَ الأوَلٌ للمُعثّلٍِ والدَّليلَ الثاني 
للمُعارضي” تَعارَضًا وتَساقَطاء والدّليلَ الثالِتَ للمُعلّل سالحٌ عن المُعارّضة: إِنْ 
كان سالمً» كما صرّحَ في #شرح العقائد» في بَحْثِ الجنّةِ والنار”» وإِنْ لم يَكُّنْ كلا 
الدَّعَوَيِينِ مُجرّدا لأنْ الدلِيلينِ تَعارَضًا وتَساقَطًا. 


)١(‏ هنا تفترقٌ رسالةٌ طاشْكُبّري زاده عن رسالة المُصنّف» فما ذكره المُصئّفٌ بعد هذا لم يَذَكُرْه 

ش طَاشكُبْري زادَه» وذكر بدلاً منه في «آدابه» (ص: 67 08): «وأما آدابٌ المناظرة فهي: أنه ينبغي 
للمناظِر أن يحتررٌ عن الإيجاز» وعن الإطناب» وعن استعمال الألفاظ الغريبة» وعن اللفظٍ المُجمّل 
- ولا بأس بالاستفسارت وعن الدّخْل قبل القَهُم ‏ ولا بأس بالإعادة وعن التَعرّض لما لادّخل 
له في المقصود, وعن الضّحِكِ ورَفْع الصوت وأمثالهماء وعن المُناظرة مع أهل المَهابةِ والاحترام؛ 
وَالايَحسَبَ الخصمَ حقيراً». 

(0) أي: المُعلّل. 

(5) سقط من (ب): ابدليل المعارض». 

(5) في (ب): اللمعارضة»؛ وهوخطاً. 

(0) يعني: ما ذكره السَّعدٌ التفتازاني «شرح العقائد النسفية» (ص: )١١7‏ في الجواب عن استدلال 
المعتزلة على أن الجنة والنار تُخلّقان يوم القيامة» وليستا بمخلوقتّينِ الآن» بقوله تعالى: ٍإِْكَلدَادُ 


ألآيمرَبجمنْهَا دن ادو ملا ي الا وكا سا4 [القصص: ++]» قال في جوابه: «قلنا: يحتملٌ 


ءِ 


الحال والاستمرار» ولو سُلُمَ فِقِصَةٌ آدم تبقى سالمةٌ عن المُعارض». 


الرسالة (١1).رسالة‏ في آداب البحث 0 / 


وأمًا عند المُعارَضةٍ بِالقَلْبٍ لا وظيفةً لسَائل إلا يات تّ مُدّعا متُعا”* ليل آخرء 
وحيئئذٍ يُفِيدٌ للمُعلّلء لأنّ الدَّلِيلَ الأول مِنّ المُغالّطاتٍ ليسبتِه على السَّواءِ إلى 
التَقِيضَيْنِء و الدَلِيلَ الثاني عل و اجحاً دعو المُعلُلِ فيكيْتٌ له. 

وأمًا الل وتيا ف -أي: في الّمعاضة بلق فييمٌ لمعلل أيضً 
كالجعاد رض © لأنّ الدَّليلَ بِعيْيْهِ دليل المُعلّل9. 


عند عند 


)١(‏ في (ح): اما ادّعاه»؛ والمعنى واحد. 

(؟) في (ح): «لدعوى». 

؟) في (ب): «كالمعارضة أي كالمعارض», 

(4) بعدها في (ح): «اتيِّتِ الرسالة»: وفي (ب): !تمت الرسالة لابن كمال باشا». 
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ع ين 
2 . اخأ جد انما ديسلا 
كناب ارات بكالناغارمزتطا ا 2 
العرالك الود امارج متذيئ اذ لضي 
لي ليب ديم المالبالناسياات والمؤاري 
لمندقه الأوحتالرمين 0 0 جعمابان قش 0 ذافتش ل لها 
سان 0 اقزر ون شيعا اليب يسدر 
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ا اد ومنت هنا 001 
ب عطؤين القسَإن ؤم يكزازديا م زجي 
0 ل 00 
لزان المع بسح 0 ازا 
وض شي يشرز يزيت 7 3 نع ازا سْسْومطيكم بثبون". . 
ال ا فانئنا لازم لاست ل:وانتضا اللازم كينت 
مزإمرالي؟ دكيؤنياها ارقت فِيْنام مول المساوا ا عمطي يار 
الادعام يشان المفصلدالاتعى نولك لاثر 
انبل ادل النززما نام وض الاتوال والمزامب 
وغررالتاث ابهه خلنهازيلالب اندي ع 
النتزذ' ري باذفلا نات لكزا فازطولب ها شرم 
ا ا ّ 
الناة فمتسسسسس_ الام امنأ طن افد تعاس نلو بشظ هنيو يضانتا 
لاق اينات سكف ارؤالنالكاندخ في 5-5 اناسز ل اضو يانم 
اورقا ذللتا يللا لها ثيازاء واد لممعريؤ ود جلا ننفشا رؤموعك با رمم تفط ؤ! الى 
لشنايزون للزتلا لداع اندلب لل 8 جنع اذالانذ نكا نالا ا ل وغل 
5 تافل شدي لابو 0 0 نبأونا جسزنيم لاستام فالاو 
اقول اومة لذ 'زعفا لوا متطلاطاات و لجاع وتفنث وَكن الناطع منعوت فاق 
البنع والخللاوالجئبا نكي ولقوام_الريض 


سيو 1 

- 1 ا 

7 بأل 10 انهم 
00 


ا 
0 1 0 1 
ل وممتوم] ( ١/9‏ 
و ا 
لوازي شنيرجتؤان /ا 7 زيب زات بيدا ستااة زب 
انكو نستي م دعسن اله وك نسار لدان 3 1 


03 - مه ع2 5 2 رلب 
الحم د لله حل حَمْدِه والصّلاةٌ والسّلام على سيّدنا محمّدٍ رسوله وعبده» 


على الو رعشي رد ارق رتنه 


و 
وبعد: 


فهذه رسالةٌ أخرى في آداب البحث تُنَسَبٌ إلى العلامة أحمد بن سليمان بن 
كمال باشاء المُتوفى سنة ٠(‏ 45ه)؛ رحمه الله تعالى. 

وحيثٌ لم تَقُمْ لديّ قرائنٌ يرجح ثبوتٌ نسبتها إليه أو نفيّهاء فتبقى في دائرة 
الاحتمال» كما ينه في مُقدّمة تحقيق الرسالة الأولى. 

وقد اعتمدتٌ في تحقيق هذه الرسالة على نُسخْبَبنٍ خطيتيِنِ» الأولى: 
نسخة الحرم المكيّ؛ ورمزَتٌ إليهاب الحصرف (ح». والثانية: نسخة مكتبة راغب 
باشاء ورمزتٌ إليها بالحرف (ر)» كما استعنتٌ بنصّها المنقول في كتاب «أبجد 
العلوم؛ لصِدّيقَ حسن خان» حيتٌ نقل هذه الرسالةً بحروفهاء سوى ديباجتها 
وتحاتمتها”". 


وأما عنوانها فققد حلت عنه الشُسخة (ر)» وورد في (ح) بلفظ: «كتاب آداب 


.)١77-1176 /١( انظر: «أبجد العلوم؛‎ )١( 


رد يسائل ألم 
2001 ات 
البحث؛»». وقد اسسَبَدَلتٌ كلمة «رسالة» ل «كتابك. وأضفتٌ إليه كلمة 


الأخر ى" لتَتّميّزعن الرسالة الأولىء فصار العنوان: ار تال أخر ى فى آداب 
البحث». 
والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
اله ©» مو 


ع 1 2 


متوصصة ١‏ , 3 سسسب سس سي م يوب 


الحمدّلله الذي حَفِظً المُؤْمنِينَ مِن الخط] والخَّلّلَ في مُناظرتِهم المُخْالِفِينَ 
والجدّل”"؛ والصَّلاةٌ والسّلامُ على رس وله الأتمٌ الأكمّل؛ وعلى آلِهِ وأصحابه 
خير المِلّل2. 


و 

وبعد. 
فهذه رسالةٌ في عِلم آداب البّْثء كافيةٌ ومُغنيةٌ عمًا عَدَاهَا مِنَّ الزسائلٍ 
المُتدا ا جميم ما يُعلّمُ من 


غيرهاء فلتتأمّلء فإنّها تَمْعْ مع م مَحضٌ قليلٌ الحجم كثيرٌ المَعْنى» » فلا عَرْوَ أنْ كان في 
المُطالَّعةٍ أغنى 0» 


وه وَّعِلِمٌ يتَوصّلُ به إلى معرفة كيفيّة الاحرازٍ عن النخطأ في المُناظرة. 


)١(‏ زاد في (ر): #وبه العَوْنُ والنَضْرٌ على النّميم». 

(؟) في (ح): «المخالفين بالوجل»» وفي (ر): «بالمخالفين والجدل»» وأصلحته بحسب السّياق. 

() في (ح): #وعلى آله وأصحابه الماحين لِظّلمةٍ الشرك في الغلل (؟). ' 

0١‏ في (ح) و(ر): «وفيما»؛ والتصويبٌ من «أبجد العلوم»؛ حسب ما ورد في حاشية نسح منهء كما في 
التعليق عليه. ش ش ّْ 

(4) سقط من (ر): «فلا غرو أن كان في المطلعة أغنى». 


4.54 0 22 اا 


ومَؤْضوش”: الُناظرة؛ يحت عن أحوالها وكيفيّاتها. 
وأرييث فيها ماهر المَطلّبٌ الأعلى؛ والاهتمامٌ بش أَنِهِ المَقصِدُ الأقصى؛ 


لا يْدَ أنْ يُعلَمَ أوَلاً أنَ المُعلّلَ ما دام في تَفْريرٍ الأقوال والمذاهب؛ وتحرير 
الممباحث والمطالب. لا يَنَجَهُ عليه ولا0») يُطالبٌ بشي سوى تَصحِيح التتقل 
وتضريح القول أن فلانا قال كذا في كذاء إن طُولِتَ بهه اذا شرّعٌ في إقامة اللي 


ٍ- أسابا 0 


على ما ادّعاهُ فحيئئذ تَنَجَهُ عليه طرق المُناظرة. 
فصل 

إن كلام المُناظِرينَ إِمَا أن َع في التَعْرِيَاتٍ أو في المسائل: 

إن وقح في التريقات فللساتي طُلَبُ الشرائط وإيراة لضي بوجود أحيهما 
دون الآخر. 

ولا يرِدُ عليه المَنعٌ» لأنه طلّبٌ الدّليل» والدليلٌ على التَضْدِيقٍء إلا أن" يَدّعيَّ 
الخصعٌ حُكماً صريحاً بأنْ يقولٌ مهمه لة أوعٌرْفاً أو اصطلاحاً أو ضِمْناً فللسائلٍ 
حيئئذٍ أن يَمنَم وللمُعدلٍ داي: : المُجيب أن يجي 

والجوابٌ عن التَْريفِ الاسميّأعني: تَعْريف المَفْهوماتٍ الاعتباريّة سَهْلٌ» 
حاصِلَه يَرجِعٌ إلى الاصطلاح؛ ويقولٌ المُعلُلٌ: إن مُرادي بهذا اللفظٍ هذا المَعْنى. 


زفق في كك و(ر): لاوموضوع»؛ وَالحُثْبَتٌ من «أبجد العلوم» (ص: .)١176‏ 

زفق في (ح): «عليه أن»؛ وهو خطأ. ْ 

زفرف في (ر): «ولايطالب عنه بشيء؟» وهو خطأء وفي (أبجد العلوم»: «ولايطلب منه شيء1. 
() في (ح): «فإن طولب بماذا»؛ وهو خخطأ. 

(0) في (ح): «التصديق الآن لا» وهو خطأ. 


الرسالة )1١١14(‏ رسالة أخزى في آداب البحث قلف 


وعن التَعْريِفِ الحقيقيٌ ‏ أعني: تر المامات الموجروز نس اليخارسه 
صَعْبٌ؛ إِذْ لا مَدحَلّ فيه للاصطلاح؛ بل يجبٌ فيه العِلمٌ بالذاتيَاتٍ والعوارض 
والتفرقة بيتهما؛ قتف بين اللجسو والمرهي الفاغ والتطكل والتخاضةء وهنا 
مُتعسَرٌ جدّاً في التعريفي. بل متَعدذّر. 

وكذا لايَرِدُ عليه المُعارَضْةٌ لأنها هي إقامة الدَليلٍ الدَالٌ على , قيض المُدّعى» 
56 


وإِنْ وقّه”) في المسائل؛ فإذا شرّعً المُعلّلُ في إقامة الدليل» فالخصة”": 


إن منَمَ مُقدّمةٌ مُعيّنة"" من مُقدَّماتِهِ أو كِلَيّْها على التَّعْبِينِ فذاك يُسمّى: مُناقضةً 


و[نَقضاً]) تَمْصيليَا فلا يحتاح إلى شاهد. 


فإنْ ذكرٌ شيا يتَقوَى به المَنمُ يُسمّى: سَنَداًء فإنْ يَذكُرُه”" لم يَجٍْ الاعتراض 
عليه إل إذا ادعى مُساواي الم أن اص ملزوةٌ لثبوبت المع فاتتفا الملزوم لا 


يَستَلزِمٌ افا اللازم» لكنْ على تَقُدِيرٍ المُساواة يُمكِنُ انتفاؤه. وأكثرٌ ما استَْدٌ إليه"» 
يُذْكَرٌ مُساويأء فلذا شاع الكلامٌ عليه. 


)١(‏ أي: كلامٌ المناظرين. 

(؟) وهو السائل. 

(؟) في (ح): امغنية»» وسقطت من (ر)» والتصويبٌ من «أبجد العلوم». 

64 ما بين حاصرئَينِ سقط من (ح) و(ر)» واستدركته من «أبجد العلوم». 

(0) في (ح): «تذكره»» والمثبت من (ر)ء ولو قال: : «فإن ذكره» لكان أجود. 
ووقع في «أبجد العلوم» : لفان لم يذكره»» ولا يستقيمء وتَيمّة العبارة: : إلا إذا ادعى مساوات يِه المنع» 
ت تقتضي أن ال مذكور, ثم بعدما ذكره الشائل فإما أن يدعي أنه مساو للمنع؛ فحت لمعلل أن 
برد مزق ونأك ل الى لاض يط لدي الآ أ بحر قن قل 


)١(‏ في (ح): (عليه»؛ وهو صحيح أيضاً. 


وإن مّم”" مُقدّمة غيرٌ مُعيّةٍ بأنْ يقولٌ: ليس هذا اللي بجميع مُقدٌ 
٠‏ صحيحاًء بمَعْنى: أن فيها"© خَلَّلاَ فذلك يُسمّى: تَقضاً إجمالياً. ولا يسمّع 0 
0 

وإنْ لم يمنّع”" شيئاً ه مِنَ المُقدّمات أصلاً؛ لا تَفُصيلاً ولا إجمالاً بل قابَلٌ بدليل 
ا ا ا 

واعلَمْ أنّ السّؤالٌ المَُعلنَ بالإفهام يُسمّى: الاستفسار, وهو طَلَّبٌ بِيانٍ مَعْنى 
اللفظٍ في الأغلب. وإنّما يُسمَعٌ إذا كان في ذلك لظ إجمالٌ وغرابةٌ ولذا قِيلّ: 
ما يُمكِنْ فيه الاستبهام حَسَنّ فيه الاستفهام. وإلا"2 فهو لَجَاحٌ تع ولفائدة 
المُناظرة مُفوّت؛ إِذْ يأتي في كل لَفْظٍ تفسيرُ لفظٍ آخَرَ فيتسلسَل. 

والجوابٌ عن الاستفهام: بان" ظهوره و في مُصووو؛ إمَا بالتقل"' من أهلٍ 
اللّةٍ أو بالمُرْفٍ العام والخاصٌ أو بالقرائنٍ المَضْمومةِ معّه. 

وإِنّْ عجرّ عن كلّه فالتفسيرٌ بما يَصلْحُ لَعة إلا يكونٌ من جسي اللّمِبٍ00, 
فيَخرّجٌ عمّا وُضِعَت له المُناظرةٌ من إظهارٍ الحقٌ. 


)١(‏ في (ح) و(ر): «وإن وقع»» والتصويبٌ من «أبجد العلوم». 

(1) كذا في (ر» أي: في المُقدّماتء وفي (ح): «فيه؛ أي: في الدليل. 

(9) أي: الخصم. 

(4) في (ح) و(ر): «والأول»» والتصويبٌُ من «أبجد العلوم». 

(6) في (ر): (يفسّره». 

03( في 2 و(ر): البيان»؛ والتصويب من «أبيجد العلوم». 

(0) في (ح): «إما بالفعل»؛ وفي (ر): «لها بالنقل» والجُتبّتٌ مُلمُقٌ منهماء ولابْذُمنهء وهو المواقق سما 
في ١أبجد‏ العلوم. 

(8) في (ح) و(ر): «اللقب»: والتصويبٌ من «أبجد العلوم». 


الرسالة (14١١).رسالة‏ أخرى في آداب البحث 0 


وهنا الانيتها يزه على تقر الدع وعان جدي ع الفعتماتة وان جيه 
الأدلق فلا سؤال أعم منه. 


ئئسه 


مِنَ الواجب على المُعدّلٍ أنْ لا يَستَعجلٌ بالجواب”"'» بل يَطلّبَ منه"" تؤْجية 
المَنْع وتحقيقه؛ إِذْ رما لا”" يُمَكِنُ المانِمَ ب تَوْجِيهّه أو يَظهَرٌ فسادٌه أو يَذْكر9» جوابه: 
نإذا جيك فعلى الماع أنْ لا يَستَعجِلٌ» [بل]* ويَطلْب نَوْجية الجواب وتَفْصِيله؛ 
إِذْ ريما لا يقِدِرُ عليه أو يكونٌ غَلَطاً غَلَطاً 


دعن الواجب على الاظرء ألأبجتكلا ني ليل هرذ »ند 
يتَكلّما في اليقينيٌ بوظائفي الظَئَيٌّ» وبالعكس. 
هذا ما أرَدْنا إيرادّه'"2 في هذه الرّسالة". 


جد عبد عد 


لق في (ح) و(ر): «أن لا يستعمل الجواب»» والتصويبٌ من «أبجد العلوم». 

(؟) أي: من السائل. 

(”) سقط من (ح): الا». 

زفق في كك و(ر): «أو يذكره»؛ وفي (أبيجد العلوم»: دأو يتذكر؟» وأصلحئه بحسب السّياق» وانظر 
لمزيد من التفصيل: اشرح الرشيدية على الشريفية» (ص: 87). 

)2 ما بين حاصرئَينٍ سقط من (ح) و(ر)» واستدركثه من «أبجد العلوم». 

زفف4 في (ح): «هذاما أوردناه»» وفي (ر): «هذا ما أورّدنا إيراده»» وأصلحته بحسب السياق. 

زفو4 بعدها في (ر): اتمّت بعون الله» وفي (ح): 3وتمّتْ بِحَمْدٍ الله وعَوْنِهِ وحُسْنِ توفيقه» والحمك لله 
ربٌ العالمين. تمَّتٍ الرسالةٌ المباركة». 


الرسالة رقم (91): رسالةٌ في أنّهِ هل يسندٌ القديمُ المُمكنٌ إلى المؤثّر 2 
الرسالة رقم (44): : رسالةٌ في تحقيق يق يق أن الله تعالى قاور مُخْتارٌ 1ك 


0 ل قيق م ل ترات ل 


الرسالة رقم :2٠١1(‏ رسالةٌ في تحقيقٍ حَدْ 0 11111111110111 


الرسالة رقم (؟٠‏ ارات تطيفة فرعم تلم ا 00 


الرسالة رقم (؟١‏ 2 رسالة في تحقيقٍ ّوعَي الحْصُولٍ مومو فو مو ومو ووو ءووءةءءمءءءءةمونة 
الرسالة رقم (4 :)٠١‏ رسالةٌ في تحقيق حقيقة الجسم....... ”5 
الرسالة رقم )1١١6(‏ »درس اليا الكل تعضو 3111111 


الرسالة رقم :)٠١5(‏ : رسالةٌ في بيانٍ حَقيقةٍ الئفس والروج». لاس لخو 


الرسالة رقم :)٠١1(‏ رسالةٌ في بيانٍ اعذل الإنسانيّ ا 


0 ل ممم ممم موف 
الرسالة رقم :)١١١(‏ حاشيةٌ على أوائل الأمور العامة ة من (شرح المواقفي) 5 


الرسالة رقم :)١11(‏ حاشيةٌ على أوائلٍ الإلهيّاتٍ من (شرح المواقفي) 2 


د | | 9 اليتمة صما د : 
الرسالة رقم :)1١7(‏ شَرِحٌ تَحسينٍ تهذِيبٍ الكلام ا 
الرسالة رقم :)١١1(‏ رسالةٌ في آداب البحثِ 1 00000 
الرسالة زقم :)١115(‏ رسالةٌ أخرى في آداب البحثِ 000 
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